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وقائع المؤتمر الدولي الافتراضي 
أيام 05/04 نيسان 2021 








مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 


اليا 


المركز الديمقراطي العربي 
للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
ألمانيا/برلين 


ا 


اعامعن) عأطوعلم ء لتو وتترزع(] 


بامفصعء6 / متامع8 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 
في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال, دون إذن مسبق خطي من الناشر. 
لع بصعدع: كدغطاعة: اام 


لاصة صل لع أتسكضمع نه رمععكبرك لدع لععء ه متلعمغع؟ ,لععنلمممعء عط نجهم عامهط وتطع أه عندم ملح 


تعطاكتاطيام عغطء أه دصهأككتصعم ضععع أده لمم غطع عينم طع] أي ركمدعص نرمة برط عه مسعه؟ 


المركز الديمقراطي العربي 
للدراسات الاستر اتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا/برلين 


لإمفصع 0 علمع-0049 ناء1 
75 ه0)) 
030-98 
0302-58 


البريد الإلكتروني 


عأوعقع امع جرع 500/20 


| 5 4 أ جم 
المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا يج 





مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 





للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية 


ارت © بن 1 ٠‏ ركام 


510135 عا مومع ع انث ااه ,عأمعاماك 0 


المؤتمر الذّولم العلمى الافتراضى 


تحت عنوان: 


لا يتحمل المركزورئيس الملتقى ولا اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء 
وهي لا تعبر بالضرورة عن قناعاتهم: وببقى أصحاب المداخلات هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية القانونية عنها. 


ا لل 1011م 
اننا عا تاتمترمع]] عل لمع 1 زامط بعأمع اوناك :ره 





8 5 ع جب 
ب المركز الديمقراطي العربي- المانيا احا 





مكافحة الفساد فض البيئة الرقمية (الجزء الثانئن) 





المركز الديمقراط العربن - برلين, ألمانيا 
بالتعاون مع 
جامعة فلسطين الأهلية- بيت لحم, فلسطين 
هيكة مكافحة الفساد- فلسطين 


بنطبون: 
المؤتمر الدّول العلمم: الافتراض تحت 
عنوان 


مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية 


أيام 04 و05 - نيسان 2021 
إقامة المؤتمربواسطة تقنيّة التّحاضر المرئي عبرتطبيق - 20017 


تت : 0 م الهم 
المركز الديمقراطي العربي- المانيا يج 











مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 


رئيس المؤتمر: 
د. سهيل الاحمد: عميد كلية الحقوق جامعة فلسطين الأهلية 
الدكتورعماد داوود الزير_ قائم بأعمال رئيس جامعة فلسطين الأهلية_ بيت لحمء فلسطين. 
الدكتورة أوشن حنان ممثلة المركز الديمقراطي العربي _ ألمانيا. 
معالي الوزير الاستاذ رائد رضوان . رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين. 
رئيسى اللجنة العلمية: 
3ه أوشن حنان »جامعة خنشلة 3 الجزائر» 
رئيس اللجنة الاستشاربة: 
د علي أبو مارية» عميد الدراسات العلياء جامعة فلسطين الأهلية. 
فافي ركس الالحتة العلمية: 
ف يعيش مام شوق» جامعة بسكرق الجزاكن. 
نائب رئيس اللجنة الاستشارية: 
أ.د. بوكماش محمد. جامعة خنشلة, الجزائر. 
رئيس اللجنة التنظيمية 
ظاذ.ضبيب ياس ر شافين: المركر الديمقراط العري» ألمانيا. 
رئيس اللجنة الإعلامية: 
اللجنة العلمية الاستشاربة: 
بجدياً الدولة 
أ.د . نادية ظريفي الجزائر 
أ.د بن مشري عبد الحليم الجزائر 
أ. د. نافع الحسزن فلسطين 
أ.د. حاحة عبد العالي الجزائر 
أ.د. عبد الصمد عبو المغرب 
أ.د. باخويا ادريس الجزائر 
أ.د مفتاح عبد الجليل الجزائر 
أ.د وائل علام الإمارات 
أ. د. لخذاري عبد المجيد الجزائر 
أ. د. شيعاوي وفاء الجزائر 
8 د. محمد عبد الظاهرموسى مصر 
أً. د. علام ساجي الجزائر 
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الانتم التكامل 
د.ياسرشاهين 
د. عبد المجيد بن يكن 
الصبور 


د.أحمد ‏ عبد 
الدلجاوي 

د. بن سالم خيرة 
د. حمدي الخواجا 
د. تريعة نوارة 

د. نبيل زيد سليمان مقابلة 
د. جغام محمد 

د. غسان عليان 

د. حمودي محمد 

د. جورج نبيل مشيل 

د. رابعي لخضر 

د. ناصر جرادات 

د. زهية عيسى 

د. محمد بدوسي 

د. لمشونشي مبروك 

د. فاطمة عادل سعيد عبد 
الغفار 

د. عبدلي حبيبة 

د.شبري عزيزة 

د. أسامة دراج 

د. سلام سميرة 

د. شهيرة بولحية 

د. بلمكي نجاة 

د. حكمت عمارنة 

د. العربي وهيبة 

د . نضال العواودة 
د.لجلط فواز 


د. فادي ربايعة 
د.محمد كمال الأمين 
د. جهاد الكسواني 
د. خالد تلعيش 
د.مصطفى الفوري 
د. أنورجانم 

د. محمودي سماح 





اللجنة العلمية للمؤتمر: 
الصفة الدولة 
أستاذ مشارك كلية العلوم الإداربة والمالية- جامعة فلسطين الأهلية. فلسطين 
أستاذمشارك بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة خنشلة . الجزائر 
رئيس تحرير المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية. مصر 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة خميس مليانة. الجزائر 
مديرعام الإدارة العامة التخطيط والسياسات هيئة مكافحة الفساد فلسطين 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية _ جامعة بومرداس. الجزائر 
أستاذ مشارك. بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة جدار. الاردن 
أستاذ مشارك. بكلية الحقوق والعلوم السياسية _ جامعة بسكرة. الجزائر 
أستاذ مساعد, كلية الحقوق - الجامعة العربية الأمريكية. فلسطين 
رئيس تحريرمجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية المركز الجامعي تندوف. | الجزائر 
أستاذ مساعد بمعهد الادارة العامة الرياض. السعودية 
رئيس تحرير مجلة الدراسات القانونية والسياسية_ جامعة عمارثليجي الأغواط. الجزائر 
عميد كلية العلوم الإدارية والمالية. جامعة فلسطين الاهلية. فلسطين 
أستاذ مشارك بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة بومرداس. الجزائر 
عميد كلية الحقوق جامعة الإستقلال فلسطين 
استاذ مشارك بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام الجزائر 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق __ جامعة عين شمس مصر 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة خنشلة الجزائر 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية _ جامعة بسكرة. الجزائر 
أستاذ مشارك. كلية الحقوق. جامعة النجاح فلسطين 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة خنشلة الجزائر 
مديرة معبد الحقوق والعلوم الاقتصادية _ المركزالجامعي _ بريكة. الجزائر 
أستاذة مشاركة بكلية الحقوق والعلوم السياسية_ جامعة خنشلة الجزائر 
أستاذ مساعد كلية الحقوق - الجامعة العربية الأمربكية فلسطين 
رئيس فرقة حماية البيئة وحقوق الإنسان_ جامعة الجزائر-1. الجزائر 
وكيل نيابة بيت لحم فلسطين 
رئيس تحرير مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية_ جامعة | الجزائر 
المسيلة. 
أستاذة مساعد بكلية الحقوق جامعة القدس فلسطين 
رئيس تحرير مجلة التعميروالبناء_جامعة ابن خلدون_ تيارت_ الجزائر 
أستاذة مساعد بكلية الحقوق جامعة القدس فلسطين 
رئيس تحرير مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية الجزائر 
مدير مجلة القانون والأعمال الدولية_ جامعة الحسن الأول. المغرب 
أستاذ مساعد. كلية الحقوق. جامعة النجاح فلسطين 
أستاذ مشارك معبهد العقوق ., المركز الجامعي بربكة الجزائر 
٠. 0‏ 4 1 5 0 
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مكافحة الفساد فد البيئة الرقمية (الجزء الثانئن) 























































































































د. نائل طه 


د.يعيش تمام شوقي 
د. عبوب زهيرة 

د.عبد اللطيف ربايعة 
د. لطروش أمينة 

د. معداوي نجية 

د. محمد صعابنة 

د. عماد ذمان ذبيح 
د.هلول سمية 

د. عبد اللاوي سامية 





الاسم الكامل 
أ. محمد كميل 
أ.رشا عمارنة 
أ. رشا صبح 
أ.لطفي سمحان 
أ. نادية العيساوي 
أ.شادي زكارنة 
أ.محمد أحمد طميزه 
أ.أسامة السعدي 
أ.رولا الكببجي 
أ.إهاب خلايلة 





سيرين عواودة 


الاسم الكامل 
أ.سعيد شحادة 
8 منتصر حمدان 
أ. كريم عايش 








أستاذ مساعد. كلية الحقوق. جامعة النجاح 

رئيس تحريرمجلة الحقوق والحريات. جامعة بسكرة. 

أستاذة مشاركة, كلية الحقوق جامعة الشلف 

أستاذ مساعد. كلية الحقوق جامعة الإستقلال 

أستاذة مشاركة, بكلية الحقوق جامعة مستغانم 

أستاذة مشاركة, كلية الحقوق جامعة البليدة 

أستاذ مساعد. جامعة فلسطين الأهلية 

أستاذ مشارك. كلية الحقوق جامعة خنشلة 

أستاذة مشاركة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة سطيف 
أستاذة مشاركة, كلية الحقوق الوعلوم السياسية. جامعة خنشلة. 





الصفة 


أستاذ محاضربكلية الحقوق _جامعة فلسطين الأهلية 
مستشاررئيس هيئة مكافحة الفساد 

أستاذ محاضربكلية الحقوق _جامعة فلسطين الأهلية 
مستشاررئيس هيئة مكافحة الفساد 

المساعدة الإدارية في كلية الحقوق جامعة فلسطين الأهلية 
مديرعام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات هيئة مكافحة الفساد 
أستاذ محاضربكلية البندسة وتكنولوجيا المعلومات_جامعة فلسطين الأهلية 
رئيس وحدة الشؤون القانونية هيئة مكافحة الفساد 

مديرة دائرة السياسات هيئة مكافحة الفساد 

أستاذ محاضربكلية الحقوق _جامعة فلسطين الأهلية 

رئيس وحدة التعاون الدولي هيئة مكافحة الفساد 


اللجنة الإعلامية: 
الصفة 


مستشاررئيس هيئة مكافحة الفساد 
مديرالعلاقات العامة والدولية. جامعة فلسطين الأهلية 
مديردائرة الاعلام والبروتوكول الدولي, هيئة مكافحة الفساد. 
مسؤول الإعلام وتكنولوجيا الاعلام بالمركزالديمقراطي العربي 
متسق برنامج تكنولوجيا الإعلام جامغة فلسطين الأهلية 


مدي رالنشر: 








مكافحة الفساد فد البيئة الرقمية (الجزء الثانئن) 





الدولة 


1 


الدولة 


قاذ 


ع 





د. أحمد بوهكو. مدير نشر المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية, برلين - ألمانيا 


تصمم وإغراج: 


© د. موسم عبد الحفيظء أستاذ محاضر أء جامعة سعيدة: الجزائر. 
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مكافحة الفساد فض البيئة الرقمية (الجزء الثانئن) 


كلمة رئيس المؤتمر الدولي: 


يعد الفساد آفة عالمية تمتد أثاره السلبية إلى جميع الميادين والأصعدة» خاصة السياسية منها 
والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء مما يستدعي التدخل العاجل لمواجهته والحد من انتشاره» 
وذلك لاعتباره السبب الرئيس في تعطيل مبدأ سيادة حكم القانون وفي تراجع التنمية بمختلف صورها 
ومجالاتهاء وهو المقوض الأساس للديمقراطية» والعامل المتسبب في تزايد البيروقراطية والتسيب الإداري 
وانتشار بعض الآفات الاقتصادية وفي تراجع قيم المجتمع وأخلاقياته. 

واليوم وفي ظل مخلفات العالمية والعولمة» تطورت أنماط الفسادء وتوسع مفهومه تأثرًا بالوسيلة 
الملتجأ إليها حين تطبيقه؛ فقد تم الانتقال من المفهوم التقليدي للشفافية كأحد مظاهر اللافساد إلى شفافية 
الحكم الرشيد والتنمية الإدارية في بعدها التكنولوجي. 

ومن هذا المنطلق - وفي ظل سكون القواعد التقليدية الدولية منها والوطنية المؤثرة كذلك في 
مواجهة هذا النمطء من خلال رسكنة القاعدة القانونية» وإعادة هيكلة منظومة المواجهة والوقاية والردع 
للفساد كنمط اعتيادي مترتب عن نشاط الإدارة في شقيها الإداري والمالي - جاءت فكرة هذا المؤتمر 
محاولة منه لتأصيل خطة وإستراتيجية تتماشى مع المستجدات التكنولوجية في مجال الإدارة الرقمية» وما 
يرتب عنها من مفهوم جديد للفساد الواقع في بيئة تكنولوجيا المعلومات وتدفق التقنية. 

يعتبر الفساد في مفهومه التقليدي معضلة تواجه رجال القانون» وواضعي الاستراتيجيات الإدارية؛ 
سواء أكان ذلك على مستوى نطاق إقليم الدولة تحت مفهوم مهددات الأمن الإداري» أم على مستوى 
المجال الدولي تحت لواء سياسات الأمم المتحدة في مواجهة الفساد. 

واليوم ومع دخول العالم حيز اللانطاق العالمي» وتطور مفهوم الدولة إلى مفهوم دولة القانون القائم 
على الديمقراطية التشاركية والحكم والحوكمة الرشيدة» مع عصرنة الإدارة والانتقال من المفهوم التقليدي 
للتسيير العمومي إلى الهندسة الإدارية في أبعادها التكنولومستدامية؛ نطرح الإشكال الآتي: 

ما مدى إمكانية إيجاد قواعد ضابطة للفساد في البيئة الإلكترونية؟ وما مدى فعلية وفاعلية القواعد 


التقليدية في مواجهة مظاهر البعد التكنولوجي للتنمية الإدارية في شقها السلبي (الفساد الإلكتروني)؟ 


0 2 
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مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 








د. رضا هداج الدوكمة كسبيل للوقاية من الفساد في بيئة 
: 1 
د. منال بروح الأعمال الالكترونية 
إستراتيجية الأمن المعلوماتي في مكافحة الفساد 
درواي نادية ا 9 
الالكتروني 
التوقيع الإلكتروني ألية للحد من الفساد في 
أ. محمد بومديان المعاملات الالكترونية دراسة على ضوء التشريع 29 
المغربي 
د. فاطمة زعزوعة الرقابة الالكترونية كآلية للحد من الاحتيال 
38 
ط.د: زعزوعة نجاة المعلوماتي 
د. سلام سميرة اسعهامات الاعلام الاستقصائى الحديث فى 
: : 5 
د. سلام محمد مكافحة ظاهرة الفساد الإلكتروني 
ط.د . وائل زياد أحمد دور الصحف الأردنية فى الوقاية من الفساد 
1 00 
الفح الإلكتروني " جريدة الراي والدستوروالغد نموذجا 
أ.داليا عاطف عيسم ضوابط الاحارة الالكترونية سبيل وقاني من 0 
1 6 
شروف الفساد الالكتروني 
الإدارة الإلكترونية وضوابط مكافحة فساد البيثة 
د. بن يكن عبد المجيد 84 
الإلكترونية 
أ. عبد الناصر دراغمة _ | تكريس دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد 
2 96 
ط.ذ ميرفت حبايبة الرقمي 
َ دور الادارة الالكترونية في مكافحة الفساد في 
ا 2 2 105 
لان البيئة الرقمية 
دور الادارة الالكترونية فى مكافحة الفساد و 
ا ١‏ 07 
تحسين الخدمة العمومية واصلاح المرفق العام 
ط.د: صبيب ياسر شاهين 
مساهمة الإدارة الالكترونية فى القضاء على 141 
ط.د: هناء بن عامر 3 
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مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 








الفساد في مجال الصفقة الالكترونية 


بن مكي نجاة الإدارة الالكترونية كألية لمكافحة الفساد الإداري 
00 


دور الحكومة الالكترونية في محاربة الفساد 
د. رفيقة صباغ 160 
..تجارب عالمية رائدة (التجربة الدنماركية ) 


د. طباري حنان الإدارة الالكترونية و فعاليتها فى التصدي 
0 1/6 
د. رابجي لخضر للفساد الالكتروني 
واقع الإدارة الالكترونية في الجزائر 
د. مومن عواطف وانعكاساتها على الفساد المالي في البيتئة 18 
الالكترونية 
دورالتوقيع الالكتروني في تضخم ظاهرة الفساد 
ط.د: بوزكري إنتصار 1 2 
الاداري 
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مكافحة الفساد فئ: البيئة الالكترونية 
الحوكمة كسبيل للوقاية من الفساد في بينة الأعمال الالكترونية 


الدكتوررضا هداجء والدكتورة منال بروح 
أستاذ محاضربكلية الحقوق 
جامعة الجزائر01 


مقدمة: 
أصبح الفساد مشكلة على مستوى العالم سواء أ كان هذا الفساد سياسيا أو غيره. كما أنه في بعض الأحيان تكون بيئة 
الأعمال مصدرا للفساد وفي أحيان أخرى تكون هي الضحية:. فيؤدي الفساد إلى تقويض ثقة الشعب في الحكومات وني 
شرعية كل من مؤسسات القطاعين العام والخاصء ولذا فللفساد ضريبة آثارها مدمرة على الاقتصاد القومي. خاصة 
حين تستطيع الأسواق العالمية الحرة أن تغير اتجاه الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال نتيجة فقدان الثقة في بعض 
الأسواق بسبب تفشي الفساد المؤسسي. 
فيؤثر الفساد على جميع أنواع وأحجام شركات الأعمال سواء كانت العالمية منها وحتى المتوسطة والصغيرة طبقا لكل 
منها على التعامل مع آثاره وللفساد القدرة على تدمير الشركات وتدمير أموال المودعين حاملي الأسهم الذين يعتمدون في 
حياتهم على عوائد تلك الشركات مما يترتب عليه اهيار سمعة القطاع الخاص وتجريده من جميع الصفات الإنسانية رغم 
كونه يمثل القوى الإيجابية للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول الفقيرة. 
يمكن للقطاع الخاص أن يكون جبهة ميمة في وضع الحلول لمشكلة الفساد وأن تتولى الشركات حول العالم هذه 
المممة. وأن تؤديها بطرق عديدة بعضها بالمشاركة من خلال جمعيات الأعمال أو أي نشاط جماعي آخر من أجل إصلاح 
مناخ مجتمع الأعمال كي يصبح أكثر شفافية والبعض الآخر بالدفع في اتجاه تبني المستويات الأخلاقية والممارسات 
العادلة في التعامل مع الحكومة, فإن الحلول التي يتبناها القطاع الخاص ليست ذات طبيعة سطحية فقط. 
إن وضع أسس قوية لحوكمة الشركات هو أحد الطرق لمجابهة هذه المشكلة بإعتباره أداة فعالة لمكافحة الفسادء أهم 
العناصر في التعامل مع الفساد ومحاربته قيام الدول والشركات بوضع بناء مؤسمي سواء كان المستوى العام أو المستوى 
الداخلي للشركة قادر على التعامل مع الفساد ومحاريته وتأتي الاختلافات في الأطر المؤسسية بين الدول نتيجة أو بعض 
الدول أكثر عرضة للفساد . ومن ثم يتبادر إلى ذهننا 
ما المقصود بالحكومة ؟ وهل حقيقة يمكن إعتبارها كسبيل للحد من الفساد في البيئة الالكترونية؟ 
أولا)- المقصود بالحوكمة: 
تتمثل الحوكمة من المنظور في الطريقة التي تدار بها شؤون الشركة. من خلال الدور المنوط به كل من الإدارة 
ومجلس الإدارة» بما يؤثر في تحديد أهداف الشركة ومراعاة حقوق المستفدين من التمويل وحماية حقوق المودعين.' 
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية2 . فتعرف الحوكمة على أنها: "مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة 
ومجلس إدارتها ومساهميها والأطراف الأخرى التي لها اهتمام بالمئؤسسة أصحاب المصالحء كما أنها تبين الآلية التي توضح 


1-المعبد المصرفي المصريء مفاهيم مالية. نظام حوكمة المصارف. العدد 06, عع.لاهك.أجاع. /لاللالالا 


تامع ممم هاعبعل لصة مه تتمععم 0-م عأصرهممعع 101 ممأعة أتصدع :1ه ,]م0 -2 
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من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقهاء وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي 
توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة وتسهل 
عملية إيجاد مراقبة فعالة» وبالتالي تساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة ".3 

ووفقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الذي يؤكد على أن مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى ممارسة السلطة 
السياسية والاقتصادية والإدارية في إدارة شؤون البلاد على جميع المستوياتء ويتضمن الحكم الآليات والعمليات 
والمؤسسات المتطورة التي يعبر المواطنون والجماعات من خلالها عن مصالحهم وحاجاتهم» ويمارسون حقوقهم وواجباتهم 
القانونية, ويعتمد المفهوم على المشاركة والشفافية والمساءلة. ويؤمن أفضل استخدام للمواردء ويضمن العدالة وتطبيق 
القانون”. وتشمل الحوكمة العديد من العناصر الديمقراطية مثل المشاركة والانفتاح على المجتمع واحترام حقوق 
الإنسان المدنية والفكرية والممتلكات الخاصة فضلا عن إدارة الصراع بشكل سلمي”. 

ومن ثمة يمكن استخلاص ثماني سمات للحوكمة هي: 
المشاركة. حكم القانونء الشفافية: المساءلة. الاستجابة الصحيحة للحاجات. العدالة والإدماجء الكفاءة والفاعلية.6 

وبصفة عامة يمكن القول أن حوكمة المؤسسات الاقتصادية هي الأدوات والإجراءات المنظمة لشبكة العلاقات التي 

تربط مختلف الأطراف من مساهمين ومسيرين ومجلس الإدارة وعملاء وموردين» وتتضمن بشكل صرريح أو ضمني أسئلة 
حول السلطة والرقابة والمسؤولية» في إطار تحديد استراتيجية التوجه العام لأداء المؤسسة. 

يمكن تلخيص أسباب تزايد الاهتمام بحوكمة الصيرفة الإسلامية في النقاط التالية:” 
- إفرازات العولمة المالية وذلك بتعدد حاملي أسهم الشركات المدرجة في البورصة المنتشرين عبر العالم وبالتالي صعوبة 
مراقبة عمليات الشركات من طرف المساهمين» 
- سيطرة المديرين التنفيذيين على الشركة واستغلالها لمصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى» وذلك إما لضعف مجالس 
الإدارة أو بالتواطؤٌ معهم» 
- تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في العديد من المؤسسات الوطنية والدولية. 
- اهيار العديد من المؤسسات مثل افلاس مصرف الاعتماد التجاري الدولي سنة 1991: بحجم خسائر بلغت 60 مليار 
دولار أمريكيء وانهيار وافلاس مؤسسة الادخار والإقراض الأمريكية 1994. بخسارة قدرت بمبلغ 179 مليار دولارء وأزمة 
شرق أسيا 1997, وكذلك أزمة شركة 08017 في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001, وكذلك أزمة شركة 
001 الأمريكية للاتصالات سنة 2002. 


3 بعنوتعوهاممسوعدتمةٌ عنبعععا عمن : دعاغلمص عع ععدوتمع مع كعل عمعسعمع سيمع يل ممعم ععمصم0 ,لع تصيعاة , ما.عرزودوء8 


,2001 ,35م بقعأ دمصمعع , لاع كا بع دامع تامع "ل عع لوط 


4- ابراهيم فريد عاكومء إدارة الحكم والعولمة» وجهة نظر اقتصادية؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي. 2006, 
ص 58. 

5- بسام عبد الله بسام, الحوكمة الرشيدة المملكة 

6 - يععصةءط عل عنوصخط دا عل معع اأن8 "سعلهضمع دعن وصعط دعا نمم ععمعععن عااعصامم عمغاء مممةق عع تاتطهعد ها "بعمعام مدعر 
.7 م ,2000 ع نطادمعء ةل ,84 مم 


7- | .0.7!] ب06 لظ تعمدم اددمزدهءء0 ددم لعيعلعدما لهل ممما عأديهادا جا عءمودعنده6 ععهرومرم) ,ل ددمط ل لجع ) بارع جرلا 


,9 :م ,2002 رأه للع يمه ندع جرمم/عناء 0ل ء71رت|د/ 
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ثانيا)- مظاهرتجسيد الحوكمة في الشركات: 
2- أهمية الحوكمة في الشركة 

تزداد أهمية الحوكمة في الشركات مقارنة بالمؤسسات الأخرىء. نظرا لطبيعتها الخاصة. حيث أن إفلاس الشركة لا 
يؤثر فقط على الشركاء الخاصين من زبائن ومودعين ومقرضينء ولكن يؤثر أيضا على استقرارها الأخرى من خلال 
مختلف العلاقات الموجودة بينهم فيما يعرف بسوق ما بين الشركات. وبالتالي يؤثر على الاستقرار المالي للقطاع ومن ثم 
حتما على الاقتصاد ككل. وخاصة إثر التحولات العالمية التي حدثت من عولمة وتطورات تكنولوجية وسياسات التحرير 
المالي» “الأمر الذي أدى حتما إلى ارتفاع حجم المخاطر على مستوى القطاع المؤسساتيء وبالتالي يمكن القول أن الحوكمة 
في الشركة لديها أهمية عمومية.؟" 

كما إن إشكالية الحوكمة تعتبر أكثر تعقيدا في بيئة الأعمال من القطاعات الأخرىء باعتبار أن الشركة تحتوي على 
مجموعة من العناصر لا توجد في القطاعات الأخرى مثل التأمين على الودائع وادارة المخاطر النظامية والنوعية وتقدير 
رأس المال المخصص للمقترضين ونظام الرقابة الداخلية وكذلك هيكل رأس المال الذي يكون عموما يتشكل بنسبة كبيرة 
من الديون ونسبة قليلة من الأموال الخاصة. كما أن مصادر الأموال في الشركة تكون أغلبها على شكل رؤوس أموال 
يشترط أن تكون متوفرة عند الطلب من طرف المودعينء وبالتالي تكون المراقبة أكثر تشددا على مستوى الشركة مقارنة 
بالمؤسسات الأخرى حيث تتميز بوجود تداخل في المصالح بين مختلف الأطراف بشكل معقد. وبالتالي لابد من وجود نظام 
حوكمة واضح. كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة في وجيد يساهم في توضيح حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية"' بشكل 
جيد سيؤدي حتما إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض تكاليف المدخلات وتعظيم أرباح المخرجات الأمر الذي 
يؤدي حتما إلى زيادة قيمة المؤسسة في السوق المالي.11 


2- محددات تنفيذ الحوكمة في الشركة: 

يتوقف التطبيق الجيد للحوكمة المصرفية على جودة مجموعتان من المحدداتء هي المحددات الداخلية والمحددات 
الخارجية: حي تتمقل المحدذات الداخلية ق القوافن والأسين الى حدد طريقة اتضاة القران وقوزيم السلطات بين 
الصنعية الما ومحلس الإقارة واللديريق يما نادي :إل امععيضن القعارصض يزع ,متدياك جه" الآتاز اقم يلسا اتعيتل 
المحددات الخارجية في عناصر تنظيمية تتضمن المناخ العام للاستثمار في الدولة والذي يشمل على القوانين المنظمة 
للسوق وكفاءة القطاع امال وتوقين التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تناقسية سوق التلع وصتاضير الإنتاب وكفاءة 


8 ععدااتلا ركصمقغهء ذأاممة غء دعم أ صلم بغطء مهم عل ععصهصة عل عكترمعء غمع 'ل ععصهصة بععمصهمة دا عل عيهنا بصقطوما ععوالا 
.248 م ,1998 ركدتعهم ,أهنلدمالا 
“عوض بن سلامة الرحيلي. لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات -حالة السعودية- . مجلة جامعة الملك عبد العزيز: 
الاقتصاد والإدارة. كلية الاقتصاد والإدارة- جامعة الملك عبد العزيز - جدة المملكة العربية السعودية. م؟؟. ع١‏ 2008. 
"'مركز المشروعات الدولية الخاصة 015]5. نصائح إرشادية لتحقيق الإصلاح-الحوكمة في الأسواق الناشئة- أوت 2008. 
أعامو0 عع مقمص9 كعامدك ١‏ زعمعسصمعممماءبعل عا امم لعل صنا: عدوأتمع ضمغ ل ععمهدصعء شامع هاز عصساة؟* ءغط غم للع 


عمعم ناعم كلع ااعممم اعنام كع اع مع؟ /لاع ل رع 1ه. لعع0. لهالل الالاز. 
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الأجهزة والبيئات الرقابية والشركات العاملة في أسواق المال وشركات الاستثمارء والى عناصر خاصة تتضمن أصحاب 
المصالح والمؤسسات الخاصة والمهنيين من المحاسبين والمراجعين والقانونيين وغيرهم”'. 

تلعب الشركات دوراً أساسياً في تفعيل وإرساء الحوكمة على مستوى الشركات وذلك من خلال إجراءات الرقابة 
المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق الحماية الكافية لأصول المؤسسات المالية 
والمصرفية وحقوق المودعين» ويضمن سلامة مركزها المالي وتدعيم استقرارها المالي والإداري ". 
ثالثا)- بوادرحوكمة الشركات في الجزائر: 

رغبة في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية الكلية لقطاع المحروقات» 
تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال السعي لضمان المساءلة والشفافية بالعمليات المتعلقة 
بإدارة الأعمال فمن بين الجهود المبذولة من أجل إرساء إطار مؤسساتي لحوكمة الشركات ما يلي: 

٠ه‏ تشكيل البيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته: تأسست هذه البيئة سنة 2006, التي تتمحور مهامها حول 
اقتراح سياسات وتوجهات وتدابير للوقاية من الفساد. وإعداد برامج للتوعية من مخاطر الفساد. بالإضافة إلي جمع 
المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه والتقييم الدوري للأدوات القانونية 
والإجراءات الإدارية ذات الصلة. حيث انضمت هذه الهيئة مؤخرا إلي الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
التي تأسست سنة 2008,. لتضاف بذلك 42 وزارة و هيئة أخرى في المنطقة العربية» التي تشكل آلية إقليمية تشاركية 
فريدة من نوعها لتنمية القدرات وتبادل المعلومات ومناقشة السياسات التي تدخل في اختصاصها"!. 

٠‏ انعقاد أول مؤتمرحول الحكم الراشد للمؤسسات في جانفي2007 . حيث شكل هذا الملتقى فرصة مواتية لتلاق جميع 
الأطراف الفاعلة في عالم المؤسسة, وخلال فعليات هذا الملتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد 
للمؤسسة كأول توصية وخطوة علمية تتخذ. 15 

٠‏ إنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات: قامت جمعيات واتحادات الأعمال الجزائرية بمبادرة لاكتشاف الطرق التي 
تجئ تشجيع الحوكمة الجديدة في مجتمع الأعمال بغاية جذب الاستثمار الأجنبي المباشرء ولقيادة هذه العملية قام 
أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص سنة 2007 بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات تعمل جنبا إلى جنب 
مع المنتدى العالمي لحوكمة المؤسسات 60618 ومؤسسة التمويل الدولية 150 لوضع دليل حوكمة المؤسسات 
الجزائري. 

ء إصداردليل حوكمة الشركات الجزائري: تم إصدار هذا الدليل سنة 2009 من قبل كل من جمعية 0888 واللجنة 
الوطنية لحوكمة المؤسسات في الجزائر"!. 


2- علي العياديء القطاع الخاص يدفع حوكمة الشركات في الجزائرء حوكمة الشركات قضايا و اتجاهاتء. نشرية دورية للشرق الأوسط و 
شمال إفريقيا يصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة, العدد 21 . 2011. ص 20. 

73محي الدين شعبان توقء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء دار الشروق للنشر والتوزيع» 
عمان الأردن. 2014. ص 46. 

“الجزائر تنظم إلِي الشبكة العربية لتعزيز النزاهة و محاربة الفسادء موقع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة و محاربة الفساد, 


2010-118لام كة. 5ناع جر /عة //5عع؟ ناه 5ع ع أطقة /018.ع2 أع 2 -م ل حانا. للالحالحا//تمخغط 


عمان الأردن. 2014. ص 46. 
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إطلاق مركز حوكمة الجزائر: بناءا على قوة الدفع التي خلقها دليل حوكمة الشركات. قامت مجموعة عمل حوكمة 
الشركات الجزائرية بإطلاق مركز حوكمة الجزائر في أكتوير 2010 بالجزائر العاصمةء تأسس مركز حوكمة الجزائر 
ليكون بمثابة منبر لمساعدة الشركات الجزائرية على الالتزام بمواد الدليل» واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات 
الدولية. ورفع الوعي الجماهيري بحوكمة الشركاتء ويعتبر إطلاق المركز فرصة جديدة لمجتمع الأعمال لإظهار التزامه 
بتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد. وتحسين قيم الحوكمة الديمقراطية:ء بما فيها الشفافية والمساءلة والمسؤولية. ”1 

ه برنامج الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة في الجزائر: تبني الاتحاد الأوروبي برنامجا بمبلغ 10 ملايين يورو لدعم 
الحوكية ف الننؤائر فق إطار برقاضع دهم التفراكة والإفزلاه والسو التشامل [الزمية)» ويرمي البزقافع الحدهد إل اتقويز 
تسسات الحكم فق المالين الاقضبادي والشياني ويدف هذا البرنامج إل تعرز شيادة القاتوق يما فق 5لك الوضول 
إلى العدالة. وتعزيز مكافحة الفساد. وتشجيع مشاركة جميع المواطنين في التنميةء وتحسين متابعة إدارة المالية العامة. 
18 
رابعا)- نظام الحوكمة في الجزائر: 

لقد تم عقد العديد من المؤتمرات والملتقيات حول حوكمة المؤسساتء. حيث تم عقد 213 مؤتمر وملتقى سنة 22011 
قاين الجزائر هن هده اللمكجرات:وما هو واقم الحركنة ق الجوائرء كين أجل الحكم عق الحوكية ينب الأفد يبعين 
الاعتبار العناصر الأربعة التالية: 

1) - القيم ( دالاء|2١1651)‏ :القيم المشتركة بين الأفراد 

2) - البياكل (دعناعنا]5 5ع1): المتمثلة في هياكل الدولةء الوزاراتء مؤسسات الدولة. التي تتمثل مهامها في خدمة 
الشعب. 

3) - إطارات التسييره560ء8 06 ع:030):طريقة التسييرء كيفية تسيير التجبيزات. تسيير الموارد الأولية. تسيير 
المعلوماك كيين الموارة البشرية. 

4) - الوسائل أو الطرق ( 5اذآناه 5ع ): المتمثلة في سياسات الدولة» برامج الدولة» مشاريع الدولة. 

فين أجل التحسول على جوكية جيدة يجب أن يكون ماك ستاسق يزخ العنامر الأررعة السايقة: فلااسف ق الجواكر 
لا يوجد تناسق بينهاء إذ أنه لا يوجد تطبيق فعلي للحوكمة بل هناك بعض المحاولات ألاتسييرية من يوم ليومء ولكن لا 
توك رؤبة للسحفيل حيث لا توعد هياكل قادرة على سمل المتغيزات الجنديدة: والإظار الاتسييري لخرال ذات طابع إداري 
حيث ها زال ف الإطان البيروفراض» الذي من المقترض أن يكو تسيرق مقت على اقيق السائج الذي يعتيك على 
تقييم البهلات واالخرخات: مق خلال إجزرامتقيم موري والجراء حنسيها هه للست ماوال الإلار الامستهز 3 الجزائر 
بعيدا عن ذلكء19 
إذ يولد عدم التناسق بين العناصر الأربعة السابقة مجموعة من الصراعات: 20 


“اتعتبر نظرية الإشارة أداة مهمة للرفع من كفاءة الأسواق المالية حيث تساهم بشكل مباشر في تخفيض حدة عدم تماثل المعلومات بين 
المسيرين والمستثمرين من خلال توفير المعلومات أو تصحيح بعض التفسيرات السلبية لبعض المعلومات الموجودة في السوق المالي. 

3 ععمعنة أامء عوع 18 ,كعممعأكتصنة كعناومةط دعل ععمهمصمم عم ذا عند مم كو عكتصتصلة ل اتعكصمء بال غعدمما ,يها أعهطه 
.03-04 م ,2006 ماناز 13-16 ع لاغ لاع بلإعع طاطلة بعلا أع 51216 111126111111 عل علدصه له ممعاما 

18 ع| رععضةمع نانامع 13 عل معام لامع ءاناع أمط : ع تكنهم علغ لمعم رككتعمء عاننة عأمعدم 2| بععوام مع ععصدمع نامع 2| #نامعهم متطاعوه8 
4ه 010 -م كدخ داععة ددم .ع جأنا ]نا 0 ل لهالحالحا//:معغط تناد عتممو ام" عل كد 

9- محي الدين شعبان توقء المرجع السابق. ص 06. 

20 علي العيادي, المرجع السابق.ء ص 35. 
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صراع تنظيدي: على مستوى جميع مؤسسات الدولة؛ هياكل لا تقدم النتائج التي أنشئت من أجلها. 
صراع تسييري: هل البياكل قادرة على تحقيق النتائج» هل تمكن الإطارات التسيير من تسيير الأدوات العمومية بالطريقة 
الجيدة. 
صراع الوسائل: استعمال وسائل غير ملائمة مع الإطار الاتسييريء مثل التقييم كيفية التقييم ومن يقوم بعملية التقييم. 
فمن أجل الحصول على نظام حوكمة جيد يجب أن يكون هناك تنسيق بين القيم والبياكل وإطار التسيير والوسائلء 
فعند تحقيق التناسق يمكننا القول أن هناك حوكمة جيدة تحقق الشفافية والمسؤولية. وأيضا تكون هناك وسائل 
تمكن الشعب الجزائري من الحصول علي خدمات جيدة كالعدالة والتعليم» النقل» الطاقة. الصحة. 
فلازالت الجزائر تحتل رتب متدنية في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم. حيث احتلت الرتبة 105 حسب التقرير 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي صدر في ديسمبر 2012. وحسب التقرير الجديد الذي يتضمن استطلاعا 
لرأي حول الفساد لسنة 2013 , الذي يتضمن مجموعة من أراء المواطنين من كافة دول العالم من بينها الجزائرء حيث 
يشير تقرير " ترانسبرانمي أنترناسيونال" استنادا إلى العينة التي اعتمد علها إلى أن كل القطاعات في الجزائر يشملها 
الفساد بنسب متفاوتة, كما يلفت التقرير إلى أن 74 96 من الجزائريين يعتقدون أن قطاع المال والأعمال من القطاعات 
الأكثر فيماد اء وهدًا ها يدل عق أن تفميل آليات. الحوكمة ما زال,ضعيفا رغم الجبود المبذولة 21 
كما أن عقودا من سياسة التخطيط الاقتصادي المركزي. وحرب أهلية مُنيكة. وميراث من المحسوبية والبيروقراطية 
المفرطة, أفضت جميعًا إلى إضعاف التطور المؤسميء لكن بنمو القطاع الخاص في الجزائر وخلال السنوات الأخيرة, 
بذلت الحكومة جهودًا لتحسين بيئة الأعمال وانفتاح الاقتصاد الجزائريء مما يدل عن اهتمامها بالتحول إلى الاقتصاد 
القائم على قواعد السوقء وتشتمل أجندة الإصلاح الاقتصاديء التي تسير على نبجها الحكومة:, على التركيز الشديد على 
الخصخصة. وتنمية المشروعات الصغيرةء وازالة المعوقات أمام قيادة القطاع الخاص للنموء وفتح السوق الجزائرية 
أمام المستثمرين الأجانئب22. 
كانت الجزائر تسير بخطى بطيئة في تطبيق الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص من لعب دور كبير 
في الاقتصاد الوطنيء وأمام تردد الحكومة أخد مجتمع الأعمال بزمام المبادرة في العديد من القضاياء بما فيها بناء ثقافة 
الحوكمة الرشيدة للشركات المحليةء فتحسين حوكمة الشركات لا يساعد على زيادة حجم أعمال الشركات فحسبء بل 
ويسرع أيضًا من تعافي الاقتصاد الجزائري بعد عقود من الركودء لقد كان تأسيس مركز "حوكمة الجزائر" خطوة 
إيجابية. وفرت فرصة فريدة لحكومة والقطاع الخاص ليعملا معًا على تحسين المناخ الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي 
في البلاد. وعلى الحكومة أن تتواصل مع مجتمع الأعمال حتى تؤسس حوارًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص من أجل 
تطوير أجندة اقتصادية طويلة الأجلء قائمة على قيم ديمقراطية راسخة, تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف 
المشاركة. 
1-4 التحديات التي تواجه المؤسسات الجزائرية التي تسعى إلى الحوكمة: 
تمويل الشركات هو مشكلة رئيسية في الجزائر بسبب عدم كفاية رأس المال للشركات يجعل من الصعب تمويل أنشصطتها 
وحصولها على قروض مصرفية»ء صعوبة الحصول على القروض المصرفية في بلادناء وعموما البنوك ليدها شكاوى بسبب 
عدم تماثل بين معلومات الشركة والواقع, يرتبط نقص المعلومات والشفافية, حوكمة الشركات ترتكز على الشفافية, 


3 رمه هالع مععكما لدتعصمصة أه لفصصيورز ركع تعكدنلصا دع تمعد لدأء ممم لمة عمكاصدط عط مذ ععمومع شامع ععدروم هن ,لا.سصدعاء ا 
م ,2004 ,13 عصنامنا 
21 0م امع ,عع تطنة تا لامع عتةنوم0م عامط مذ كتمعصممماءبعل لمة كلمع غلابي ومعد لصة لهممعدمععتما ,الا.مدنكوطء5 - 22 


.6 م ,2007 نزهمم 22/23 بطل ةنزنها بصبءه؟ دتطدعكم ألنيدك م ىاصدطا ,ه0] ععصومع نامع 
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ودقة الحسابات سيؤدي إلى قراءة أسهل للشركة من طرف البنك والمساهمين وهذا يسمح بتحسين جو الثقة بين 
الطرفين22. 
حدد الميثاق الوطني مشاكل المؤسسات الجزائرية التي تسعى الحوكمة في النقاط التالية:74 
٠‏ كيفية تحسين العلاقة مع البنك: 
هناك مشكلة واسعة الانتشار في بيئة العمل الجزائرية تتمثل في صعوبة حصول هذه المؤسسات على قروض بنكية» 
وذلك في ظل شكاوى البنك من نقص رأسمال هذه المؤسسات أو حساباتها السابقة أو المتوقعة والتي لا تعكس الحقيقة 
الاقتصادية. تهتم الحوكمة أساسا من خلال مبادبها بصحة الحسابات وارتباطها بالحقيقة الاقتصادية وزيادة شفافية 
المؤسسة في الجانب التاريخي والتوقعي. 
٠‏ كيف يمكن جذب مستثمرين خارجين إلى النواة الأولية للمؤسسة التي غالبا ما تكون عائلية: 
وهذا غاليا يطره مشكلة الحذر المتبادل من الطرفين خاصية أصحاب الأقلية خشية فقدان حقهم في المراقبة اللازمة 
لتسيير المؤسسة بالنظر إلى الأغلبيةء وحل هذه المشكلة في التطبيق الصارم لمبادئ الحوكمة المتعلقة بحماية حقوق 
المساهمين والمعاملة المتساوية بينهم. 
٠‏ كيف يمكن للمؤسسة من إقامة علاقة ثقة مع الإدارة الجبائية: 
بمرور الوقت توسعت علاقة الجذر لدى المؤسسات الجزائرية حتى الخاصة منا مع الإدارة الجبائية. والحل في إتباع 
الشفافية والنزاهة في الإفصاح عن الحسابات وهو ما يعد عنصرا أساسيا في بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاء. 
ء كيف ايمكن توضيح العلاقة مع المساهمين: 
تعرف المؤسسات نزاعات داخلية بين المساهمين والتي تعطي لفكرة الجمعية مفبوما سلبيا والحل من وجهة نظر 
الحوكمة هو اعتماد مبدأ معاملة المساهمين على قدر من المساواة وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 
هء كيفايمكن توضيح العلاقات بين المساهمين والمسيرين غير المساهمين: 
إن وجود المسيرين غير المساهمين أو غير المنتميين للعائلة يطرح العديد من المشاكل منها الثقة والامتياز والأجرء وهذا 
يظهر الحاجة إلى توضيح العلاقات بين المساهمين والمسيرين وتحديد هيئات مجلس الإدارة والمراقبة للجنة المديرين 
وغيرها. 
٠ه‏ كيفايمكن توضيح المسؤوليات داخل الفريق التنفيذي: 
إن تبني قواعد الحكم الراشد يسمح بتحديد أفضل للمسؤوليات التنفيذية التي تعاني إما من تمييعها أو من تركيزها 
المبالغ فيه وهذا يؤدي إلى ظهور الأزمات الداخلية سواء لدى الفريق التنفيذي أو بينه وبين المساهمين. 
لكن بالنسبة للقيود التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق الحوكمة في البيئة الجزائرية هي حسب دراسة مركز حوكمة 
الجزائر أول هذه القيود هي نقص تمويل الأنشطة: ويمكن حل هذا الوضع من خلال تطبيق ممارسات الحوكمة» فيما يلي 
المنافسة أو المنافسة غير المشروعة. وتظهر الدراسة بوضوح مخاوف من المنافسة من قبل القائد وأهمية الأنشطة غير 


023 70101امعع أ0 عتامعء ممتاميوء عط , 82 مععمدم عمذاءملقا , "أمبروط مت عءضممعلامع عغه1مم لم أ امعديووء دوعق" ر5. أ بيند] 


4 م ,2003 انام بأمبرووع روء أل نك 
24 بععموط عل عنوصخط دا عل معنععاان8 "ععلهعمع دعنوصعط دعا ,نمم ععمعوعن عااعسصامه عمغء مهم معتاتطدعد ها "بعمعام مدعر 


.7 م ,2000 ع نطادمعء ةل ,84 مد 
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الجباية تظهر كثالث مشكل رئيسي مسجل بالإضافة إلى أن المؤسسات تستمر في التركيز على الأرباح قصيرة الأجل 
والساضة الغورية مدوم التجيق والتكيز على الإذارة داخليا وتتفر إل طرق الحمل. الجديدة وقبن. متسكة يظرق 
التسيير غير الفعالة؟2 . 
وفي هذا السياق تذكر ما يعرف بغياب الثقافة الإدارية في المحيط الاقتصادي الجزائري من المعروف الصعوبات 
العديدة التي تواجهها وأدنى خطاء قد يؤدي إلى فشل مكلف الذي يؤدي بدوره إلى الزوال من الساحة الاقتصادية”2 . 
خاتمة: 
من خلال ما سبق نلإحظ أن هنالك بعض المساعي لإرساء الحوكمة الشركات في الجزائرء من خلال ظبور هيئات 
وجمعيات ناشطة تسعى إلى تطبيق هذا المفهومء التي نتج عنها دليل حوكمة المؤسسات الجزائرية ومركز حوكمة الجزائر 
التي تعد خطوة مهمة في دفع المؤسسات الجزائرية إلى تبني هذا المفهوم, بالإضافة إلى المشاريع الدولية الراغبة في تعزيز 
الحوكمة في الجزائر كبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي خصص برنامجا بمبلغ 10 ملايين يورو لدعم الحوكمة في الجزائر في 
إطار برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (الربيع). ويرمي البرنامج الجديد إلى تعزيز مؤسسات الحكم في 
المجالين الاقتصادي والسياميء إلا أن الجزائر مازالت لم تحقق نظام حوكمة جيدء فيجب العمل على إيجاد التناسق 
بين هياكل الدولة وطرق تسييرها وأيضا إيجاد الأدوات المناسبة لتحقيق نظام حوكمة جيد. 
التوصيات: 
من أجل إرساء نظام حوكمة مؤسسات فعال يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 
ضرورة توفير هياكل تتماشى مع الأهداف المراد تحقيقها؛ 
. العمل على تحسين طرق التسيير والتخلي عن نمط الإداري واعتماد النمط ألاتسييري المعتمد على تحقيق النتائج. 
والتقييم الدوري لبته النتائج واجراء التصحيحات. الذي يحقق الشفافية؛ 
اختيار الوسائل المناسبة لتعزيز الحوكمة المتمثلة في السياسات والبرامج والمخططات مع ضرورة التقييم الدوري لها؛ 
زيادة إنشاء الهيئات و اللجان التي تعمل على دفع إلى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر؛ 
ضبرورة إبراز أهمية هذا الموضوع من خلال تداوله في الندوات والمؤتمرات وفي أجيزة الإعلام. 


5*- ,ا.1يه.! ,06 .ملا تعمدم لهموأكوءء0 بكممغبعلعغكما له مهمئط عتصهاذا مز عءصممعنده6 عغهوموممءه) ,ط.لحصسطم لصد ع.لة.رعصنا 
.9 :م ,2002 رطقل لعز باصد8 غمع ممم هاعنعما عتصصداكا 
26 131 مام بععمصةمععلامع عكهزومعمء عامط مذ كتمعصمماءع بعل لصة كلصن علابد ومعمد لمة لهممكدمععتما بلطا.مدقكداءد 


.6م ,2007 نهم 22/23 بطل ةنرنها بصبءه؟ دتطدعكم ألنيدك م ىاصدطا :ه] ععضومعع نامع 
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إستراتيجية الأمن المعلوماتي في مكافحة الفساد الالكتروني 


ملعم لالال0ء عأصوموقءءعاء ةط مالو درا 511218 بوم لاعع5 11101111261011 


د. زواني نادية 
أستاذة محاضرة - أ- 
جامعة الجزائرا 
رئيسة مشروع بحث آليات مكافحة التقليد والقرصنة 


رئيسة فرقة بحث براءات الاختراع مخبرالملكية الفكرية 


ملخص: 

يشهد العالم تحولات كبرى ناتجة عن الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصالء فلكي يتم تداول 
المعلومات استخدمت الانترنت كوسيلة لذلكء فالحكومة الالكترونية أصبحت ترتكز على المعاملات الالكترونية والتي 
يفترض فيها ضمان سرية المعلومات المتاحة ومصداقيتهاء إلا أن هذه الأخيرة قد يشوبها بعض من مظاهر الفساد كغياب 
الأمن وإفشاء المعلومات السرية والإتلاف المعلوماتي» ولضمان استمرارية وبقاء المعلومة لابد من حمايتها وتوفير مناخ 
أمني لها. 
الكلمات المفتاحية: 
الفساد الالكتروني - الأمن المعلوماتي - الحكومة الالكترونية - الرقابة الالكترونية. 


: أعوعغدطم 

عط لصة ممعنامنء؟ مه تكد مهمامأ عط ممع عم أنادع؟ كمه تكه ماه أكصطة»] زه لهم عمتددعمع تير دأ 10 همدع ط 1 
كلقا اع ماعغم أ عط بلععد انعفن عط مع مم كتمهم ذعه] تعلمه ماربوعه|امصطءعع ممعم أمناصصم لصة مم كفصمممكصا 
لاع تانها ركصه تأعدكصق عتممعععاع مه لعكةط عمرمععط كهط غخمعصمع نامع عتممعععاع غط! تهط] ,ه] دموعم ح كه لعدنا 
كم صم]صآ عاطداتهبحة عطعأه بو أاتطتلعى لصة نوتلدعمعل )مم عط ععامهعدبع 0غ لع5مممناد عه 

أه ععمع وطة عط كة تاأعناك .مهاعم ناكام 01 كمه نكهادع] أصهص عمرمد نزط لعصتهة عطبرص معدا عط ع بع سرونلا 
عط ع مناكمع مغ عطة رده كه مءه ]صا أه ممع بانكعل عط لصة رمه كتقصمم)صا لدتتمعل امم ه عنبادماءذأل عط ,وناعع5 
]أ 101 0100م اع مامه تامع بواسبعع؟ 3 لصة لعععغمهم عط أكنام عأ رمه تكتدمممكصا عط كه لدبستيصيك لصة بوأناصتامم 


متطكونهدمع عتمم عععاع ع امع ممع نامع عتممعععاء عط - يوا باعع5 مه0 ةمامأ - ممعم نسم تعطايبن :ولمه سحرعكا 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


إن استغلال تكنولوجيا المعلومات قد أضفى العديد من المزايا والإيجابياتء التي ساهمت في انتشار الحكومة 
الالكترونية. إذ أصبح من الضروري التحول إلى الشكل الالكتروني للحكومة لكسب ثقة المواطن وتنمية الاقتصادا. 

فللمعلومات أهمية وقيمة مادية ومعنوية للأفراد والشركات والدول. وتزداد أهميتها في المنظمات الأمنية 
والعسكرية والاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجيء, لذلك ارتبط عنصر السرية بالمعلومات ودرجة توافرها في ضوء ما 
يترتب على ذلك من مكاسب بحيث تلعب دورا كبيرا في انتصار أو هزيمة الدول”. 

ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية في حياة الأفراد بحيث أنها أصبحت تساهم تقريبا في كافة 
المجالات الاقتصادية كإبرام العقود, والمجالات السياسية كالانتخاب الالكتروني» ومن ثمة أصبح من الضروري حماية 
البيكل الالكتروحكومي من القرصنة والمخربين والحفاظ على خصوصية المواطن وعدم الاستهانة بمستويات الأمن 
المعلوماتي في الدولة وأجيزتها الحكوميةة. 

والجدير بالكر أن تكنولوجيا الاتصالات مثل الانترنت والهواتف الخلوية تستخدم لتحسين وتطوير سير أعمال 
الحكومة ولتمكين أكبر عدد من الناس من حيازة المعلومات. والحكومة الالكترونية تشمل نشر المعلومات على موقع من 
مواقع الانترنت بحيث يمكن للمواطنين الحصول على طلبات لخدمات حكومية, وكما أن لهذه الحكومة العديد من المزاياء 
فإنه بالمقابل لها العديد من السلبياتء ومن أهمها انتشار الفساد أو الإجرام الإلكتروني. 

فالحكومة الالكترونية ترتكز في تقديم خدماتها للشركاء على المعاملات الالكترونية والتي يفترض فيها ضمان 
سرية المعلومات المتاحة ودقتها ومصداقيتها خاصة ما تعلق منها بالعقود الالكترونية والتجارة الالكترونية, إلا أن هذه 
المعاملات قد يشوبها بعض من مظاهر الفساد كغياب الأمن وافشاء معلومات سريةء الإتلاف المعلوماتي. احتمال 
الاحتيال بتزوير المعطيات أو تزوير التوقيع الالكتروني*. 

ونظرا لكون المعلومات الركيزة الأساسية في رقي وتقدم المجتمعات, فلقد شكلت معضلة الأمن والحماية الكافية 
لهذه المعلومات الشغل الشاغل لكل مسؤول عن كيان أو منشأة وذلك لضمان بقاء واستمرارية المعلومة. فماذا نقصد 
بالفساد الالكتروني ؟ وكيف يساهم الأمن المعلوماتي في الحد من هذه الظاهرة المستحدثة والتي تعد وليدة التكنولوجيات 
الحديثة. 

وللإجابة على هذه الإشكالية نقسم هذه المداخلة إلى محورين أساسين: 
المحورالأول: الإطارالمفاهيمي للفساد الالكتروني والأمن المعلوماتي. 

أولا: مفهوم الفساد الالكتروني. 


1 سحر قدوري الرفاعي. الحكومة الالكترونية وسبل تطبيقاتهاء مدخل استراتيجي. مجلة اقتصاديات شمال أفريقياء جامعة حسيبة بن 
بوعلي, العدد 7, 2007, ص 312. 

2 عبد الرحمن الحمدان بن عبد العزيزء ومحمد القاسم بن عبد الله أساسيات أمن المعلومات, الرياضء مطابع الحميمي, 2004, ص 35. 
3 إيمان عبد المحسن زكي, الحكومة الالكترونية (مدخل إداري متكامل) المنظمة العربية للتنمية الإدارية. بحوث ودراسات. مصرء 22009 
ص16. 

4 علاء فرج الطاهرء الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق, ط1» دار دراية للنشر والتوزيع» الأردن. 2010. ص 144, 145, 146. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


المحورالثاني: الأمن المعلوماتي كآلية لمكافحة الفساد الالكتروني. 

أولا: مهددات الأمن المعلوماتي. 

ثانيا: وسائل حماية أمن المعلومات. 

ثالثا: سياسة مكافحة الفساد الالكتروني. 
المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للفساد الالكتروني والأمن المعلوماتي. 

إن الحكومة الالكترونية أصبحت تعتمد على المعاملات الالكترونية التي يفترض فيها ضمان سرية وأمن 
المعلومات إلا أن هذه الأخيرة قد يشوبها بعض من مظاهر الفساد. 
أولا: مفهوم الفساد الالكتروني: 

يعد الفساد ظاهرة عالمية تؤثر سلبا على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول ويستنزف ميزانياتهاء 
وبالأخص الدول النامية» فتأثيره ينعكس على مجمل العملية التنموية وبالتالي على رفاهية المواطن. 

فظاهرة الفساد مرتبطة برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة. 

ولقد تعددت تعريفات الفساد فمنه من يعرفه على أنه إخلال بالقيم والمبادئ الأخلاقية. وعرفه آخر على 
أساس أنه تحقيق لمصلحة خاصة,. وعرفه آخر على أنه خرق ومخالفة للقوانين والأنظمة. فالفساد هو الانتباك للقواعد 
والقوانين من أجل تحقيق كسب أو ربح شخصي'. والفساد أنواع فهناك الفساد المالي ومن مظاهره الرشاوى 
والاختلاسات والتهرب الضرببيء والفساد الإداري أو البيروقراطي كالاعتداء على المال العام والإعفاء من الضريبة 
والتخفيض منها لفائدة أشخاص معينين, واستغلال المنصب وافشاء أسرار الوظيفة: والفساد السيامي ومن أشكاله 
المحسوبية والابتزاز وممارسة النفوذء ومع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر فساد من نوع آخر وهو الفساد 
الالكتروني أو المعلوماتي. 

لذلك لابد من التعرف على معنى الفساد الالكتروني وإلى أهم صوره. 
/١‏ تعريف الفساد الالكتروني: 

الفساد الالكتروني هو كل نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة 
داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه”: فهو كل سلوك إجرامي إيجابي من شانه الاعتداء بأي صورة من الصور على 
المعلومات أو البيانات المخزنة داخل الحاسب الآلي أو داخل وسائط أخرى يتم تخزين المعلومات فبها من خلاله على نحو 
يلحق ضررا فعليا أو مفترضا بالجهة التي تم تخزين المعلومات لمصلحتها”. 

والفساد الالكتروني هو الذي يقع باستخدام الوسائل الالكترونية الصادرة من الدول أو الجماعات أو الأفراد 


على الإنسان وتضر دينك أو عرضه أو عقله أو ماله*. 


1 عطا النّه جليل. مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي (تجربة الأردن). ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العلاقة بين القانونين 
والإداريين في القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداري المنعقد في الرباط بالمغرب, يونيو 2008. ص 343. 

2 عط الله جليلء المرجع السابقء ص 73. 

3 محمود عبد الرحيم الديبء الحماية لقانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلي والانترنت. دار الجامعة الجديدة للنشرء 2005. ص 
42 

4 فيصل الخليفيء الفساد الالكتروني. مقال منشور بتاريخ 2009/12/14 على الموقع: اع م.ودع مداع 131 لهاللاللا. 
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فالتطور التكدولويى البائل فق مجال الاتسالات ووسائل تفل المعلومات خلى قورة معلومانية كان لبا الأكنالبالة 
غان حياة النايئ القاعةوالخاضة 

ولتبادل هذه المعلومات استخدمت وسائط عديدة لنقلها وتناولها بين الدولء فكانت الانترنت الوسيلة الرائدة في 
هذه الوساقط محتيزة ف ذلك هن الحاسوف: 

ومن الملإاحظ أن استعمال الانترنت قد جلب للبشرية منافع لا حصر لهاء ومع ذلك نجده في الجانب الآخر قد 
ساقمق التقارجراقه ومخاط اعساعيةبالعة الخبرو عان القره والجسع والدولة. 
/١١‏ صور الفساد الالكتروني: 

تتنوع أشكال الفساد الالكتروني» وسنعرض أهمها وهي: الفساد الالكتروني عن طريق الاختراق - الفساد 
الالكتروني المالي - الفساد الالكتروني الأخلاق. 
1/ الفساد الالكتروني عن طريق الاختراق: 

الفكازا فهو ده على الوصيول تيلف معيى بطريقة غير نفروعة هو طرق لقره ف تلام العباية القخاضن 
بالمدفء وهي إمكانية دخول أجهزة الآخرين عنوة ودون رغبة منهم وحتى دون علمهم بغض النظر عن الأضرار الجسيمة 
التي قد يحدثها سواء بأجهزتهم الشخصية أو بنفسياتهم عند سحب ملفات وصور تخصهم وحدهم. ويتم الاختراق 
ببشرقةالرات اللرهووة فق ذللك النظاح كسدافن الحباز وذللك يظرق مقعودة كرسال ملف فحسن. 

فالكقتراق هو قخرة االزسيول هدق تكترلوس بطريقة غير بشدروضة عق ظريق اققرا كدق عام الشتارية 
الخاص بالمدفء. بحيث يعمل المخترق من خلالها بالتجسس فقطء ومن ثمة سرقة المعلومات ونشرها للعامة» أو 
اسهاكك اليدف من خلال إزانة اكسوول المباشر كما يحغيل فق يحطن مواقم العواميل الاجسماقي. وق يحمك المخترق إلى 
تعطيل النظام من خلال حذف احد الملفات أو استبدالها بملف آخر وهنا يتحول وصف المخترق إلى مخرب " 'ع1212© 
عاعوط"2. 


ويتم الاختراق الالكتروني عبر العديد من الطرق والأساليب المختلفة التي يستخدمها المخترق أو الباكر وتتمثل 


0 


0 


أ- فك الشفرات: وهي من أهم الطرق التي يمكن الدخول بهاء بحيث يتم الاختراق بعد فك شفرة كلمة المرور 
والحصول علها ثم القيام بالاختراق بسهولة وهذا بالنسبة للأجهزة والشبكات على حد السواءة. 

ب- زيع الفبروسات: الفيروس هو برنامج مثل أي برنامج آخر موجود على جهاز الحاسب الآلي؛ ولكنه مصمم بحيث 

يمكن التأثير على كافة البرامج الأخرى الموجودة على جهاز الحاسب الآلي سواء بأن تجعل تلك البرامج الأخرى 

نسخة منهء أو أن يعمل على مسح كافة البرامج الأخرى من على جهاز الحاسب الآلي وبالتالي يعطلبا عن العملء 


1 محمود عبد الرحيم الديب» المرجع السابق» ص 6 
2 أسماء مجيدء الاختراق الالكتروني. مقال منشور عبر الموقع التالي: 1مء.3أط0213عع .هللاالا 
3 سيف الوليدء حقيقة الاختراق الالكتروني وأفضل الطرف للحماية منه. مقال منشور بتاريخ 2017/01/26 على الموقع 


اع مصعم ا أصمزعع هاا لح. تناتحاننا. 
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وبدأ عملبا فيتحدد طبقا لأسلوب تصميمها فقد تبدأ تلك الفيروسيات العمل بمجرد فتح الرسالة الموجودة بها 

والتي وصلت عن طريق البريد الالكتروني» وقد تبدأ العمل بمجرد تشغيل البرنامج الموجودة عليه في الجهازا. 
ج- تغييرأصول البرامج وازالة الأسماء عنها: 

وتتمثل في أن يقوم الشخص بإزالة اسم صاحب البرنامج وكتابة اسمه وإعادة بيعه للغير باسم جديد. مثل 
قضية برنامج كواتروبرو 710 01003610 التي اهمت شركة "بورلاند" المنتجة لهذا البرنامج بسرقة إنتاج شركة لوتس سنة 
0 .» قضيتين ضد كل من شركة ع:0/3:ة]]50 »اع 123م3م وشركة 1135312 لإنتاجهما برامج شبيهة ببرنامج لوتس حيث 
اعتمد الحكم في هذه الحالة على سرقة الأفكارة. 
د- التجسس الالكتروني: 

التجسس الإلكتروني هو تنفيذ عمليات هجوم إلكتروني على حسابات إلكترونية على لأشخاص أو مؤسسات أو 
حكومات لسرقة المعلومات أو تعطيل نظم معلوماتهاء ومن الأساليب الحديثة في التجسس الالكتروني هو أسلوب إخفاء 
المعلومات داخل المعلومات وهو أسلوب شائع وإن كان ليس بالأمر السبل: ويتلخص هذا الأسلوب في لجوء المجرم إلى 
إخفاء المعلومة الحساسة المستهدفة بداخل معلومة أخرى عادية؛ داخل الحاسب الآلي؛ ومن ثمة يجد وسيلة ما لتهريب 
تلك المعلومة العادية في مظهرها والغير عادية في داخلها وبذلك لا يشك أحد في أن هناك معلومات حساسة يتم تهريبها 
حتى ولوتم ضبط الشخص متلبمما قمن الصعب جدا الوصول إلى تلك المعلومات المغلفة في معلومات أخرى غير 
مشكوك فيهاة. 
2/ الفساد الإلكتروني المالي: 

يتضمن الفساد الالكتروني المالي مجموعة من الجرائم والتي تتمثل في السطو على أرقام البطاقات الاثتمانية, 
غسيل الأموال: تجارة المخدرات: 
أ/ جرائم السطوعلى أرقام البطاقات الائتمانية: 

تعد بطاقة الائتمان نقودا إلكترونية والاستيلاء عليها يعد استيلاء على مال الغيرء وينجح الكثير من القراصنة 
والمحتالين في سرقة بيانات بطاقة الاتتمان أو بطاقة الدفع باستخدام جهاز استنساخ تقليدي يتمكن من قراءة البطاقة 
آلياء وهو الجهاز نفسه الذي يتم تمرير البطاقة عليه لإتمام عملية الدفع أو شبيه فيه. حيث يتم تمرير الجزء المقروء 
آليا من البطاقة على الجهاز فيتم فورا استنساخ بيانات البطاقة وبسرعة فائقة» ويقوم الباكر باستهداف البنوك 
والمؤوسسات التمويلية التي تصدر البطاقات الائتمانية بهيدف الحصول على بيانات العملاء بهدف تحويل أرصدتهم المالية 
إلى حسابات مصرفية مشبوهة وذلك إما من خلال زرع برمجيات خبيثة في منظومة الحواسيب الخاصة بالبنك عن طريق 
إرسالها بالبريد الإلكتروني أو من خلال اختراق شبكة الاتصال بالانترنت”. 


' منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيبيء جرائم الانترنت والحاسب الآلي. ووسائل مكافحتهاء دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 
5 : ص 68. 

“اناي سيوس الدزو شوط جراضم ورور والسراتم الأخزى فق مال العدرلوجيا االطارماه الوق البناكيى السيعية اللسترية 
للقانون الجنائي, القاهرة 26-25 أكتوبر 1993. دار الهضة العربية. 1993, ص 49. 

3 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابقء» ص 107. 

4 كيف يتم سرقة معلومات الناطقة الائتمانية. مقال منشور بتاريخ 2019/11/07 على الموقع التالي: 5002|13101.»07.لهالهالها . 
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ولقد وقعت بالفعل عدة حوادث من هذا النوع ومنها قيام شخص ألماني بالدخول غير المشروع إلى أحد مزودي 
الخدمة والاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بالمشتركين» ومن ثمة بدأ في ابتزاز صاحب الخدمة بنشر تلك 
الأرقام أو سداد فدية ماليةء إلا أن الشرطة الألمانية قد نجحت في القبض على ذلك اللص المتسلل عند استلامه الفدية". 
غسيل الأموال: 

نعني بغسيل الأموال هو تحويل المصدر غير المشروع للأموال إلى مصدر مشروعء فمثلا تحويل الأموال الناتجة 
من عمليات غير مشروعة كتجارة المخدراتء إلى أموال مصدرها مشروع كتجارة السيارات مثلاء ولقد أعطت شبكة 
الانترنت عدة مميزات لمن يقومون بعمليات غسيل الأموال منها السرعة الشديدة وتخطي الحواجز الحدودية بين الدول 
وتفادي القوانين التي قد تضعها بعض الدول وتعيق نشاطهم وكذلك تشفير عملياتهم مما يعطيها قدرا اكبر من السرية» 
فكانت التجارة الإلكترونية خير معين لبؤلاء بحيث أنها ساعدت كثيرا في عمليات غسيل الأموال نظرا لسرعة الاتفاق على 
الصفقات وإتمامها من خلاله وتفادي الرقابة القانونية بطريقة تشفير معقدة لا يمكن حلها وبالتالي لا يمكن من خلالها 
معرفة كيفية إتمام تلك الصفقات2. 
ج/ تجارة المخدرات: 

لقد كان تجار المخدرات يلاقون صعوبات كثيرة في الاتفاق على عمليات التهريب على مستوى العالم إلا أنه وبعد 
التطور التكنولوجي الكبير على مستوى العالم والمتمثل في انتشار شبكة الانترنت فقد استغل مصنعو ومهريو المخدرات 
شبكة الانترنت واستخدموها في الاتفاق على عمليات تهريب المخدرات من بلد لآخر”. ولقد برزت الانترنت كسوق جديدة 
لبيع وترويج المخدرات خاصة في مجال التحايل على الأنظمة بواسطة عرض بدائل العقاقير الخاصة للمراقبة للجمهور. 
وتتم طرق البيع والتداول من خلال الانترنت عن طريق التواصل مع المروجين المحتملين في منتديات وغرف دردشة 
خاصة. وبعد ذلك يتم التفاوض على الكمية والسعر عن طريق الرسائل النصيةء كما توجد على الشبكة العنكبوتية 
عشرات المواقع والمنتديات التي تقدم المعلومات حول طرق زراعة بعض النباتات المصنفة في جداول المخدرات. وتتحايل 
بعض هذه المواقع باستخدام الأسماء الشعبية لبعض المخدرات وأحيانا بالتصريح بالأسماء مع وضع عبارة إخلاء 
المسؤولية القانونية على اعتبار أن ما يكتب هو من باب حرية المعلومات والتعبير؛. 

ولقد كشف تقرير صدر عن المركز الوطني للإدمان وتعاطي المواد المخدرة في جامعة كولومبيا الأمريكية على أن 
5 من المواقع التي فحصت على مستوى شبكة الانترنت تبيع العقاقير القوبة مثل أوكسيكونتين: الفاليوم» وريتالين ولا 
تطلب:من مستخدمي الانتردت وضفة ظبية كماهم ق هذا التقرير الغثور على 206 موقم للؤعلان عن المخدرات 
والعقاقيرء وحوالي 159 موقعا تبيع هذه العقاقير علانية عبر الشبكة". 
3 الفساد الالكتروني الأخلاقي: 


' منير محمد الجنبيبيء وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابق.» ص 76. 

2 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابق.» ص 100. 

3 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيبيء المرجع السابق» ص 97. 

4 فايز بن عبد اللّه الشهريء المخدرات والانترنت. مقال منشور بتاريخ 2010/07/09: على الموقع التالي: «زمء.ع2[072015ع0.للاللانلا . 
” فايز بن عبد الله الشهري. نفس المرجع. 
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يتعلق الفساد الالكتروني الأخلاقي بالجرائم والممارسات غير الأخلاقية كالمواقع الإباحية. ومواقع قذف وتشويه سمعة 
الأشخاص. وانتحال الشخصية وسرقة المكالمات الهاتفية. 
أ/ امو اقع الإباحية: 

لقد وفرت شبكة الانترنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر الإباحية الجنسية, ولما كانت هذه 
المواقع تريد تحقيق الكثير من المكاسب المادية عن طريق زيادة مرتاديهاء فإنها تشترط دفع مبالغ مالية مقابل الحصول 
على خدماتها المتمثلة في عرض وتحميل الأفلام الإباحية وزيادة على ذلك فإن تلك المواقع الإباحية تحاول في كل وقت 
تسبيل عملية الدخول على مواقعبها والحصول على ما تقدمه من برامج وأفلام وصور لمرتاديها. 

ولقد أوضحت دراسات أجريت أن أكثر زوار المواقع الإباحية هم من الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 15 
سنةء في حين تمثل الصفحة الإباحية أكثر صفحات الانترنت طلبا. 

ولما كانت المواقع الإباحية المنتشرة على شبكة الانترنت هي مواقع تحرض على الفسق والأكثر من ذلك فري لا 
تحرض على الفسق فقط بالإشارة والقول وإنما أكثر من ذلك بالصور وأفلام الجنس وهي الأفعال المحرمة في المجتمعات 
العربية؟. 
ب/ القذف والسب وتشويه سمعة الأشخاص: 

لقد ظبرت مواقع مشبوهة على شبكة الانترنت هدفها صناعة الأخبار الكاذبة والمضللة بهدف قذف وخدش 
وتشويه سمعة رموز الشعوب سواء أكانت رموزا سياسية أو فكرية أو دينية. 

والهدف من ذلك هو تشويه تلك الرموز لتشكيك الناس في مدى مصداقية هؤلاء الأفراد وقد يكون الهدف أيضا 
محاولة ابتزاز بعض الأشخاص بنشر الشائعات عنهم إذا لم يرضخوا ويدفعوا مقابلا ماديا لعدم التعرض لهم وتركهم 
دون تشوبيه سمعتهم. 

فلقد وقعت حادثة تشهير من قبل "الأمجاد هاكرز" الذين أصدروا بيانا نشر على الانترنت بواسطة البريد 
الالكتروني. ووصل للعديد من مشتركي الانترنت أوضحوا فيه قيام شخص بالتطاول في أحد المنتديات بالسب والقذف 
على شيخ الإسلام (ابن تيمية) وغيره من رموز الفكر الإسلامي الذي يلتف حولهم المسلمون لمعرفة أمور دينهم» وقد 
استطاع هؤلاء اختراق البريد الالكتروني لهذا الشخص وتم نشر صوره وكشف أسراره في موقعهم على الانترنت”. 
ج/ انتحال شخصية الأفراد والمو اقع: 

تستخدم أساليب انتحال الشخصية للدخول إلى المناطق المؤمنة والمحمية إلكترونيا أو الوصول إلى مراكز 
الحاسب الآلي والدخول إلى قواعد المعلومات وقد يكون الدخول شخصيا أو إلكترونياة. 

وتبدأ عملية انتحال الشخصية عندما يستغل اللصوص بيانات شخص ما على الشبكة الالكترونية أسوأ 
استغلال ومن هذه البيانات العنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي وما شابه ذلك من أجل الحصول على بطاقة 


اتتمانية أو رخص قيادة وعليه يستطيع المجرم إخفاء شخصيته ويتصرف تحت اسم مستعار'. 


1 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابقء صءص 34-33. 
2 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيبيء المرجع السابق» ص 36. 
7 أنواع جرائم الحاسب الآلي وكيفية ضبطبهاء مجلة الشرطة, العدد 356, أغسطس 2000. ص 51. 
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وانتحال شخصية المواقع تعني أنه يمكن لبعض الأشخاص الدخول على الموقع واما أن يحجبه ويضع الموقع 
الخاص به بدلا منه أو أن يغير هذا الموقع كما يحلو له ويحدث هذا في غالب الأحيان في المواقع السياسية أو الدينية 
وذلك لأسباب دينية أو سياسية, ففي المواقع السياسية نرى هذا يحدث فيما بين المواقع الفلسطينية والمواقع الإسرائيلية 
فكثيرا ما يدخل الفلسطينيون المواقع الإسرائيلية ويقومون بإلغاء الصفحة الرئيسية ويصنعون بدلا منها العلم 
الفلسطيني والعكس بالعكس”. 
د/ سرقة المكالمات الباتفية والرسائل الالكترونية: 

بدأت سرقة المكالمات الماتفية عن طريق التصنت وتسجيل المكالمات ومع تطور تقنية الاتصالات من البرقيات إلى 
الرسائل الالكترونية» ثم شبكات الانترنت أصبحت ظاهرة سرقة المعلومات تأخذ صورا خطيرة تتمثل في اعتراض الرسائل 
وتشويش الاتصالات كعمل إجرامي منظم”. 
ثانيا: مفهوم الأمن المعلوماتي: 

إن المعلومة هي التي تنتج من معالجة البيانات, ولها قيمة ومعنى تستخدم في صناعة القرارات» وهي بيانات تم 
تصنيفهها بشكل يسمح باستخدامها والاستفادة منهاء وبالتالي فالمعلومات تؤثر في ردود أفعال وسلوك من يستقبلهاء فوي 
تلك المعطيات المتحصل علبها من خلال عملية تصفية البيانات الخام يتم الاستعانة بها لاتخاذ القرار باعتبارها قيما ذات 
منفعة ودلالة4. 
/١‏ تعريف الأمن المعلوماتي: 

يعرف أمن المعلومات على أنه الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من 
الأخطار الداخلية والخارجية ومن أنشطة الاعتداء عليها. 

كما أنه يعني جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية سرية وسلامة وخصوصية محتوى وتوفر 
المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة المعلوماتية”. 

كما يعرف الأمن المعلوماتي بأنه أداة تتحكم في تنظيم العلاقات والاتصالات وذلك دون أن يؤثر على قدرة 
مستخدمي هذا النظام على الأداء أو يعوق عملهم من حيث الكفاءة أو التوقيت"6. 

ويمكن تعريف أمن المعلومات بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها 
وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازم توفيرها لحماية المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت. فاستخدام 


1 منير محمد الجنبيبي. وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابق.» ص 45. 

2 منير محمد الجنبيري وممدوح محمد الجنبيريء المرجع السابق. ص 45. 

3 محمد الأمين البشريء التحقيق في جرائم الحاسب الآلي والانترنت, المجلة لعربية للدراسات الأمنية والتدريبء المجلد 15 العدد 30. ص 
08. 

“ أحلام قزالء دور نظام المعلومات في تسيير الفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جامعة اصدي مرباح:ء كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية والمالية» قسم علوم التسيير ورقلة» 2020. ص 06. 

5 جمال محمد غيطاس., الأمن المعلوماتي والجرائم الالكترونية. أدوات جديدة للصراعء مقال منشور بتاريخ 2012/02/29 على الموقع التالي: 
اع ممه اعع 32 [[2.دع 01 نا]5. نلالنانالا 


؟ طارق إبراهيم الدسوقي عطية, الأمن المعلوماتي (النظام القانوني للحماية المعلوماتية)» دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. 2009. 
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مصطلح أمن المعلومات وان كان استخداما قديما سابقا لولادة وسائل تكنولوجيا المعلومات. إلا أنه وجد استخدامها 
الشائع في نطاق أنشطة معالجة ونقل البيانات بواسطة الحوسبة والاتصالء إذ مع شيوع الوسائل التقنية لمعالجة 
وتخزين البيانات وتداولها والتفاعل معبها عبر شبكة المعلومات احتلت أبحاث ودراسات أمن المعلومات مساحة رحبة 
آخذة في النماء من بين أبحاث تقنية المعلومات المختلفة بل ربما أمست أحد المواجس التي تؤرق مختلف الجهات'. 
والأمن المعلوماتي هو حماية جميع أنواع المعلومات ومصادر الأدوات التي تتعامل معبها وتعالجهاء من منظمة 
وغرف تشغيل أجهزة» ووسائط التخزين والأفراد من السرقة أو التزوير أو التلف أو الضياع أو الاختراق وذلك باتباع 
إجراءات وسياسات وقائية2. 
ويتعلق الأمن المعلوماتي بأربعة مجالات تشملها الحماية وهي: 
- المعلومات: بحيث يرتبط الأمن بالمعلومات ومخازنها. 
- البرمجيات: بحيث يستهدف الأمن حماية البرامج التي تحدد مسار المعلومات وكيفية التعامل معبا وكذا 
عمليات التأمين ضد القرصنة؛ السطو على البرامج من الداخل أو الخارج» التخريب أو الإتلاف المتعمد لها. 
- الوصول إلى الأنظمة: بحيث يهتم الأمن بعمليات التعامل مع البيانات والمعلومات القائم عليها نظام 
المعلومات بالمنشأة. وتشمل هذه الإجراءات تأمين أو عمليات التحكم في الدخول إلى النظام المعلوماتي 
والتحكم في التطبيقات التي يعمل علهها. 
- الاتصالات: بحيث يتعلق الأمن بعمليات تأمين وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي التي تعتمد علها المنشأة 
من خطوط هواتف ومسارات كوابل ومحطات الاتصالات المركزية أو الرئيسية الداعمة أو المقوية 
للاتصالات الهاتفيةة3. 
وتشمل الحماية التي توفرها أنظمة الأمن المعلوماتي على أربعة عناصر تتمثل فيما يلي: 
© السرية أوالموثوقية: أي التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع علمها من قبل غير المخولين لذلك. 
© التكاملية وسلامة المحتوى: أي التأكد من عدم العبث بالمحتوى. 
©» استمرارية توفرالمعلومات أو الخدمة: أي التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي. واستمرار القدرة 
على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمات. 
©» القدرة على إثبات التصرف الالكتروني: أي القدرة على إثبات ما يقوم به المستخدم من معاملات إلكترونية 
في وقت معين كطلب رخصة مثلاء وهذا لأنه عادة ما يصعب إثبات هوية من يقوم بالمعاملات ولا إثبات أي 


تغيير أو تعديل فيها؛. 


1 محمد دباس وإبراهيم نينو ماركوء حماية أنظمة المعلومات. دار حامد للنشر والتوزيع. عمان. 2007,. ص 151. 

2 محمد دباس وابراهيم نينو ماركوء المرجع السابقء ص 34 

3 فتيحة ليتيم, نادية ليتيم» الأمن المعلوماتي للحكومة الالكترونية وإرهاب القرصنة» مجلة الفكرء جامعة محمد خيضرء بسكرة, العدد 212 
مارس 2015, . .ص 239, 240 

4 أيوب عثماني, الأمن المعلوماتي. مفبومه وأساليبه. مقال منشور بتاريخ 9 أفريل 2020 على الموقع التالي: تامء.7اناألء1]./اللاللا. 
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/١١‏ أهداف الأمن المعلوماتي: 

ويمكن حصر أهداف الأمن المعلوماتي فيما يلي: 

- التأكد باستمرار من أن المعلومات متوفرة وبعيدة عن أي تهديد قد يعرضها للتلف أو التعديل أو السرقة. 

- التأكد من سرية المعلومات والهدف منها أن تكون المعلومات في معزل عن تدخل أي شخص غير مصرح له 

بالاطلاع عليها. 
- التأكد من صحة المعلومات بهيدف مراجعة المعلومات المتوفرة للتأكد من سلامتها من أي خطأ قد يطرأ 
علها. 

١اا/‏ قواعد الأمن المعلوماتي: 

يقوم الأمن المعلوماتي على قاعدتين هامتين: 

- سربة المعلومات وسلامتها: 

نعني بسرية المعلومات بأن يتم التأكد من عدم تعرض المعلومات للأخطار المتمثلة في إمكانية الكشف عنا أو 
الاطلاع علبها من قبل أشخاص غير مسموح لهم بذلكء وفي الحالة التي يكون فيها هذا الجانب الذي يتطلب الوثوقية أو 
الأمنية يتتطلب في ذات الوقت اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سرية المعلومات الحساسة وضمان التوصل إلى المعطيات 
حصريا من قبل المستعملين المرخصين أو عدا مالكيهاء وهذا ما سبق بيانه يعد جانبا من جوانب الأمن المعلوماتي أو 
السلامة المعلوماتية. 

ونقصد بسلامة المعلومات أو المحتوى هو اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لحماية المعلومات من التعديل. لكن 
سلامة المعلومات لا يعني فقط تعديلها بل سلامتها من أي استخدام غير مشروع بفعل تعرض محتواها إلى الانتياك سواء 
بالتعديل أو المحو أو التدميرا. 

- ضمان الوصول إلى المعلومات واستمرارها وعدم إنكار التصرف: 

إن من شروط السلامة المعلوماتية وأهدافها التأكد من استمرار التفاعل مع المعلومات واستمرار عمل النظام 
المعلوماتي من خلال التصدي لأعمال وهجمات التي يقوم بها الجاني المعلوماتي لحرمان المستفيدين من الوصول إلى 
المعلومات. ونقصد بعدم إنكار التصرف منع أي كيان أو مستخدم من أن ينكر أي عمل سابق تم إجرائه كأن يتم إنكار 
إرسال المعلومات أو رسالة معينة. لذلك عند وقوع مثل هذا الخلاف بين الأطراف المتصلة يجب توفر إجراء معين أو 
وسيلة محددة كل هذا النزاع» ويتم ذلك من خلال إشراك طرف محايد وموثوقء وهذا ما تحققه وظائف التوقيع 
الالكتروني من خلال هيئات التصديقء وبالتالي لا يمكن لأي طرف إنكار أي تصرف صادر منه”. 
المحورالثاني: الأمن المعلوماتي كآلية لمكافحة الفساد الالكتروني: 

إن لشبكات المعلومات دور كبير لما تقدمه من خدمات على كافة المستويات ومن تلك الأهمية تنبع أهمية أن 
يكون هناك مستوى معين من الأمان في هذه الشبكات حماية للمستخدمين والمعلومات التي تحتويهاء فأمام الفساد 
الالكتروني واختراق العديد من شبكات المعلومات على مستوى العالم» بل وصل الأمر إلى اختراق أعلى الشبكات سرية في 
الأمن المعلوماتي. مقال منشور بتاريخ 2019/02/28 على الموقع التالي: «زمء.:ه مكو هاط.؟اع لع 5.دالدانها. 
2 الأمن المعلوماتي المرجع السابق 
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العالم مثل شبكة المخابرات الأمريكية (1©) وغيرها من الشبكات. ويمكن تصور ما يمكن أن يمثله من تهديد للدول في 
عصر أصبحت فها الحرب هي حرب المعلومات وليس حرب الأسلحة'. 
لذلك لابد من التطرق إلى مبددات الأمن المعلوماتي ثم إلى وسائل حماية أمن المعلومات وكذا إلى إستراتيجية 
مكافحة الفساد الالكتروني. 
أولا: مبددات الأمن المعلوماتي: 
لاشك أن هناك عدة معوقات تقلل من كفاءة استخدام التقنية الحديثة في مواجهة مهددات الأمن المعلوماتي» 
مما يترتب عنه عدم القدرة على حماية المعلومات» ومن ثم ضعف القدرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي 
تحول دون تهديد أمن المعلومات مما يفقد الثقة في التعاملات الإلكترونية وتتمثل أهم المعوقات فيما يلي”: 
/١‏ المعوقات البشرية : 
تنحصر أهم المعوقات البشرية في: 
- قلة عدد الموظفين الملمين بالمهارات الأساس لاستخدامات تقنيات أمن المعلومات. 
- ضعف التدريب في مجال تقنيات أمن المعلومات وضعف مهارات اللغة الانجليزية. 
- قلة وعي العاملين في المنشآت بخطورة الاختراقات. 
- عجم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في أمن المعلومات لاتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية. 
/١١‏ المعوقات الفنية: 
- عدم استخدام كلمات المرور أو البطاقات الممغنطة أو الكاشفات الالكترونية التي تحدد حدود الاستخدام 
وصلاحية الاستخدام. 
عدم استنساخ نسخ محدثة من برنامج مكافحة الفيروسات أو إغفال تحديث معلومات الفيروسات”. 
تحمي برامج غير معروفة المصدر أو غير موثوقة, أو استخدام أقراص مصابة بالفيروسات, وذلك لعدم 
توافر التدريب المناسب للعاملين في مراكز المعلومات على استخدام برامج وتقنيات الوقاية من الاختراقات 
مما يؤدي إلى ضعف قدرة العاملين بمراكز المعلومات على مواجهة التطور التقني الحديث. 
عدم توافر التقنيات الحديثة اللازمة لتحليل المعلومات أو لتوفير قواعد معلوماتية. 
الا/ المعوقات المادية: 
- ارتفاع تكاليف خدمات أمن المعلومات ونقص المتخصصين والخبراء في ذلك المجال. 
- ارتفاع تكلفة توفير وسائل الحماية التقنية لمراكز المعلومات وأجهزة وتقنيات الحاسب الآلي والشبكات من 


برامج مكافحة الفيروسات أو تشفير المعلومات. 


1 خديجة ماميء الأنظمة المعلوماتية في مواجهة القرصنة والتخريب (المخاطر المحدقة والحلول الناجعة)ء مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني 
حول الأمن المعلوماتي في 3 و 4 نوفمبر 2015, جامعة تيزي وزو 2015,. ص 35. 

* منصور بن سعيد القحطاني, مهددات الأمن المعلوماتي وسبل مواجيتهاء دراسة مسحية على منسوبي مركز الحاسب الآلي بالقوات البحرية 
الملكية المعودية بالرياض: ص79 

3 نفس المرجع. ص 76. 
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ارتفاع تكاليف البطاقات الممغنظة والكاشفات الالكتروئية الي تحدد حدوذ الاستخدام وصلاحيته. 
ثانيا: وسائل حماية أمن المعلومات: 

إن وسائل أمن المعلومات والأنظمة المعلوماتية عبارة عن آليات واجراءات وأدوات ومنتجات تستخدم للوقاية 
والتقليل مق :مخاطر الهديدات ال تتعرضن لبا الأنظطية المعلومافية. 
/١‏ التشفيروفك التشفير: 

إن علم التعمية 16ام08/3:ملء هو علم إخفاء المعلومات. بحيث تكون بأمان عند إرسالها أو تخزينهاء ويعتبر 
مجالا ذا أمهية كبيرة لالتكومات والشركات الخاصة: ومع كورة الانرفت وازدياك مسعخدمية ازؤادت أهنيعه للأفراك, 
فولاه ناجو القصوضية عدىها بلق الأبر بالكلوجاف التايفحبية والكباسة, وكذلك ريو الشكات حباية 
اهبا الثالية واأسوارها لقا ره ومماوما كبغماارنا وموظديناة. 

ويقصد بالتشفير عملية تحويل المعلومات إلى شفرات غير مفهومة؛ وغير ذات معن لمنع الأشخاص غير المرخص 
ليم من الاطاى على للعلومات أوقيهيا وضلق هذا الأناض قي وعجاية تخويل المغلومات إل خض مضي لايمكن يي عن 
نقله عبر الشبكة, أما عملية فك التشفير فمي العملية العكسية للتشفير أده نام بوهءدءل. 

والتشفير يمر بمرحلتين رئيسيتين: الأول تشفير النص على نحو يحوله إلى رموز غير مفهومة أو مقروءة بلغة 
منبومة و انعانية فك ترمو بإ عاد لض القن إل وطرعة ااال كلد سرون رزو وفلته لقال توم ينا 
برمجياك التقتفير: اما من حية طرق التجفير داك التسفو الثرميزف. والتشفير امد عن ماني التشفير ال قد 
تكون مفاتيح عامة أو خاصة أو مزيجا منهاة. 
/١١‏ برمجيات كشف ومقاومة الفيروسات: 

مكباد الفيروسات هو برئامج يتم استخنامه لاكتشاف البرمجيات الضارة كفيروسات الحاسب» ذودة 
الحاسوب أو أحصنة طروادة: وذلك لمنعها من إلحاق الضرر بالحاسوب أو سرقة البيانات الشخصية عن طريق إزالتها أو 
إصلاحها. 

وتعرف برامج مكافحة الفيروسات بأنها مجموعة البرامج التي صممت خصيصا للكشف عن الفيروسات وإزالتها 
من أجهزة الحاسوب, بالإضافة إلى قدرتها على حماية أجهزة الحاسوب من مجموعة متنوعة من التهديدات كبرامج. وتقوم 
برامج مكافحة الفيروسات بعدة وظائف من بينهاء” 


إزالة أية ملفات ذات آثار ضارة قد تدل على وجود فيروسات. 


1 أحمد سالم طلاعء الأمن المعلوماتي في المصارف العراقية» دراسة تطبيقية لإحدى المصارف العراقية, دار الكتب والوثائق العراقية, 1998. 
2 فتيحة ليتيمء نادية ليتيم: المرجع السابقء ص 240-239. 

3 أمن المعلومات, جامعة الأندلسء مقال منشور عبر الموقع: لإ5.نالع.ناة.للاللاللا 

* من المعلوماتء. نفس المرجع. 

” علاء أحمد عليء تعريف مضاد الفيروساتء مقال منشور بتاريخ أفريل 8 على الموقع 17مء. 030/0003 للالناللا 
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- تنظيم الجهاز من أية برامج خبيثة. بحيث تقوم هذه البرامج من خلال المنتوجات التي تقوم باكتشاف 
وتنظيف جباز الحاسوب من أية برامج ذات تأثير ضارء وقد تقوم بعض هذه البرامج بإزالة هذه الفيروسات 
تلقائياء فيما يقوم بعضها الآخر بسؤال المستخدم عن رغبته في التخلص من هذه الفيروسات. 
- عمليات مسح كاملة للجهازء بحيث تسمح هذه البرامج لمستخدمهها بعمل منتوجات كاملة للجهاز وحسب 
الؤقت الكتاستة, 
|اا/ استخدام برامج متخصصة لمنع القرصنة: 
أ الجدارالناري: 
تتمثل أهم طريقة في الجدران النارية (6110/2||5), والجدار الناري هو برنامج يستخدم لحماية أمن الأجيزة 
الشخصية والشبكات من أي #هديدات رقمية محتملة قد تصل من شبكة خارجية أخرى غير موثوقة. فالجدار الناري 
مهمته مراقبة البيانات التي تدخل وتخرج من الشبكات ليقرر بعدها فيما إذا كان سيحظرها أو سيسمح لبها بالعبور وفقا 
لقواعد يتم إعدادها مسبقا". 
والجدار الناري هو وسيط اعتيادي أو تطبيق برمجي يقوم بمراقبة جميع البيانات والمعطيات التي تصل إلى 
المستخدم عن طريق الانترنت» وتكمن أهميته في أنه يمكن التحقق من هوية المستخدم ومراقبة المستوى: ومن أشهر 
أنواع الجدران الناريةة: 
» الموجه الحاجب ومهمته استقبال حزم الرسائل وتمريرها إلى أحد المنافذ ليتم إيصال كل حزمة إلى وجيتها. 
© الحارس ويعتمد على قراءة وتفسير المعلومات ليسمح لها بالمرور أو يمنع من ذلك. 
© الوسيط. 
©» مرشح الرزم (05ع:1]-]عاء2م) وهو يعمل بصورة نمطية على جهاز يسمدى السير -:10016- بحيث يقوم 
بفحص عنوان المصدر وعنوان الواجبة لكل رزمة من البيانات سواء كانت داخلة إلى شبكة المؤسسة أو 
خارجة منها ويمكن للمرشح أن يمنع رزما آتية من عناوين معينة من الدخول إلى الشبكة وان يمنح أخرى 
من الخروج منها”. 
ب/ استخدام تكنولوجيا الفخ: 
ونقصد بها تكنولوجيا الفخ الإيجابي وهو فلتر يقوم بتصيد التداخل في القنوات ويرفض ولوج غير المشتركين إلى 
تلك القناة. وكذا تكنولوجيا الفخ السلبيء والتي يتم عن طريقتها حجز جزء من الإشارة» وبالتالي منح حصول غير 
المشتركين على الإشارة بالإضافة إلى: 


1 علاء احمد عليء المرجع السابق. 

2 الجدران النارية للحماية من البرمجيات الخبيثة. مقال منشور بتاريخ تشرين الأول 0 على الموقع التالي: 10مء.دطةة-اع مابن. لممامها. 

3 محمد يحياوي. مخاطر القرصنة المعلوماتية على الحكومة الالكترونية, مجلة البحوث والدراسات العلمية, العدد 5, 211 الجزائر. ص 
0. 

4 طارق إبراهيم الدسوقٍ عطية. المرجع السابق» ص 577. 
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©» استخدام تكنولوجيا - 108ا0ا1- لتوفير نقل مؤمن للاتصالات عبر الانترنت أو غيره من الشبكات'. 
©» استخدام تكنولوجيا دعا 0001065 لإزاحة تلك الوسائل المستخدمة في الدخول غير المشروع للنظام من 
اجل التجسس عليه. 

©» استخدام تكنولوجيا العلامات المائية أو الأختام الالكترونية الخاصة على الوثائق الالكترونية”. 
ج/ النسخ الاحتياطي والاستعادة: 

يعتبر واحدا من الضروريات وتستطيع المؤسسة من خلاله استعادة المعلومات في حال وقوع أي تلف عند 
اختراق القراصنة للنظام المعلوماتي» ويترجم هذا العمل بإجراء نسخ احتياطية في تواريخ معينة. كما أن أمن الحواسيب 
ليس مضمونا مئة بالمئة» لذلك يجب أن تستعد لاحتمالية سقوط أي نظام رقميء وفي هذه الحالة إما أن تجازف بأنظمة 
العمل أو أن تعتمد نظام النسخ الاحتياطي للبيانات بهدف استعادتها عند الضرورة. 
د/ استخدام وسائل التعرف والتحقيق من شخصية المستخدم: 

قبل استخدام مكونات الحاسب أو نظام المعلومات, فإن المستخدم يجب أن يطلب ذلكء وفي هذه الحالة يجب 
أن يتعرف نظام الحاسب على المستخدم, كما يجب أن يتحقق من شخصيته قبل أن يسمح له باستخدام مكونات 
النظام. 

والتعرف يعتبر أول خطوة في سبيل منح حق الدخول إلى النظام المقصود به الاسم الذي يعرف به المستخدمء 
وهذا التعرف لا يكون كافيا لتحقيق أمن البيانات» حيث أنه يتوجب التحقق أو الوثوق من شخصية المستخدم وهو يعني 
التأكد من المستخدم إلى ثلاثة مجموعات كالآتي: 
1/ شيء ما يرتبط بذات الشخص أو موجود فيه: 

ويطلق عليه كذلك الصفات البيولوجية ومن أهمها: 
جهازالكشف عن بصمة الأصبع: وهو جهاز يقوم بمضاهاة العلامات المميزة لكل بصمة من خلال تصوير بصمات 
الإصبع للعاملين في المنظمة عن طريق الماسح الضوئي والاحتفاظ بها في ذاكرة الحاسب الآلي المتصل بجهاز الكشف عن 
بصمة الإصبع. ويتم التعرف على الشخص بعد تطابق بصمته مع البصمة المسجلة بالجهاز”. 
جهازالكشف عن ملامح الوجه: ويتكون من دائرة تيلفزيونية مغلقة متصلة بالحاسب الآليء حيث تقوم الكاميرا بتصوير 
العاملين» المصرح لهم استخدام النظام من مختلف الزوايا وتخزين صورهم في ذاكرة الحاسب الآلي» وعند محاولة 
استخدام النظام من قبل أي شخص تقوم الكاميرا بتصويره ومن ثمة إجراء المقارنة مع الصور المخزنة في قاعدة 
البيانات, فإذا تطابقت صورة الشخص مع إحدى الصور المخزنة يفتح النظام*. 


1 طارق إبراهيم الدسوق عطية, المرجع السابق. ص 240-239. 
2 خالد بن سلمان الغثبر ومحمد بن عبد الله الفحطانيء أمن المعلومات بلغة ميسرة» مركز التميز لأمن المعلومات؛ الرياض, 2009. ص .133 
3 عادل العيد بن عبد الرحمن ومحمد الفوزان بن عبد الرحمن الحاسب الآلي في علم البصماتء الرياضء مكتبة الملك سعود. 2000. ص 78. 


4 .64م ,2002 ب03ةضقء بعصا كمهدعع بزعأ ألئا مطوز ,10نم نسم نعط مصأ ممعم لمع نا لامعل كععع مم8 رأتهنحة مذلا )تدك 
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جهازالكشف عن قزحية العين: 

يتم تسجيل بيانات مستخدمي النظام من خلال نظرهم إلى الكاميرا التي تقوم بتصوير القزحية وإنتاج صور غير 
ملونة» ثم وضعها في شكل رموز رياضية قي قاعدة البيانات لتشكل نموذجا مرجعيا يمكن العودة إليه عند القيام بعمليات 
المقارنة؟. 
2- شيء ما يملكه الشخص: 

وتتمثل في البطاقة الممغنطة ومخصص لها مكان في الحاسب الآلي وتستخدم لفتح الأبواب للمصرح لهم فقطء 
وتمكن هذه الأخيرة البطاقة حاملها من الدخول إلى المنظمة أو غرفة الحاسب الآلي أو النظام ولذلك يجب الحفاظ علهاء 
لأنها تمكن أي فرد من اختراق النظام في حال العثور علبها. 
3- شيء ما يعرفه الشخص: 

وهي الوسائل التي تهدف إلى ضمان استخدام النظام من طرف الشخص المخول مثل: كلمات السرء البطاقات 
الذكية المستخدمة للتعريف. وسائل التعريف البيولوجية”. 
نالا/ تقنية التحديث التلقائي: 

يعد التحديث الدائم والتلقائي للبرامج أنظمة التشغيل من أهم نقاط حماية أمن شبكات المعلومات. ذلك أن 
عملية بناء هذه النظم هي غاية في التعقيد ولا تخلو من بعض الأخطاء التي تحدث في فترات البناء وتعمل الشركات عادة 
على إيجاد التحسينات المستمرة لسد نقاط الضعف في هذه البرامج والأنظمة وهذه التحسينات تتاح دائما فيما يعرف 
بالتحديثاتء ومن هنا تأتي أهمية أن يقوم الشخص بعمليات التحديث الدائم للبرامج والأنظمة التي يتبناها في جهازه 
الشخصي على المستوى الفردي وعلى مستوى البرامج والأجيزة المستخدمة في شبكات المعلومات: ونظرا لصعوبة مطالبة 
الشركات لمستخدمي هذه البرامج قامت بإضافة خاصة التحديث الآلي والتلقائي لهذه البرامج» ولكي تعمل هذه الخاصية 
يقوم البرنامج المثبت في الشبكة بالاتصال تلقائيا وعلى فترات معينة بالشركة المنتجة له والقيام بالبحث عن أي تحديثات 
جديدة وتنزيلها تلقائيا”. 
ثالثا: سياسة مكافحة الفساد الالكتروني: 

إن مكافحة ظاهرة الفساد الالكتروني ليس بالأمر البين والبسيط والذي يمكن معه وضع حلول سريعة نظرا 
لارتباط هذه الظاهرة بشبكة الانترنت وبالتالي فتمتاز بنوع من التعقيد وكذا صعوبة اكتشافها واثباتهاء لذلك فبي تتطلب 


تكاثئف جبود عدة قطاعات. 


1 .64 م ,2000 رودعام كمع لات ,ددعم عغءأملا 0 دمقء5 نعع مط ممع ١05‏ لع 1 لهالا ,)100 غ08 آ مامد 

2 محمد بن عبد الله القاسم وعبد الرحمن عبد العزيز الحمدانء أساسيات أمن المعلومات. عمان. 2008. ص 79. 

3 خالد القائفي» أمن وتشفير المعلومات وحماية الشبكة, مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقد بالرياضء من 01 إلى 4 ديسمبر 
7,:. ص 1499. 
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1/ إستراتيجية اعتماد نظام الرقابة الالكترونية: 

الرقابة الإلكترونية هي عملية مستمرة ومتجددة تكشف عن الانحراف من خلال تدفق المعلومات والتشبيك بين 
المديرين والعاملين والموردين والمستهلكين'. وإن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات الرقابة قد منح هذه العملية 
عدة مميزاث وخصاكص منها أنها زقابة آنية ومسمرة وتقلص الجبد والوقت و رقاية عالية الدقة. 

وتهدف إلى منع الدخول بصورة مادية أو إلكترونية إلى أجهزة الحاسب والشبكات دون ترخيصء واستغلالها بما 
يتماثى مع الأفداف الشخصية وتشمل: 

العماية من الدغول غير المضرح به اآجيرة الخاسب يوضع سياسات وإجراءات رقابية تخد من متبولة 
الوصول إلى أجهزة الحاسوب الغير المصرح لهم باستخدامها. 

- منع الدخول غير المصرع به على قواعد البيانات: من خلال وضبع كود المستخدم وكلمة المروز الخاضة, 

- الرقابة على أمن البيانات التي هي عبارة عن عملية رقابة تستهيدف التأكد من أن الملفات محمية من العبث 
أو دخول أشخاص غير مرخص لهم”. 

+ 'الرقابة العاصة بالعطبيقات ويدف إلى إحكاء إجراءات الرقابة على التسجيل ومتلافة البياناكه فق مراخل 
المدخلات (أي التأكد من صحة إدخال البيانات وسلامة تشغيلها وعدم فقدانها أو الإضافة إليها أو الحذف 
منبا أو أي تحديلات غير مشروعة ف البيانات) وكذا الرقابة على مخرجات التنظام وهدفها التحقق من أن 
مخرجات النظام كاملة ودقيقة. 

/١١‏ إستر اتيجية توفيربيئة قانونية سليمة: 

تعتبر البيئة القانونية أهم سياسة لردع الفساد الإلكتروني في العالم الافتراضي وكل ما يتم فيه من معاملات 
وعقود وصفقات وجرائم وما ينشأ من ذلك من حقوق والتزامات ومسؤوليات. فالبيئة القانونية تسمح بغلق الفراغ 
القاكوق :الذي يشنعله الموقاقون ق تحفيق مصالحبه الشخصية: عن طريق الاتتماد عن القواتين التسوذجية المتحلقة 
بتكنولوجيا المعلومات مثل القانون النموذيى للتجارة الالكتروتية والقي تصدرها المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة 
واتخاذها كنموذج لصياغة القوانين الوطنية. 
1ا/ إستر اتيجية التعاون الدولي: 

تتجلى مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الالكتروني في المجالات التالية: 
أ/ التنسيق القضاني: 

بعتيو تتسيق الأنظية القكانية آمرا أساسيا لقحب تشو ما يظلق عليه "الملاذ الرفقى" التي يعي انخاة 

الانترنت ملاذا لممارسة الجريمة, ويشمل هذا التنسيق في حد ذاته القاعدة اللازمة لإقامة تعاون دولي فعال عن طريق 


1 أحمد هاشم الصقالء. محمد حسين مبديء دور الرقابة الإلكترونية في الحد من الفساد. مكتب المفتش العامء وزارة التجارة. مقال متاح 
على الموقع التالي: 322113.60./ثاننالها 

#نكين للح مكار شغاييز)لرشابة لد انغلية طق حك خسنا نات الالية'فيما شطع الممطلبات التتزريدية (لببرجة الكررانب الخررية)ء ميدن 
5؛,: ص 16-15. 
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وجود قوانين إجرائية تجعل عملية التعاون تسير بشكل آلي» حتى أنه من المفضل اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل عملية 
بناء هذا التعاون كازدواجية التجريم ولعل من أبرز وسائل تحقيق هذا التعاون هو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية'. 
ب/ المساعدة القانونية المتبادلة: 

لما كانت جرائم الفساد الالكتروني ذات طابع عالمي فإن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع 
العقاب علهم يستلزم القيام بأعمال إجرامية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت الجريمة أو جزء منها معاينة مواقع 
الانترنت في الخارج أو ضبط الأقراص الصلبة التي توجد علها معلومات غير مشروعة أو تقتمي الوحدات الظرفية في 
حالة الاتصال عن بعد وكل ذلك لا يتحقق إلا بمساعدة الدول الأخرى”. 
خاتمة: 

إن نجاح الحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد مرتبط بقوة أو ضعف نظام أمنها المعلوماتي» ويساهم الأمن 
المعلوماتي بشكل كبير في مكافحة الفساد الالكتروني وذلك من خلال صعوبة اختراق نظام المعلومات المستهيدف. 

فلقد أصبح الفساد الالكتروني أمرا في غاية الخطورة لكونه يأخذ أشكالا متنوعة من بين برامج أو تطبيقات 
ضارة يتم تثبيتها على الأجهزة. بالإضافة إلى محاولات الاحتيال وسرقة المعلومات السرية. 

ولقد أصبح الفساد الالكتروني ظاهرة خطيرة أثرت سلبا على الدول والأفراد على حد السواء لذلك تعبر 
السيطرة عليه مسعى طويل المدى يتطلب آليات فعالة تقوم على تفعيل الرقابة الالكترونية للكشف عن كل الانحرافات 
والممارسات غر القانونية. 

إن الهدف الأسامي من الأمن المعلوماتي هو توفير الخدمات للأشخاص حق يتم الحفاظ على أمن معلوماتهم» 
فامن المعلومات يمس بشكل مباشر حياة كل المتعاملين مع الوسائط الإلكترونية وينعكس على مصالحيم وسبل أدائهم 
لأعمالهم. 

فقضية الأمن المعلوماتي جلبت انتباه الباحثين في مختلف الميادين وهذا نظرا لعلاقتها الوطيدة بالتخصصات 
الأخرى المجاورة لميدان الاتصالات وشبكة الانترنت كونها تعد نقطة التقاء يستفيد منها كل مجال استطاع أن يتماشثى مع 
المتطلبات الراهنة في عصر العولمة والرقمنة والتسابق على استخدام احدى التقنيات التكنولوجية. 

إن الحديث عن ضرورة توفير الأمن المعلوماتي بفرض تجنب انتشار الفساد الالكتروني أو التقليل من آثاره 
السلبية منوط بكل الأفراد والجهات المسؤولة» وهذا لأن غياب الأمن المعلوماتي سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الفساد 
الالكتروني ويعتبر أهم عاتق يقف أمام نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية. 

ونصل إلى الاقتراحات التالية: 

7 يجب تعديل نصوص قانون الوقاية من الفساد لتشمل صور الفساد الالكتروني وتشديد العقوبات علما. 

- توفير برامج أمن معلوماتي لحماية المواقع وضمان حرية وخصوصية المعلومات. 

- وضع سياسة واضحة لأمن المعلومات على مستوى الدولة والمؤوسسات. 

- سد الثغرات في البرمجيات والمواقع الالكترونية. 
عبد المنعم مطرء المرجع السابقء ص 79. 
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- وضع برامج أمنية محكمة مضادة للفيروسات من أجل حماية وضمان أمن المعلومات. 

- وضع حد للقرصنة الفكرية والحق في أمن الملكية الفكرية. 

- نشر الثقافة الأمنية في المدارس والجامعات. 

- تأهيل وتدريب الكوادر العاملين في الشرطة والأمن تدريبا متخصصا. 

- الاهتمام بالتعاون الدولي وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجرائم الفساد الالكتروني وأمن 
المعلومات. 


قائمة المراجع 


أولا: باللغة العربية 


الكتب: 


القحطاني بن سعيد منصورء مهددات الأمن المعلوماتي وسبل مواجبتهاء دراسة مسحية على منسوبي مركز 
الحاسب الآلي بالقوات البحرية الملكية السعودية بالرياض. 

الغثبر بن سلمان خالد و بن عبد الله القحطاني محمدء أمن المعلومات بلغة ميسرة» مركز التميز لأمن 
المعلوماتء الرياضء. 2009. 

العيد بن عبد الرحمن عادل و بن عبد الرحمن محمد الفوزان» الحاسب الآلي في علم البصماتء الرياضء» 
مكتبة الملك سعود. 2000. 

بن عبد الله القاسم محمد و الحمدان عبد الرحمن عبد العزيز . أساسيات أمن المعلومات. عمان. 2008. 
الجنبيبي منير محمد , و الجنبهيممدوح محمدء جرائم الانترنت والحاسب الآلي. ووسائل مكافحتهاء دار الفكر 
الجامعي. الإسكندرية. 2005. 

الحمدان بن عبد العزيز عبد الرحمن . ومحمد القاسم بن عبد اللّه. أساسيات أمن المعلومات, الرياضء مطابع 
الحميمي. 2004. 

دباس محمد ونينو ماركوابراهيم, حماية أنظمة المعلومات, دار حامد للنشر والتوزيع. عمان. 2007. 

الدسوق عطية طارق إبراهيم, الأمن المعلوماتي (النظام القانوني للحماية المعلوماتية): دار الجامعة الجديدة, 
الإسكندرية. 2009. 

الديب محمود عبد الرحيمء الحماية لقانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلي والانترنت, دار الجامعة 
الجديدة للنشرء 2005. ص 42. 

الطاهر علاء فرج . الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق. طا,. دار دراية للنشر والتوزيعء الأردن. 2010. 
طلاع أحمد سالم » الأمن المعلوماتي في المصارف العراقية». دراسة تطبيقية لإحدى المصارف العراقية. دار 
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-- مطرعيد امتهم + معابير الرقاية الداخلية ع خم الحسناباك الآلية فيا يحقق اللتنازيات الصيرنية (معراهة 
الشبرافب اللصرية): ضر 2005, 
المقالات: 
أنواع جرائم الحاسب الآلي وكيفية ضبطراء مجلة الشرطة» العدد 356. أغسطس 2000. 
- البشري محمد الأمين . التحقيق في جرائم الحاسب الآلي والانترنت. المجلة لعربية للدراسات الأمنية والتدريب» 
المجلد 15 العدد 30. 
فيه المحسقارك إيمان +الحكومة الالكترونية (مدخل إدارق متكامل) اللتعامة العربية للفية الإذارية: يحوك 
ودراشاك» عطين 20009 .ص 6ك 
قدوري الرفاي سعن «الدكرية الاتكدروفة ويل #تانيعاتراء مانكل استراصى» مندلة اقسنافيات شمال 
أفريقياء جامعة حسيبة بن بوعلي» العدد 7 2007. 
- لينيم فتيحة ؛ ليتيم نادية ٠‏ الأمن المعلوماتي للحكومة الالكترونية وإرهاب القرصنة, مجلة الفكرء. جامعة 
عبان يشير يكرك العدة :اام غارس 2015 
>- يحياوي محمد . مخاطر القرصنة المعلوماتية على الحكومة الالكترونية. مجلة البحوث والدراسات العلمية, 
العدد 5. 211», الجزائر. 
المقالات المدشورة عبر الانترنت: 
- أمن المعلوماتء جامعة الأندلسء مقال منشور عبر الموقع: لإد.نالع.نلة. للاللاللا 
الأمن المعلوماتي. مقال منشور بتاريخ 2019/02/28 على الموقع التالي: «1هء.]هم كع هاط.]اءل0ع5. ننانلاللا . 
الجدران الناربة للحماية من البرمجيات الخبيثة. مقال منشور بتاريخ تشرين الأول 2020 على الموقع التالي: 
ملو كطق 2 -اع طن . نل الالالال . 
- الخليفي فيصلء الفساد الالكتروني. مقال منشور بتاريخ 2009/12/14 على الموقع: :© 5.0دع] ماع31 .نلاللاللا. 
- الشهري فايز بن عبد الله » المخدرات والانترنت» مقال منشور بتاريخ 2010/07/09, على الموقع التالي: 
ممع .عط 20 مد ادع ل . ناننانالا. 
- الصقال أحمد هاشم . مهدي محمد حسين . دور الرقابة الإلكترونية في الحد من الفسادء مكتب المفتش 
العامء وزارة التجارة. مقال متاح على الموقع التالي: 322113.60./ثالثاللا 
عثماني أيوب » الأمن المعلوماتي» مفهومه وأساليبه. مقال منشور بتاريخ 9 أفريل 2020 على الموقع التالي: 
1ل0ء. اناا لع تنا لخاناا نالا 
- علي علاء أحمد.ء تعريف مضاد الفيروساتء» مقال منشور بتاريخ أفريل 2018 على الموقع 
اله ..0003/ئ0ة11]. للالالالالا . 
- غيطاس جمال محمد. الأمن المعلوماتي والجرائم الالكترونية» أدوات جديدة للصراعء مقال منشور بتاريخ 
9 على الموقع التالي: غع3.2عع5.2[[22ع أل نا56. نقاننانلا 
- كيف يتم سرقة معلومات الناطقة الائتمانية.ء مقال منشور بتاريخ 2019/11/07 على الموقع التالي: 
ممع . أمطة | 5002.ناانلانها . 
مجيد أسماءء الاختراق الالكتروني. مقال منشور عبر الموقع التالي: 10م».13ط0313عع0.نثاللاللا. 
- الوليد سيف . حقيقة الاختراق الالكتروني وأفضل الطرف للحماية منه. مقال منشور بتاريخ 2017/01/26 على 
الموقع غعد.عم نادم زعء |2 طاءالة. نثاثلانن. 
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الندوات: 
- عطا الله جليل . مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي (تجربة الأردن): ورقة عمل مقدمة في ندوة 
تطوير العلاقة بين القانونين والإداريين في القطاع العام ومكافحة الفساد المالي والإداري المنعقد في الرباط 
بالمغرب, يونيو 2008. 
- القائفي خالد . أمن وتشفير المعلومات وحماية الشبكةء مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني المنعقد 
بالرياضء من 01 إلى 4 ديسمير 2007. 
- مامي خديجة . الأنظمة المعلوماتية في مواجية القرصنة والتخريب (المخاطر المحدقة والحلول الناجعة)ء 
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول الأمن المعلوماتي في 3 و 4 نوفمبر 2015,. جامعة تيزي وزو 2015. 
ثانيا: باللغة الأجنبية: 


بعصا كصةد عع بعاثللا مطورز ,لانمننا عارمنتاعم صق صآ ممكمء معنا بوتمعل1 5ع نعمما8 تدك تتميحدمولح ١‏ - 
4 ,2002 ب03ةتةء 

م ,2000 رددعام كمع ل أاتاء ,كداع266م عء ألا 0 كلقء5 اعم ما مزمع] 0'5! تاعغ1-لانالا ,41088/اا54 100 - 
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التوقيع الإلكتروني ألية للحد من الفساد في المعاملات الإلكترونية 


دراسة على ضوء التشريع المغربي 


كمه أععدكصقع لمعتئوأل د ممعم بصم عقطصرم مع سدتممطععم ج دع سبعمموته عتممعععاع ع1 


محمد بومديان 
أستاذ متعاقد بكلية الحقوق-سلا 
(تخصص قانون خاص) 
جامعة محمد الخامس 
المملكة المغربية 


زم .اتندهصدى © 7ع صدتلع دده طالع لل 


المللخص: 

تقوم الإدارة بتقديم خدمات عامة للجمهور كما تقوم بنشاطات وأعمال وتصرفات في شكل مستندات أو 
مخرجات ولق كون لبده المستعدات الفاغلية والضماخ والحجية ق الإقبات والفبعة الرسمية قلايد أن :تحمل التوقيد 
الالكتروني للمسؤول أو مدير الإدارة . 

الكلمات المفاتيح: التوقيع الالكتروني. الثقة الرقميةء التزويرء الإدارة الإلكترونية» التنمية. 


عوطم 

آه صره؟ عط مذ دمصمقعة لصة دكعصاكتاط ركع 8 أبامععة كج اأعنمد كه دعءاتحع؟ عذاطيام كعل1آنا0,م غمعصمعمومع0 عط1 
لقة ممعم مأ بولممطغبية لصة بواتفنعع؟ رددعمع بتتناعع ]ع عنحقط مع كتمع صربء هل عدعطاغ 10.6 200 ,كانام ]ناه 1ه كامع دبع هل 
40 كأمأص لد عه لدت ]اه عط أه ع ابكدمعكك ع تممعععاع عط نوعط غكناصم بتلهمصه) 


الع نمه أعبع ل له عع مهمع نامع-ع ,للع 101 رأكنات لهأأى أل بع الكدمعأك-ء :5دلىه سحرععا 
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تعديم: 

أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الأن: والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل 
وأساليب جديدة في إبرام العقود لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر يناسب 
الوسائط الإلكترونية التي تتم من خلالها. 

وحيث إن التوقيع بشكل عام هو الوسيلة الأبرز للتعبير عن إرادة صاحبه وموافقته على مضمون السندء فإن 
التوقيع بشكل إلكتروني قد يجعل المسألة في التشريعات التقليدية أكثر تعقيدا وذلك لغياب الوسائط المادية أو 
التقليدية التي يثبت علهاء ولذلك فقد جظي بأهمية خاصة فالكثير من التشريعات الحديثة سواء كانت عالمية أو وطنية» 
عرفت التوقيع الإلكتروني ونظمت أحكامه ولذلك كان لزاما الاهتمام بدراسته والتعرف على كل ما يتعلق به من منظومة 
إلكترونية بهدف الوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر الانترنيتء دون استخدام الأوراق التقليدية 
ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الاثبات. 

الإشكالية الرئدسية: 

يقصد بالفساد بشكل عام استغلال السلطة والوظيفة لغايات شخصية أو لتحقيق مكاسب خاصة. مظاهر 
الفساد مختلفة من بينها الفساد الإلكتروني والذي يقصد به استخدام الأنظمة المتوفرة في المؤسسات الحكومية المختلفة 
واستغلالها في إنجاز معاملات خاصة وتحقيق مقاصد شخصية. 

إن توجه المغرب نحو تحويل الكثير من المعاملات إلى صيغة إلكترونية فرض البحث عن أساليب تحقق من جهة 
الثقة في هذه المعاملات وتحارب الفساد. 

إذن فإشكالية هذه الدراسة تتمحور حول ما مدى فعالية التوقيع الإلكتروني في محاربة الفساد؟ 

ويتفرغ عن هذه الإشكالية العديد من الأسئلة الفرعية والتي سنحاول الإجابة علهاء وهي: 

- ماذا نقصد بالتوقيع الإلكتروني؟ 

- ماهي صور التوقيع الإلكتروني؟ 

- هل يعتبر قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ألية لمحاربة الفساد في المعاملات 
الإلكترونية؟ 

المحورالأول: ماهية التوقيع الإلكتروني 

أدى ظهور التبادل الإلكتروني للمعطياتء. وشيوع استخدامه في إبرام العقود. إلى حدوث عدة إشكالات قانونية, 
من أهمها تلك المتعلقة بحجية المحررات الموقعة إلكترونياء لذلك حرصت غالبية دول العالم على وضع نظام قانوني 
للتبادل الإلكتروني للمعطيات. بشكل يكفل إتمام المعاملات الإلكترونية من خلال إطار قانوني موضوع سلفاء تحدد على 
أساسه معاملات الأطراف. ويضمن حقوقهم ويضبط التزاماتهم وواجباتهم. ولجأت هذه الدول إلى تعديل أو إصدار 
قوانين جديدة تتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بصفة عامة,ء والتوقيع الإلكتروني على وجه الخصوصء من بينها 
نذكر فرنسا'ء وتونس' والمغرب. 
1 - قام المشرع الفرنسي بإدخال تعديلات مهمة على المبادئ التقليدية التي كانت تقوم عليها قواعد الإثبات في القانون المدني الفرنسي» بحيث 
أصبحت المحررات الموقعة إلكترونيا تدخل في نطاق الأدلة الكتابية» وتم قبول الكتابة والتوقيعين الإلكترونيين. قد تم هذا التعديل بموجب 
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لقد أدرك المشرع المغربي أهمية التدخل التشريعي لملاءمته القواعد القانونية مع تطورات التكنولوجيا الحديثة 
خاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التبادل الإلكتروني للمعطياتء متأثرا في ذلك بالجهود المبذولة على المستوى 
الدولي والإقليمي وبالتجرية الفرنسية في هذا الميدان» وقد تجسد هذا التدخل من خلال القانون رقم 05-53 المتعلق 
بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي كرس الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني. 

الفقرة الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني 

الملاحظ أنه غالبا ما تتجنب التشريعات وضع تعريفات للمصطلحات القانونية بل تترك هذه المبمة للفقه, إلا أن 
أغلب التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني قامت بإعطائه تعريفاء مركزة إما على الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها 
إجراء التوقيع الإلكتروني أو على الوظائف التي يقوم بها أو يؤديها. 

أولا- الجهود الدولية لتعريف التوقيع الإلكتروني 

تضافرت الجهود الدولية لتدليل العقبات التي تعترض التعاملات الإلكترونيةء وذلك تشجيعا لانتشارها وبيث الثقة 
فيها» وبأتي في مقدمة هذه الجهود القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية لسنة 1996 الصادر عن لجنة الأمم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال» والذي تمت تكملته بمادة إضافية هي المادة 5 مكررا التي اعتمدتها اللجنة في 
دورتها الحادية والثلاثين في عام 1998. 

وبعد إدراك اللجنة للفائدة الكبيرة المتولدة من تكنولوجيا المعلوميات المستخدمة لتحديد هوية الأشخاص في 
التبادل الإلكتروني للمعطيات والمتعارف علهها باسم التوقيعات الإلكترونية» والتي سيعتمد علها لتحقيق الأثر القانوني 


القانون رقم 2000/230, الصادر بتاريخ 2000/3/13 وذلك استجابة من المشرع الفرنسي لتوجهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذا الشأن 
ويمكن القول إن المشرع الفرنمي قد وضع نصب عينيه تحقيق مبدأين عند تعديله لنصوص القانون المدني المتعلقة بالإثبات» يتمثل المبدأ 
الأول في الاعتراف بالمحررات الموقعة إلكترونيا باعتبارها دليل إثبات» وتمتعها بحجية المحررات الورقية عند استيفاتها شروط الأمان وتأدية 
وظائف الكتابة والتوقيع, أما المبدأ الثاني فيتمحور حول الاعتراف بالاتفاقات الخاصة بالإثبات. 

وطال التعديل الذي قام به المشرع الفرنسي نص المادة 1316 من القانون المدني. حيث كرس في الفقرة الأول من نفس المادة إمكانية وجود 
كتابة غير ورقية» ورتب على ذلك قبول هذه الكتابة كدليل كامل في الإثبات» في حين منح بمقتضى الفقرة الثانية القاضي سلطة فض التنازع 
بين الأدلة الكتابية أيا كانت الدعامات التي تقع عليهاء وعادل بين الكتابة المحررة على وسيط إلكتروني والكتابة المحررة على وسيط ورقٍ 
بموجب الفقرة الثالثة» واستحدث نفس المسرع كذلك في الفقرة الرابعة من نص المادة 1316 من القانون المدني مفهوما حدد من خلاله 
المقصود بالتوقيع بالنظر إلى وظائفه» وثانيا المقصود بالتوقيع الإلكتروني» ووضع قرينة على صحة هذا الأخير عند استيفائه للشروط المتطلب 
فيه. 

أنظر في هذا الصدد: 

عبد الحكيم زروقء تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانوني عبر الإنترنيتء درا الأمان للنشرء الطبعة الأولى» 2016» الرباط»ء المغرب» 
ص 228-227. 

1- أما المشرع التونسي فقد عالج في القانون رقم 2000/83 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية مسألة التوقيع الإلكتروني على وثيقة 
إلكترونية. وحدد السلطة المختصة بالموافقة على إصدار منظومة التوقيع وأيضا الاحتياطات. وكذا الضوابط التي يجب على صاحب 
التوقيع العمل بها لتفادي الاستعمال غير المشروع لعناصر التشفير الشخصية أو المعدات التي تتعلق بتوقيعه الإلكتروني. وكذلك التزامه 
بإعلام الجبة المصدرة للشهادة الإلكترونية بأي تغيير قد يحدث في البيانات التي صدر التوقيع بناء علهاء والتزامه كذلك بمصداقية هذه 
البيانات تفاديا للإضرار بالغيرء وألزم هذا القانون صاحب التوقيع الإلكتروني بالتعويض عن الأضرار التي قد تصيب الغير من جراء عدم 
مراعاته للالتزامات السابقة. 

2- ثروت عبد الحميدء التوقيع الإلكتروني» ماهيته. مخاطره وكيفية مواجيتهاء مدى حجيته في الإثبات. دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية: 
طبعة 2007. ص 15. 
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حيثما كانت تلك التوقيعات مضباهية في وظيفتا للتوقيعات المكتوبة باليدء قامت هذه اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين 
بتاريخ 12 دجنبر 2001 بإصدار قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية لعام 2001. حيث عرفت 
التوقيع الإلكتروني في المادة (2/) بأنه "بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات' أو مضافة إليها أو مرتبطة بها 
منطقياء يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات» ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة 
فوسالة البياتات* 

وقبين من قال قراء# هذا الخغريف آنه لم يحده الوسيلة ال هق يبا إغراء العرقيم الإلكتروق بع أنه خط 
كافة أنواع التوقيعات الإلكترونية دون أي اعتبار لتقنية التوقيع الإلكتروني ويعزى ذلك في نظرنا إلى أن واضعي قانون 
الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. أرادو بذلك توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كافة التقنيات المختلفة 
المتوافرة في الأسواق في الوقت الحاصرء أو التي لا تزال قيد التطويرء والتي يمكن أن تؤدي في بيئة إلكترونية بعض أو 
جميع الوطائف الى يعحدد أامن حميافص التوقيءات الخطاية. 

الفقرة الثانية: بعض الجهود الوطنية لتعريف التوقيع الإلكتروني 

أدرك المشرع امقر أهمية التدغل التشرري لاءمة القواعه القانونية مع العظورات'التكتوليجية العديثة في 
مجال المعلوميات خاصة ما يتعلق منها بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية مستأنسا في ذلك بالجهود المبذولة على 
المستوى الدوق والإقليفي بالتجربة الفرنسية فى هذا الميدان» بعيث عمل عن إضدار القاتون رقم 53-08 المتعلق 
بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”. ورغم أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا واضحا للتوقيع الإلكتروني”. إلا أنه 
خاول تعريفه من خلال الفقرة القالكة من الفصبل 417:2 من قانون الالتزامات والعقودء الي تنص على أنه "عتدما يكون 
التوقيع إلكترونيا يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة".* 

وبلاحظ أن المشرع المغربي تبنى تعريفا موسعا للتوقيع الإلكتروني اكتفى فيه باشتراط أن تكون وسيلة التعريف 
موثوقا بها وأن تضمن صلة التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية المرتبط به دونما تدقيق في شكل التوقيع؛ وهو توجه 
سليم ق تقديرتاء لآ يسعتا إلا تأييدة: وذلك بالنظر لضعوبة الإلمام بمختلف أشكال التوقيعات الإلكترونية أمام التقدم 


1- لقد نصت المادة (2/ج) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية على أن رسالة بيانات تعني معلومات يتم إنشاؤها أو 
إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة, بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء التبادل الإلكتروني 
للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو التسخ البرق. 

فقو نفس التعريف. الذي ورد في. الفقرة ب من المادة 2 من. القانوث الموذي. العحلق بالتجارة الإلكترونية لسنة 1996 يراجم: 
انا للالانالالاء بتاريخ 1 الساعة 10:00. 

2- ظبير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني 
للمعطيات القانوني. الجريدة الرسيمة عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) ص 3879 وما بعدها. 

23 هن فكين مشروع قانوة وسائل البيانات اللغري تسدة 2000 الكلقى التي كان تسل فى الققرة القالقة من اللادة غك أن “العوقية 
الإلكتروني هو بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسائل بيانات أو مضافة إلها أو مرتبطة بها منطقيا تستخدم لتعيين هوية موقع رسالة 
البيانات ولبيان موافقته على المعلومات الواردة فيه." 

“ - يقابل هذا النص في التشريع الفرنسي الفقرة الثانية من الفصل 1316-4 من القانون المدني الفرنسي المعدل بالقانون رقم 2000-230 
بتاريخ 13 مارس 2000. 
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المطرد لتكنولوجيا المعلوميات والتي تشهد تطورا يكاد يكون يومياء الأمر الذي يجعل كثير من المصطلحات متجاوزة مع 
مرور الزمن. 

الفقرة الثانية: صور التوقيع الإلكتروني 

مثل ما عليه الأمر بالنسبة للتوقيع التقليدي والذي يتخذ صورا متعددةء فإنه من المنطقي أن يسري نفس الأمر 
على التوقيع الإلكتروني» فيو إذن ليس على نوع واحد. وهذا التنوع في صور التوقيع الإلكتروني يعود لكونه مجرد حروف 
أو رموز أو أصوات أو إشارات أو غيرهاء منها ما يستخدم الخواص الذاتية كجسم الإنسان ويعتمد على أعضبائه: ومنها ما 
يعتمد على التشفير أو الترميز لجعل المحرر غير مقروء. 

أولا- التوقيع البيومتري 

يتيح هذا النوع من التوقيع التحقق من شخصية المتعامل أو الطرف في العلاقة التعاقدية. اعتمادا على الخواص 
الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للأفراد. 

هذه الخواص جعلها اللّه سبحانه وتعالى تختلف من شخص لآخرء فلكل شخص خواصه الذاتية التي لا يتشابه 
معه فيها أحدء ومثال ذلك الاعتماد على بصمة الأصبعء مسح العين. وهاتين الخاصيتين أو ما يسدى “بالبيومتركس” لا 
تتكرر من شخص لآخر مطلقا » أو اعتماد مخططات الرسم الحرازي للوجه: باستخدام الأشعة تحت الحمراء: أو عن 
طريق القياسات الحيوية للصوت. بمعرفة قوة الموجات الصادرة عنه ونبراته وكيفية نطق الحروف , وأيضا بصمة الكف 
والشفاه » وغيرها من الخواص الذاتية التي يتميزيها الجسم البشري.! 

ويتم التحقق من شخصية الموقع بواسطة هذه الخواص؛ عن طريق تخزين صورة لإحداها بشكل رقمي مشفر في 
ذاكرة الحاسوب ٠‏ وذلك للحيلولة دون استعمالها من قبل الغيرء مما يجعل استخدام هذه الوسائل في التوقيع 
الإلكتروني يتم بشكل آمن: على أساس التشفير الذي تخضع له الصورة» والذي لا يسمح باستخدام نموذج التوقيع 
المشفر إلا إذا كانت الخاصية الذاتية للشخص تتطابق تمام التطابق مع الصورة المسجلة والمخزنة في ذاكرة الحاسوب . 
والا فإن عملية فك التشفير ستصبح مستحيلة وبهذا تنعدم القدرة على التوقيعء مما يمكن معه القول أن هذا النوع من 
التوقيعات يحقق الأمان اللازم ويكتمي بذلك قيمته القانونية. 

ثانيا- التوقيع الرقمي 

يعتبر التوقيع الرقعي من أهم صور التوقيع الإلكتروني في الوقت الحاضرء فهو يعتمد على وسائل تمكنه من 
معرفة الشخص الصادر عنه معرفة دقيقة ومميزة . وتقوم هذه التقنية بوظيفتها عن طريق تحويل المحرر الإلكتروني 
باستخدام معادلات وحسابات رياضية» من أسلوب الكتابة المفهومة للإنسان إلى معادلة رياضية. يصعب فهمهاء ثم يقوم 


1- دراسة قانونية حول التوقيع الإلكتروني باعتباره جوهرة حجية المحررات الإلكترونية» :0011311211.06]./لالثالاا//:115]05/: تاريخ النشر 05 
ماي 2018: بدون ذكر الساعة:؛ تاريخ الاطلاع: 02/03/2021: الساعة 10:55. 
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بالدور الثاني والذي يعيد المحرر إلى صيغته الأصلية المفبومة . كل ذلك يتم عن طريق تقنية التشفير . بواسطة مفتاحين 
أحدهما يستعمل لتشفير المحرر من طرف المرسلء والآخر لفكه من طرف المرسل إليه'. 

وبطبيعة الحال فمسألة فك التشفير والاطلاع على محتوى الوثيقة لا يتعدى إلى إمكانية إدخال تعديلات 
بالإتقاض أو الزياكة فق االحرر فيه الإمكانية مقصورة ففظ عن .صاعب المتماع الخاض الذى قاغ رتشفين لحرن يمع 
أن الوثيقة بعد وضع التوقيع عليها لن يكون بمقدور أحد أن يقوم بتغييرها أو تحريفهاء بل أبعد من ذلك أنه لا يمكن 
التوصل إلى المفتاح الخاص عن طريق المفتاح العام الذي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه. 

وقد أشار البعض إلى العديد من مميزات التوقيع الرقميء واعتبره في نفس مرتبة التوقيع العادي أو أكبر من ذلك 
ومنها”: 

اج المرقيع الرقص يسيع بإبراء الميكفاه مو بحدويظبيهة الهال هده البرة منطفية إذ ان العرضن الأسابي 
أمياذ .من .وجوه اللحررات والتواقيع الإلكترونية هو المعاملات والتميرفانت المجارية الى فثم كين العاله وتوت حفيوز 
الأطراف يشكل مادي فق مجلس العقد: بالشكل الذي يؤدى إلى إبرام التصيرقات سرعة وق وقت أقل وبقيمانات ميمة 

2 أن صدور محرر إلكتروني موقع إلكترونيا يعبر على أن هذا المحرر صادر عن المنسوب إليهء ويعبر عن إرادته » 
والذي يمكن من معرفة ذلك هو تقنية التشفير التي يعتمد عليها التوقيع الرقميء والتي تسمح للمتلقي أو مستقبل المحرر 
الإلكتروني من التحقق من صحة بيانات المحرر ومصدره وسلامته 

المحور الثاني: دور التوقيع الإلكتروني في الحد من الفساد الرقعي 

إن ازدهار المعاملات الإلكترونية متوقف على كم الضمانات التي تحوز عليها هذه المعاملات وخاصة لو أخذنا في 
الاعتبار أنها تتم أليا أو إلكترونيا بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولا يلتقون» فري تجارة عن بعد أو بالأحرى 
معاملات وتعاملات عبر شبكة الإنترنت. الأمر الذي لا يستبعد فيه وقوع التزوير أو التلاعب في التوقيع الإلكترونيء من 
هنا كان من الضروري الاهتمام بتوافر الضمانات اللازمة لإضفاء الثقة لدى المتعاملين بالتوقيع الإلكتروني فقد سعت 
كير من التشريعات إل افخاذ وسائل تحيمن كقة اللفعامليق مع وشاكل الاتصال الجديدة. 

الفقرة الأولى: دور التوقيع الإلكتروني في تحقيق الثقة والأمان في المعاملات 

التوقيع الإلكتروني وسيلة تقنية فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة التجارة الإلكترونية وتداول السندات وإبرام 
العقود الإلكترونية» بين أشخاص غاتبين. لكن التوقيع الإلكتروني يستطيع أن يؤمن الوظائف الجوهرية للتوقيع اليدوي, 
وهي تحديد هوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته إلى 
الالتزام بمضمونه. كما أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع بالإلمام بدقائق النص الموقعء وهو لا يتم إلا إراديا. 

ويتميز أيضا بالاستقلال. بحيث يستحيل أن يمتلك شخصان ذات التوقيع الرقمي الواحد. كذلك فإن التوقيع 
الإلكتروقي يسقطيع أن يؤمن القدر ذاته من الثقة والأمان الى يؤمها التوقيع اليدوقٍ إذا عمث مراعاة الشروط القانونية 


'- عزيز جواهريء التوقيع الإلكتروني والإثبات, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاصء وحدة التكوين والبحث في 
قانون المقاولات. جامعة محمد الخامس.ء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الرباط. أكدالء السنة الجامعية 2005/2004, 
ص 83. 


2- خالد مصطفى فهميء النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني: دار الجامعة الجديدة الإسكندرية؛ الطبعة 2007: ص 83 وما يليها. 
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والتقنية المتعارف عليها دوليا. بل إن التوقيع الإلكتروني يوفر إمكانية إنجاز المعاملات بسرعة كبرى تضاهي متطلبات 
التوقيع اليدوي لأنه يتيح التوقيع عن بعد بدون الحضور الجسدي لشخص الموقع. وإذا كان التوقيع الإلكتروني معرضا 
للضياع أو السرقة, إذا لم يكن مؤمنا عليه بصورة تامة وموثوقية» فإن التوقيع اليدوي معرضا أيضا للتزوير أو التحوير. 
وإذا كان التوقيع الإلكتروني وسيلة تقنية» فهو لا يصدر عن الكمبيوتر بل بواسطته بأمر من صاحب التوقيع. وعليه بل 
باستطاعة التوقيع الإلكتروني أن يؤمن من الثقة والأمان عبر سلطات المصادقة المعترف بها دوليا.؟ 

ومن خلال ذلك يمكن أن نلخص إلى أن دور التوقيع الإلكتروني في محاربة الفساد في البيئة الرقمية يتمثل في 
النقاط التالية؛2 

- إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدي بالإضافة إلى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة. 

- يؤدي التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنيت خاصة في 
مجال التجارة الإلكترونية. 

- إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات. 

- يساعد التوقيع الإلكتروني كل المؤوسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات. 

- يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد وبدون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد في تنمية 
وضمان التجارة الإلكترونية. 

الفقرة الثانية: قراءة في القانوث الجديد رقم 43.20 المتعاق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية 

يدف هذا النص التشريعي إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية. وإضفاء مرونة 
أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية. وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية 
المعاملاث الإلكترونية: كما يفوش إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروق والختم الرمي الإلكتروني» 
وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمونء. وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. 


ع 


أولا- احداث السلطة الوطنية لخدمات الثقة فى المعاملات الإلكترونية 





بموجب مقتضيات النص التشريعيء يتم تحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات 
الإلكترونية. هذه الأخيرة يُراد بها كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية 
بشكل كلي أو جزئي”. 

وسيُعبّد للسلطة الوطنية بمهام تتمثل في تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة ومنح 
الاعتماد للشركات المقدمة لهذه الخدمات ومراقبة أنشطنههاء واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 
بهذه الخدمات. 


1- خالد مصطفى فهمي, مرجع سابق» ص 0 
2- عزيز جواهريء مرجع سابقء ص 84. 

3- نص تشريعي جديد ينظم خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية بالمغرب. 017ع.1655م5©أ.للاللاللا//:11605/: تاريخ النشر الأحد 8 نونبر 2020 
- 14:00 تاريخ الاطلاعء 71 الساعة 12:00 
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ويؤهل أعوان السلطة للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون التي يجب أن تحال على النيابة العامة المختصة 
داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ إنجازهاء كما يمكنهم الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة 
لغرض مني وطلب الاطلاع على كل الوثاق المبنية والحصول على نسخ منها. كما ينص مشروع القانون على عدد من 
الغرامات والعقوبات الحبسية في حق المخالفين للمقتضيات. 





ويوضح القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني وكيفية إنشائها وشهادته. إضافة إلى الخاتم الإلكتروني 
ومعطيات إنشائه وشهادتهء والتزامات مقدمي خدمات الثقة واثبات الصحة في مجال المعاملات الإلكتروني. ويجب أن 
يستوني التوقيع الإلكتروني شروطاً أهمها أن يكون خاصاً بصاحب التوقيع ويسمح بتحديد هويته» وأن يتم إنشاؤه 
بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني» ويكون بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية» ومرتكزاً على 
شهادة إلكترونية ويمكن من التحقق من كشف كل تغيير لاحق يطرأ على المعطيات التي يرتبط بها. 

ولا يمكن بموجب المادة 7 من هذا القانون. رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كحجة أمام القضاء أو عدم 
قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني. 

كما يعرف القانون الخاتم الإلكتروني بكونه خاصاً بمنشئ الخاتم بما لا يدع مجالاً للشكء. وأن يسمح بتحديد 
هوبة منشتئهء وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات تحت مراقبة السلطة الوطنية» وأن يكون مرتكزاً على شهادة إلكترونية أو 
بكل وسيلة تعتبر معادلة لها. 

ثالثا- مقدمي خدمات الثقة 

وبالنسبة لمقدمي خدمات الثقة. أي تسليم شهادة التوقيع والختم الإلكترونين» يؤكد القانون أن الحصول على 
الاعتماد الخاص بها يشترط أن يكون المقدم شركة خاضعة للقانون المغربي وأن يستعمل نظماً ومعدات وبرمجيات 
موثوق بهاء وأن يكتتب تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطثه الممي. 

خاتمة: 

يعد التوقيع الإلكتروني واقعة مستجدة على الفكر القانوني مما دفع التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية إلى 
إصدار قوانين لتنظيم التوقيع الإلكتروني ولإزالة الغموض عن هذا المصطلح الحديث حيث أوردت أحكاما بينت ماهيته. 

وقد أدى اختلاف التقنية المستخدمة في تسجيل منظومة التوقيع الإلكتروني إلى ظهور عدة أشكال مختلفة له. 
من ضمنها ما يعتمد على الأرقام أو الأحرف أو الرموز أو الأصوات.... ومنها ما يعتمد على الخواص الطبيعية والفيزيائية 
لإنسان ولكل شكل من هذه الأشكال قوة ثبوتية تختلف عن الأخرى. 

ولقد اعترفت كل التشريعات التي نظمت التوقيع الإلكتروني بحجية هذا الأخير في الإثبات توازي الحجية المعترف 
بها للتوقيع التقليدي. شريطة أن ينشأ بواسطة وسائل خاصة بالشخص الموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره. 
وارتباطه ببيانات المحرر الإلكتروني بطريقة يكشف بها عن أي تغيير لاحق لبيانات المحرر أو للتوقيع ذاته. كما يتعين ان 
يعرف التوقيع الإلكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضائه بمحتوى المحرر الإلكترونيء وأخيرا أن يتميز بشكل فريد 
بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. 
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لكن ليس معنى ذلك أن التوقيع الإلكتروني الذي لا يحقق هذه العناصر لا يتمتع بأية حجية, بل أنه يتمتع بذات 
حجية التوقيع الإلكتروني الذي يستجمع العناصر السابقة إذا استطاع أن يتمسك به لإقامة الدليل على كفاءة منظومة 
تشغيل هذا التوقيع, كما أنه يمكن للأطراف الاتفاق على تنظيم حجية التوقيع الإلكتروني ما لم يرد في هذا الاتفاق ما 
يخالف النظام العام. 
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الرقابة الالكترونية كآلية للحد من الاحتيال المعلوماتي 


و تحديات مواجهة الفساد الالكترونى 
عناوتممعععاء علبنه ها عدأنلئ: نمم ععدء لاع غوع عباوتصمععع ا أمغصم عا عل وغل دعاعء 


عناوتممعععاغ ممعمنسمء دا 


زعزوعة فاطمة 
استاذة محاضرة قسم" أ" 
تخصص قانون عام 
كلية الحقوق 
جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت -الجزائر 
البريد الالكتروني:0:مء.1نهم:ع ©222200260 
زعزوعة نجاة 
طالبة دكتوراه تخصص قانون قضاني 
جامعة أبي بكر بلقايد -تلمسان -الجزائر 


البريد الالكتروني:12م1.6نه1اع © 2ناء 22220112 


المللخص: 
أحدثت الثورة المعلوماتية الناتجة عن التطور التكنولوجي جملة من التغيرات وعلى الخصوص الانترنت.فهذه 
التكنولوجيا الجديدة جلبت معبا تهديدات كثيرة أثرت بشكل مباشر على حياة البشر .فهددت استقرارهم مما ساهم في 
انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية أو كما يسدى الفساد الالكتروني .و هي جرائم تقع على المؤسسات او الأفراد مستخدمي 
أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية وبيدف ابتزاز الضحية و تحقيق مكاسب مادية او أهداف سياسية وذلك 
باستخدام الحاسوب و وسائل الاتصال الحديثة »فما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيلات العمليات لدخول الأنظمة و 
اقتحام شبكات المعلومات ونشر الفيروسات وظهور أنشطة الرسائل و المواد الكتابية المنشورة عبر الانترنت للاطلاع على 
معلوماتهم و بيانااتهم و التجسس علها زاد من حدة هذه الظاهرة. 
لذلك فان الفساد الالكتروني يأخذ عدة أشكال من بيها جريمة الاحتيال المعلوماتي التي من شانها تدمير المواقع 
الالكترونية و الاطلاع على المعلومات السرية .اذن و نظرا لخطورة الوضع في المجتمع التكنولوجي المعاصر و المخاطرة في 
تغلغل التكنولوجيا تطلب الأمر من الدول التدخل الفوري في سن نصوص قانونية و تشريعية من اجل الوقاية والحد من 
الفساد الالكتروني منها الرقابة الالكترونية كآلية لمحارية الاحتيال المعلوماتي آو الفساد الالكتروني . 
الكلمات المفتاحية : الاحتيال المعلوماتي , الفساد الالكترونيء الرقابة الالكترونية, الفيروسات الحاسب الآلي. 


39 المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا (22) 








المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 مكافحة الفساد فه: البيئة الالكترونية 





ددغ ] 
امع ممعع مقء عع نط ممم عل عع عناو 2 صمماصا ممعنامنة: عمب عمتدصمع خ عبوأوهامصطعع عمعمعممماعبهل عا 
كعأنا دع | أصمقاءع]]3 دععدمعص كتناءأكناام عااع ععبحة عقمممة خ عأوهامصطعع عااعنانامم ععع ععممعغما | أمعمصسهعمه 
أ5كلاة ع007لامء عنالتأصممعععاة عاالهصتصسصى ذا عل عمغصممغطم نل ممغعدعدمم/م 2ا علمعومع 2 أبنو عء كعمتقصتط 
تصذدتانان كعصصهدمعم كدعا عع صم أعنء نكمأ دعا اناد كأمتصم كعمى دعل عغمهدعن). عب وتصمععع اك صمغمناضم 2| عل مص 
عا لصتأععة ل مكة كعصستءايد دعا معتصفطء عنتهة] عل غباط عناوم كعممام-دع مومه دعا ده كعنان كد صمم)صآ واتععتوممة دعا 
ع). دعمء لمم ممغة أمناصصم عل دكمعبزمص دعا عمددتانقن مع كعبوعنامم 5اتععزطه دعل باه داع متهم كصلتدع كعل 
أع عنالكق رمام >لتهعدة دعا عع كعصغديرد دعا كصهل ع مومع ل كممهدكمه دعا ععلئزاعج عل كتصععم 2 أنانو 
دا عل عنانتويع 2| عل نامع عأمصم عمهنا .علعودددعم عل 5غاأناعة ل ععمعويعمة | غء دبمتنا عل مم هو3م10م 
ذا عل ممعغومةمةم ذا عنودة بل عع عصلتهمممصمعامم عبونوهامصطءع] عاللقمناصصم 2ا كصدل مم وتنك 
آنامم امع عع الغصصصصا تمع بصع عمال بردم دعا ,عدكنامم 3 أنال عع , مه انكمم عع د5تعنزه) دمص كصقل عأعهامصطععع 
ممتامنسمء ذا عل عمغصممعطم عا معغتصنا عع تمعبطيم عل مقة واتعهدادتوعًا دتما عع وعندعع دعل عبواناصممم 
عل علننة؟ ذا عغصم ععبا عل عمواتاصقعقم غناو غمة مع عننوتممعععاء ععصداائع بصب ذا كمصم نز عبوتممعععاء 

. عنالوأصمعععاءٌ ممنام نرم 12 باه ماخ مهكص ا 
.اناعة مأل 6ح كنارابح عبن تأممععع ا عباكصم - عبن تصمعععاء ممعم نسم دع اأعصصه كمصهكصا علسد : دغاء دغمالل 
مقدمة 
اتخذ الاحتيال المعلوماتي صور متعددة؛ كما تنوعت أساليب التحايل ونشطت وسائلهم وفقا للتطور التقني 
المعلوماتي؛ فكانت الوسائل الفنية المستخدمة للوصول إلى الاستيلاء على مال الغير بتحقيق هدف معين من خلال نظام 
الحاسوب و شبكات الاتصال لتنفيذ هذه الصورة و بذلك يعد هذا الأخير صورة من صور الفساد الإلكتروني و هذا ما 
دفع بالتشريعات العربية و الدولية إلى وضع الرقابة الإلكترونية كالية للحد من ظاهرة الفساد الإلكتروني (الاحتيال 
المعلوماتي). 
أهمية البحث: 
يحظل البحث أهمية بالغة كوها من الجرافم المسححدفة و المهمة ف الغوانين الجدائية؛ والقي خلغت آثار سلبية 
على الفرد و المجتمع ككلء و أخذت أبعادا ضارة على المؤسسات والشركات و الاستثمارات الأجنبية 
وأصبح عالم المعلومات أحد الأدوات الهامة لحل هذه المشكلات في عالمنا المعاصر. 
ماهو الدور الذي تلعبه الرقابة الإلكترونية للحد من الاحتيال المعلوماتيء و الأثر المترتبة عنها؟ 
المنيج المتبع: 
اعتمدنا في دراستنا على المنيج التحليلي فبي تحليل النصوص القانونية التي تعالج الاحتيال المعلوماتي و الرقابة 
الإلكترونية كألية للحد من الفساد الإلكتروني. 
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المبحث الأول : ماهية الاحتيال المعلوماتي 
ممالا شك فيه أن التطور الهائل و التقدم التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد انعكس بدوره على 

مجالات شتىء اقتصادية, علمية. سياسية: و أصبح النظام المعلوماتي من لوازم الحياة الضرورية» و لكن هذا النمو 
والنظوو مهم سنه كاوا قر سلزية>الجراتم المستجددعة الع مرتكب من طريق شبكة الانترفت وف ما يظلق نعليها بالجرائم 
المعلوماتية أو الاحتيال المعلوماتي أو كما سماها المشرّع الجزائري جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و 
هي جرائم عابرة للحدود لها مميزات و خصائص خاصة بها تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية و ذلك نتيجة ارتباطها 
بالحاسوبء لذا أصبحت الحاجة إلى مجابهتها لأنه لا يمكن تطبيق نصوص التجريم التقليدية علها فظهرت قوانين و 
نظم أخرى يتم على أساسها تكييف هذا النوع من الجرائم و طرق حمايتها. 
لذا سوف نتحدث في هذا المبحث عن مفهوم الاحتيال المعلوماتي مع تبيان خصائصه (المطلب الأول) ثم نتطرق إلى أنواع 
الاحتيال المعلوماتي (المطلب الثاني). 
المطلب الأول: مفهوم وخصائص الاحتيال المعلوماتي 

إن التطرق إلى مفهوم الاحتيال المعلوماتي تكتنفه صعوبة خاصة و ذلك راجع إلى تعدد تسمياتها و تنوعها هذا 
من جهة و من جهة أخرى إلى تحديد خصائصها و تميزها عن الأنماط الأخرىء لذا ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى تعريف 
الاحتيال المعلوماتي (الفرع الأول) ثم إلى الخصائص التي يتميز بها (الفرع الثاني). 
الفرع الأول: تعريف الاحتيال المعلوماتي 

الاصيال من خيلو الحيلة اسم من الور الحفيال لوقع فى اللغة سلوك الظرق الخفية ال يعوصل بز إلى 
حصول الغرضء بحيث لا يتفطن لبها إلا بنوع من الذكاء و الفطنة”. 
أما اضطلاها فالاحتيال هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بنية تملكه و ذلك بواسظة وسائل الخداع الى ذكرها 
القانون 3. 
أما الاحتيال المعلوماتي فهو: "التلاعب العمدي بمعلومات و بيانات تمثل قيما مادية يختزنها نظام الحاسب الآلي؛ أو 
الإدخال غير المصرح به على معلومات و بيانات صحيحة, أو التلاعب في الأوامر و التعليمات التي تحكم عملية البرمجة أو 
أية وسيلة أخرى من شأنها التأثير على الحاسب الآلي. حيث يقوم بعملياته بناءا على هذه البيانات أو الأوامر أو التعليمات 
من أجل الحصول على ربح غير مشروع و إلحاق الضرر بالغير“ .كما عرفتها لجنة أهودين 55أو5أم00) ]ألداى لجنة 
فبقيق العسانات ق اللملكه اللسة يانه" سروك احديال أو حداف يرقيظ بالكمنيوةز ريف شخص بواشطلته إل كيب 
فائدة أو مصلحة مالية" 


1 انظر .محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاح., دار الكتاب العربي» بيروت. 1981. ص 166. 

2 انظرء علي عدنان الفيلء الإجرام الإلكتروني» دراسة مقارنة» منشورات زين الحقوقية؛ ط1, 2011. ص16. 

3 انظر »نسرين محسن نعمة؛ء جريمة الاحتيال المعلوماتي -دراسة مقارنة-. مقال منشور بمجلة الكوفة, العدد 26, ج2: كلية الإمام كاظم 
للعلوم الإسلامية, أقسام بابلء» العراق»ء ص285. 

4 انظرء عبد الله سيف الكيتوب, الأحكام الإجرائية لجريمة الاحتيال المعلوماتي: دار الهضة العربية» القاهرة. مصرء 2013. ص30. 
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و عرفها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية أنه "كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق 
بالمعالجة الآلية للبيانات و/أو..": و تبنى هذا التعريف الفقيه الألماني :<اء51 داءأ"الا و اعتمد هذا التعريف على معيارين 
هما وصف السلوك و اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها 

أما وزارة العدل الأمريكية عرّفت الاحتيال المعلوماتي على أنه "شكل من أشكال التخطيط الاحتيالي الذي يستخدم 
محتويات الانترنت مثل البريد الإلكتروني, المواقع الإلكترونية لتقديم صفقات احتيالية أو لإرسال نتائج الاحتيال إلى 
المؤسسات المالية"2. 

فالملاحظ من خلال التعريفات السابقة أنها أعطت نطاقا واسعا لجريمة الاحتيال المعلوماتي و ذلك من خلال 
الررط بصورة آلية بين نية تحقيق الربح المادي غير المشروع للجاني و بين استخدام أجهزة الحاسوب بطريقة الغش أو 
الخداع. 

و عليه يمكن تعريف الاحتيال المعلوماتي بأنه "الاستخدام غير المشروع للمعلومات والبيانات المادية المخزونة 
إلكترونيا من خلال إدخال غير المسموح به للمعلومات و البيانات الصحيحة أو التلاعب في الإيعازات التي تحكم عملية 
البرمجة إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى. من شأنها أن تؤثر على جهاز الحاسب و تجعله يقوم بعمليات معينة بناءا على 
هذه الايعازات المزيفة أو التعليمات غير الصحيحة و ذلك بهدف الربح غير المشروع"”. 

أما المشرع الجزائري استعمل مصطلح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات معتبرا أن النظام المعلوماتي في 
حد ذاته و ما يحتويه من مكونات غير مادية محلا للجريمة و يمثل نظام المعالجة الآلية للمعطيات الشرط الجوهري لهذا 
النظام. 

و نجد أن المشرّع الجزائري تطرق إلى جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من خلال المادة 02 من 
القانون 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها؛ و ذلك 
بمايلي: 

"يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: 
1- الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون 
العقوبات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية...." 

كما عرّف القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال ومكافحتها مسميا إياه 
المنظومة المعلوماتية في نفس المادة المذكورة أعلاه الفقرة ب " أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها 
البعض أو المرتبطة» يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين". 

كما قام المشرع الجزائري بتجريم هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات و الذي أفرد القسم السابع مكرر منه تحت 
عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و الذي تضمن المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 18. 


1 أنظر في ذلك موقع منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.ع:0.0لعع0.للاللاللا 

2 انظرء محمد طارق عبد الرؤوف الخنء جريمة الاحتيال عبر الانترنت. ط1ء منشورات الحلبي الحقوقية, سورياء 2011. ص38. 
7 انظرء عبد الله سيف الكيتوب. الأحكام الإجرائية لجريمة الاحتيال المعلوماتي المرجع السابقء ص31. 

4 انظرء قانون رقم 04-09 مؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق ل5 أوت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيا الإعلام والاتصالء الصادرة بتاريخ 16 أوت 2009, ج رء العدد47» الجزائرء ص 05. 
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فحسب ما جاءت به المادة 2 من القانون 04-09 المذكور أعلاه لا نكون أمام جريمة المساس بأنظمة المعالجة 
الآلية للمعطيات إلا إذا كانت المعطيات موضوعا لبا بارتكاب فعل غير مشروع عليها بغض النظر عن نتيجة و هدف 
الفعل فري "كل سلوك غير مشروع يتم بمعالجة آلية للمعطيات و يستهدف برامج الحاسب الآلي"”. 

و نظرا لما أسلفناه من تعدد التعريفات حول الاحتيال المعلوماتي» فهذا الأخير يتميز بمجموعة من الخصائص 
تميزها عن غيرها من الجرائم المستحدثة و هذا ما سوف نبيته في الفرع الموالي. 
الفرع الثاني: خصائص الاحتيال المعلوماتي 

يتميز الاحتيال المعلوماتي بجملة من الخصائص نوجزها كالتالي: 
1- من حيث طبيعة الجريمة: فهو ذو طبيعة مزدوجة فمن جهة سلوك مادي يتمثل في التواصل إلى السيطرة على مال 
الغير و الاستيلاء عليه من خلال التلاعب العمدي و بصورة مادية ملموسة في البيانات و البرامج المخزنة على جهاز 
الحاسبء و من جهة أخرى ذات بعد نفمي يتمثل في الغش و المخادعة و الاحتيال على الغير من أجل الحصول على 
فائدةة. 
2- من حيث أداة ارتكاب الجريمة : الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب الاحتيال المعلوماتي. حيث تعتبر هذه الخاصية من أهم 
الخصائص التي يتميز بهاء كما أن ارتباط شبكة الانترنت بالحاسب الآلي أمر لا مفر منه باعتباره النافذة التي تطل بها تلك 
الشبكة على العالم الخارجي. 
3- من حيث النطاق الجغرافي : فهذا النوع من الجرائم قد يرتكب عن طريق الحاسب الآلي في دولة ماء في حين يتحقق 
الفعل الإجرامي في دولة أخرىء فمسألة التباعد الجغراني بين الفعل وتحقيق النتيجة من أكثر المسائل التي تثير إشكالات 
في الاختتصاص القضائي و القانون الواجب التطبيقء و متطلبات التحقيق و المراقبة الإلكترونية". 
4- سهولة ارتكابها: و ذلك راجع إلى توافر برامج و تطبيقات مجانية تسهل ارتكابها و كذلك انتشار العديد من المواقع 
الإلكترونية» المدونات مواقع الدردشة التي تشرح بكيفيات مبسطة طرق القرصنة و الاحتيال و الأهم هو انتشار برامج 
تطمس آثار الجريمة” و تصعب التعرف على مرتكبهها؛ و هذا ما يستدعي حاجة التحقيق الجنائي إلى خبراء في المعلوماتية 
لإمكانية تسهيل اكتشافها و هذا ما قامت به الجزائر مؤخرا. 
5- صعوبة معرفة مرتكب الجريمة: ففي هذه الحالة يصعب علينا تحديد بدقة مرتكب هذا الفعل الإجرامي و ذلك راجع 
إلى سهولة ضياع المعطيات الإلكترونية التي يمكن اختراقها و محوها وحذفها أو تغيرها في أقل من ثانية؛ ففي هذه الحالة 
يصعب تحديد الجاني من قبل الضبطية القضائية. 


1 انظرء الأمر رقم 156-66 مؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوباتء. معدل و متمم بالقانون 15-04 مؤرخ في 10 نوفمير 2004. 
7 انظرء مناصرة يوسفء جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتء دراسة مقارنة» منشورات دار الخلدونية» الجزائرء 22018 
ص38. 

3 انظرء بن مكي نجاةء السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المعلومات. منشورات دار الخلدونية» الجزائرء 2017. ص20. 

4 انظرء مناصرة يوسف. جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. المرجع السابقء ص41. 

5 انظرء حسين المحمدي بواديء إرهاب الانترنت (الخطر القادم) ط1»ء دار الفكر الجامعي. مصرء 2006. ص76. 
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6- من حيث القوة المتطلبة لارتكابها: عدم وجود أي عنف في هذه الجرائم و لا تستلزم أي جهد شاقء حيث يكفي لمس 
لوحة المفاتيح الحاسب الآلي التي تقوم بعمليات الحساب و التحليل والتحايل و أختراق أساليب الحماية» و بالتالي لا 
يمكن ارتكابها إلا من كانت له مهارة و معرفة فنية في مجال أنظمة الحاسب الآلي و كيفية العمل به'. 
7- أضرارها كبيرة ويصعب تقديرها: إن الاعتماد المتزايد على الحاسب الآلي في إدارة مختلف الأعمال و المجالات ضاعف 
من الآخبرانو الخببائر الى تغلف] الأعتداءات عن معظيات هذا العاستب» وخاصة مغ اعتماد البنوك و المؤسسنات 
اثالية و مختلف الشركات على الحاسب الآلى في تسيير شؤوعا فمقلا استخدام فيروسات ودطةالا أو قتابل منطفية أو 
هجمات إنكار تمس بالشركات قد ينجر عنها عواقب جد وخيمة على المستوى الأمني و الاقتصادي”. 

فيناك خراساث أشارت: أنه الأخران التاجمة عن الامتيال المعلوماق تفوق يكثين تلك التاجمة عن الجراثم 
التغليديةة. قنتيجة للعخصافض الى يمتاز ييا الاحتيال المحلوماي جعله يجلب اهتماء المجتمع الدول إلى التستريع فى من 
الفواتين و التشرعات قضد مكافشعاو السددمق انتشارها و خاصبة أعامن الجرائم العايرة للخدود, وبيذا يدفعنا الحال 
إلى معرفة صور الاحتيال المعلوماتي و هذا ما سوف نتطرق إليه في المطلب الموالي. 
المطلب الثاني: صور الاحتيال المعلوماتي 

أخذ الاحتيال المعلوماتي عدة صور و أشكال فأخذ ثلاث مجموعات و ذلك بحسب كونها تقع على الأقراد أو على 
الأموال أو على نظم المعالجة الآلية للبيانات. 

كما أن هناك محاولات فقبية سعت إلى تصنيف الاحتيال المعلوماتي معتمدة على تلك الزاوية التي ينظر من 
علالها العرييية و برك سوق تعرس سبو الانيال اللعلوما حسب التعسيم الال 
الفرع الأول: التصنيف الفقري للاحتيال المعلوماتي. 
الفرع الثاني: التقسيم الثلاثي للاحتيال المعلوماتي. 
الفرع الأول: التصنيف الفقري للاحتيال المعلوماتي 

سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى التصنيف الذي اعتمده الفقيه أولرتش سيبر “ء0ء51 داءء ءالا و كذلك 
تنيت القفيه مارتن فاضسك. 
أولا: تصنيف الفقيه أولرتش »عطاءذ؟ داءء انا 
أ- الجرائم الماسة بجريمة الحياة الخاصة: و هي التي تستهدف انتهاك البيانات الشخصية سواء عن طريق جمعبها و تخزينها 


و نشرها و تعديلها و محوها أو أي فعل آخر صادر عن جهة غير مرخصة قانونا باستخدام تلك البيانات*. 


1 انظرء بن مكي نجاةء السياسة الجناتية لمكافحة جرائم المعلوماتء المرجع السابقء ص22. 

2 انظرء محمد خليفة, الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري و المقارنء دار الجامعة الجديدة. مصرء 2007. ص38. 
لتوضيح أكثر أنظر في ذلك تقارير سنوية تقييمية لأضرار الفيروسات و المجمات الإلكترونية في العالم متاحة على المواقع الإلكترونية 
لشركات بع اداع مكقكا بعع دع اا رممعرهلا. 

“ بن مكي نحاةء السياسية الجنائية لمكافحة جرائم المعلومات: المرجع السابقء ص28. 
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ب- الجرائم الإلكترونية الماسة بالجوانب الاقتصادية: و تضم كل الجرائم المتعلقة بالقرصنة والتجسس و الاحتيال و التي 
تستهدف قطاع الأعمال بغية الحصول على أموال أو خدمات بغير وجه حقء أو تدمير و إتلاف النظم المعلوماتية المتعلقة 
بالجوانب الاقتصادية. 

و بذلك تمفل كل الجراتم المتعلقة باعقداءات 





على الأنظمة الدفاعية للدولة و كذلك أنظمة النقل الجوي". 
كاكيا: تضتيف الفقية مارقن 

وهو بدوره يقسم الاحتيال المعلوماتي إلى ثلاث أنواع: 
ك الجراكم الإلكترونية ياستعمال: الحاسب الآل» وعطيم بذلك كل الجراكم الى كتم من نفاكل الحاسب: الأل مسيدفة 
الأنظمة المعلوماتية للحواسيب. كما تشمل الأفعال التي قد تساعد في الجرائم السابقة كإعداد الفيروسات و كل أنواع 
البرامج الخبيثة و الأدوات التي تساهم في تخريب وإتلاف الحاسب الآلي. 








: و بذلك تشمل كل الجرائم التي يتم فيها التزوير و التلاعب 
بالمعلومات المعالجة آليا و كذا القرصنة و السرقة قصد تحقيق الربح. 
الفرع الثاني: تقسيم الجر ائم الإلكترونية إلى جر ائم أشخاص و أموال ونظم المعالجة الآلية للمعلومات 
أولا: الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخا 

و يقصد بها الجرائم التي تستهدف الأشخاص و تشكل تعديا على السلامة الجسدية للأفراد أو على اعتبارهم أو 
شرفهم و كرامهمء كالدخول و التداول غير المرخص به للمعلومات يعد احتيال معلوماتي» فالجاني بعد حصوله على 
كلمة السر للملفات المخزنة, فبمجرد الإطلاع عليها دون إذن أو ترخيص يعد انتهاكا لحقوق الإنسان في خصوصيته نظرا 
لاتسامها بالسرية والخصوصية. 

كما أن التصنت على المحادثات الخاصة التي تجرى عبر شبكة الانترنت أو الاطلاع على مضمون الرسائل 
الإلكترونية. يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأفراد”. 
ثانيا: الجرائم الواقعة على الأموال_كالسرقة و تبييض الأموال و كذا التزوير و جرائم النقد و الصرفء فالتطور 
التكنولوجي في مجال الاتصالات و ما توفره شبكة من تسهيلات أدى إلى توسيع مجال النشاط الإجرامي لاسيما ما انصب 
منه على الأموال. 

كما أدى الإقبال على التسوق الإلكتروني نتيجة لظهور ما يسدى التجارة الإلكترونية إلى انتشار استخدام الأفراد 
لبطاقة الائتمان, و بالتالي إتاحة بياناتهم و معلوماتهم الشخصية لأولئك المترصدين لها و يتخذون هذه البيانات من أجل 
قرصنة البطاقات الإلكترونية التي تمكهم من سرقة الأموال» كذلك جريمة غسيل الأموال التي مكنت المجرمين من 


1 أسامة أحد المناعسة, جرائم الحاسب الآلي و الانترنت. ط1» دار وائل للطباعة و النشرء عمانء الأردن. 2001. ص88. 
2 انظرء بن مكي نجاة. السياسية الجنائية لمكافحة جرائم المعلوماتء المرجع السابق. ص55. 
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تسريع وتيرة تبييض الأموال مستغلين في ذلك انعدام الحواجز و الحدود الجغرافية و إمكانية تنفيذ بياناتهم عند تحويل 
الأموال من بلد إلى آخر. 





المعالجة الآلية للبيانات و ذلك من خلال إعداد برامج خبيثة أو ما يسمى 
بالفيروسات و التي يتمكن بواسطتها المجرم الإلكتروني الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية التي يتم تخزين 
البيانات بداخلها'. 
و بذلك يقوم الجاني إلى إتلاف و تدمير البيانات أو يقوم بتعديلها أو يكتفي فقط بأخذ نسخ منا أو الاطلاع 

عليياء كما قد يفوم بزع برام تتيع له رب اتضال مباشر بالجية المسينقه بخيث يمكن التفاط بيانات أو التميده: 
المبحث الثاني : الإطار الإجر اني للرقابة الالكترونية 
والآثارالمتربة عنها في الحد من الاحتيال المعلوماتي 

تعتبر الرقابة الإلكترونية آلية منتشرة على نحو متزايد داخل العديد من المؤسسات والمنظمات التي تعتمد نظم الإدارة 
الإلكترونية و تعمل على توظيف التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال؛ و لم تكن الرقابة الإلكترونية 
معروفة قبل منتصف القرن العشرين؛ و إنمّا ظبرت نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع؛ ممّا جعل الدول 
تلجأ إللها كآلية رقابية تسمح بحماية خصوصية الأفراد و معلوماتهم المتعامل بها إلكترونياً و وضع حدّ للاحتيال المعلوماتي 
(الفساد الإلكتروني). 

وقد اعتمدث التشررعات هذا النوع من الرقابة للحارنة الاحتيال المعلوماتي لا لبا مميزات وما لبا من وسائل 

تحقيقا للأهداف المرجوة منها. 
المطلب الأول: مفهوم ومميزات الرقابة الإلكترونية 
تعدّت مفاهيم الرقابة الإلكترونية بحسب تعدد التعريفات الواردة في النصوص القانونية وتلك الصادرة عن الفقهاء. 
الفرع الأول: تعريف الرقابة الإلكترونية 
تعرف الرقابة الإلكترونية على أنْها عملية رقابية متجددة تكشف عن الانحراف بشكل آني. من خلال تدفق المعلومات و 
التشبيك بين المديرين و العاملين و الموردين و المستهلكين و هذا ما يزيد من القدرة على توفير إمكانية متابعة العمليات 
المختلفة و سير القرارات المتنوعة و تصحيح الأخطاء في كافة أنواع المؤسسات2 

كما تعرف أنها اعتماد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية تعدّ 
خصيصاً لبذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد و الوقت والتكلفة في الوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من 
المخاطر و بدقة أكبرة. 


1 انظرء رشيدة بوبكرء جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارنء ط1. منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت» 
لبنان» 2012, ص 56-55. 

2 أنظر حسين ناجي؛ دور الإدارة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداريء الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً. مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة 
الماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية؛ جامعة محمد خيضرء بسكرة؛ 2018. ص63. 

3 أنظر عدنان مصطفى البارء الخصوصية و سمي الدولة للرقابة الإلكترونية الشاملة» مركز هردو لدعم التعبير الرقميء القاهرة. 22018 
ص6. مقال منشور عبر موقع: 0.018©-225./لالاا/0ا//:م1111ء تم الاطلاع عليه يوم 2021/02/21 على الساعة 19.33. 


46 المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا (22) 








المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 مكافحة الفساد فه: البيئة الالكترونية 





تعرّف أنها مراقبة شبكة الاتصالات و هي العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية بجمع 
بيانات و معلومات عن المشتبه فيه سواء أكان شخصاً أو مكاناً؛ أو شيئاً حسب طبيعته مرتبط بالزمن لتحقيق غرض 
أمني أو لأي غرض آخرا. 

و بالرجوع إلى التشربع الجزائري و بموجب أحكام قانون 204-09 فإن المشرع لم يتطرق إلى تحديد ما المقصود 
من المراقبة الإلكترونية أو مراقبة الاتصالات الإلكترونية و إنما اكتفى بتحديد مفهوم الاتصالات الإلكترونية. 

و يقصد بها حسب المادة 02 فقرة (و) منه "أي تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو 
أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية". 

و تبعاً لذلك تأخذ الاتصالات الإلكترونية شكل مراسلات مكتوبة أو محادثات شفوية أو صور ملتقطة أما 
المراقبة فبي تجميع و تسجيل محتوى الاتصالات الإلكترونية و من تم الاطلاع علها و الكشف عنها؛ غير أنه و الملاحظ من 
خلال قانون 04-09 فإن المشرع لم يحدّد وسائل المراقبة الإلكترونية ما عدا أنه يجب وضع ترتيبات تقنية خاصة 
للمراقبة؛ إلا أنه و بالرجوع إلى الفقه المقارن نجد أنه حدّد أشكال المراقبة الإلكترونية في أمرين”: 
أولها: استخدام وسائل فنية من خلال ما يسدى بقلم التسجيل أو ما يسدى بالفخ و المتابعة في هذه الحالة يتم تسجيل 
أسماء المتراسلين مع متهم معين أي مع بريده الإلكتروني أو مع من يقوم بالمحادثة الفورية معه. 
ثانهها: استخدام وسائل التصنت على محتوى الرسالة الإلكترونية أو المحادثة الفورية الإلكترونية بوسائل الاعتراض و 
التصنت. 
الفرع الثاني: حالات تطبيق الرقابة الإلكترونية 

حدّد المشرع الجزائري الحالات التي تطبق فهها الرقابة الإلكترونية وفقا لنص المادة 4 من القانون 04-09؛ و قد 
جاءت على سبيل الحصر لا المثال و هي كالتالي: 

أ - الوقاية من الجرائم الإرهابية؛ أو التخريب؛ الجرائم الماسة بأمن الدولة؛ أجاز المشرع إمكانية اللجوء إلى المراقبة 
الإلكترونية مسبقاء أي قبل ارتكاب الجريمة و هذا للوقاية من ارتكابها فقد تسبق البدء في التنفيذ و حتى عملية 
التحضير للجريمة فبمجرد وصول العلم إلى السلطات القضائية المختصة باحتمالية ارتكاب جريمة من الجرائم 
الإرهابية أو التخريبية أو الجرائم الماسة بأمن الدولة* يجوز لها أن تلجأ إلى الرقابة الإلكترونية للحدّ من ارتكاب 
الجريمة؛ و نرى أن المشرع قد منح للسلطات القضبائية صلاحية المراقبة الإلكترونية قبل تنفيذ الجريمة نظراً 


1 أنظر مصطفى محمد مومىء المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت؛ دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنية التقليدية والإلكترونية؛ الكتاب 
الخامسء دار الكتب و الوثائق القومية المصرية. 2003. ص 192. 

2 قانون 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتهاء مرجع سابق ذكره. 

3 أنظر- شيماء عبد الغني محمد عط اللّه؛ الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني و الانجلو أمريكي؛ 
رسالة دكتوراه؛ جامعة المنصورة؛ 2005؛ ص 302. 

- ثابت دنيا زاد؛ مراقبة الاتصالات الإلكترونية و الحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون الجزائريء مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية؛ 
العدد السادس ؛ ص207. 

4 ذكرت هذه الجرائم في الجزء الثاني تحت عنوان التجريم في الكتاب الثالث في الباب الأول في الفصل الأوّل؛ بعنوان الجنايات ضد أمن 
الدولة؛ و ذلك في المواد 61 إلى 96 مكرر من قانون العقوبات؛ و اشتملت مجموعة من الجرائم منها جرائم الجناية و التجسس و جرائم ضِدّ 
أمن الدولة و سلامة الوطن...الخ 
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لخطورة هذه الجرائم التي تتم عادة عن طريق أجهزة اتصالات أو أجهزة تحكم عن بعد إذن من خلال هذه الآلية 
يظهر جليا الدور الوقائي التي تلعبه الرقابة الالكترونية للحدّ من ارتكاب جرائم الفساد الالكتروني. 
ب- حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو بهدّد النظام العام أو الدفاع الوطني 
أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني و هذه الحالة أيضا لجأ إلا المشرّع كآلية وقائية قبل وقوع الاحتيال 
المعلوماتي أو الجريمة المعلوماتية فتكون سابقة على الفعل المادي للجريمة حماية لمجموعة من المصالح و البيئات 
منها النظام العام؛ الدفاع الوطني؛ مؤسسات الدولة؛ الاقتصاد الوطني...؛ غير أن المشرّع من خلال هذه الجرائم لم 
يكتف لمجرد الشك و إنما أن تكون لدى السلطات المختصة معلومات واردة إلها من خلال بلاغات و شكاوى سلطات 
الدولة أو المواطنين؛ و يعتبر هذا النوع من الفساد من أخطر الجرائم على الإطلاق. خاصة مع السياسة التي 
اعتمدت علهها الجزائر في عصرنة كافة القطاعات و ذلك بالاعتماد المتزايد على أنظمة المعلومات في تسييرها. 
ج- مقتضيات التحريات و التحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية 
دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية: يعتبر هذا الإجراء إجراءاً قضبائياً و ذلك لارتباطه بمرحلة البحث و التقصي عن 
الدليل يعني أنه إجراء يتم اللجوء إليه في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق القضائي؛ بمعنى بعد حدوث 
الجريمة. غير أن الملاحظ من خلال أحكام المادة 4 فقرة "ج" من قانون 04-09 فإنها لم تحدّد بالضبط الجرائم التي 
يلجأ فيها إلى المراقبة الإلكترونية مما يفيد أنها تستعمل في جميع الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال؛ أي 
كل جرائم الفساد المعلوماتي. 
د- في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة: و هناك يتعلق الأمر بالجرائم العابرة للحدود في 3إطار 
التعاون الدولي؛ إذ يسمح هذا التعاون من إجراء مراقبة إلكترونية داخل إقليم الدولة التي تفيد هذه المراقبة دولة 
أخرى؛ و لا تنحصر المراقبة على نوع محدّد من الجرائم و إنمًا كل جرائم القانون العام بشرط وجود صعوبة في 
الحصول على نتيجة تهم الأبحاث دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية'؛ إذن فالمساعدة القانونية القضائية تتطلب 
ضرورة التعاون فيما بين الدول الأطراف؛ لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات و 
المراقباتء. والإجراءات القضائية. 
المطلب الثاني: إجراءات الرقابة الإلكترونية و الآثارالمترتبة عنها في الحدّ من الاحتيال المعلوماتي 

لا يمكن اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية إلا إذا توفرت حالات؛ كما لا يمكن اللجوء إلما إلا بتوفر إجراءات 
قانونية تسمح للسلطات المختصة من مراقبة الاتصالات الإلكترونية؛ قد يكون قبل البدء في الجريمة و قد يكون بعد 
ارتكابها و في مرحلة جميع الأدلة لإثباتها؛ ممّا ينتج عن ذلك آثار من شأنها الحدّ من عملية الاحتيال المعلوماتي 
باعتباره أحد أشكال الفساد الإلكتروني. 


1 أنظر ثابت دنيا زادء مراقبة الاتصالات الإلكترونية و الحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون الجزائريء المرجع السابق؛ ص211. 
- أنظر جبار فطيمة» مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر و الإباحة في التشريع الجزائري؛ مجلة الدراسات القانونية» العدد 03؛ 
ديسمبر 2016؛ ص18. 

- أنظر عبد الله سيف الكيتوب؛ الأحكام الإجرائية لجريمة الاحتيال المعلوماتي »المرجع السابق؛ ص193. 
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الفرع الأول: إجراءات الرقابة الإلكترونية كآلية للحدّ من الاحتيال المعلوماتي 

تتم عملية الرقابة الإلكترونية وفقاً لإجراءات قانونية تتمثل فيما يلي: 
الإذن: يجب أن تكون المراقبة الإلكترونية وفقا لإذن صادر عن السلطات المختصة و هو ما نصت عليه المادة 4 
فقرتها 2 و 3 من قانون 04-09 فلا يجوز القيام بعملية المراقبة الإلكترونية إلا إذا وجد إذن مكتوب صادر عن 
السلطات المختصة؛ فبالنسبة للجرائم التي توصف أنها جرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة 
لبد أن يصدر الإذن عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للبيئة 
الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحته'؛ و تحدّد مدة الإذن ب06 أشهر قابلة 
للتجديد؛ أما إذا كنا بصدد المراقبة الإلكترونية لباقي الحالات” المذكورة بالمادة 4 فقرة ب-ج-د فلا يمكن القيام بها إلا 
إذا تم الحصول على إذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة؛ وهنا لم يحدّد المشرع مدة الإذن الأمر الذي يؤدي 
بنا إلى تطبيق القواعد العامة المنصوص علها في قانون الإجراءات الجزائية و هي تقديم الإذن من قبل قاضي 
التحقيق أو وكيل الجمهورية كل حسب اختصاصه بهدف اعتراض المراسلات و كل ما يتعلق بالاحتيال المعلوماتي مع 
تحديد البيانات اللازمة للإذن فيسلم مكتوباً؛ و لمدة 04 أشهر قابلة للتجديدة. 

و على هذا يلاحظ أن أي مراقبة إلكترونية يقوم بها ضباط الشرطة القضائية من تلقاء نفسهم؛ اعتبرت جميع 
الإجراءات التي تقام بناءاً على هذه المراقبة الإلكترونية غير المشروعة و باطلة. 
التسخيرة: تنص المادة 14 فقرة "ب" من قانون 04-09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة 
بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال على ما يلي: "تتولى البيئة المذكورة في المادة 13 أعلاه خصوصا المهام التالية:... مساعدة 
السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات 
الإعلام و الاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات و انجاز الخبرات القضائية". 
إذن يفهم من خلال هذه المادة أن المشرّع أجاز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو لضباط الشرطة القضائية 
أن يسخر عون مؤهل لدى هيئة مكلفة بالاتصالات سواء كانت عامة أو خاصة للقيام بعملية المراقبة الإلكترونية؛ 
كما يمكنه طلب المساعدة من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و 
مكافحته لأنّ من مهامبا مساعدة السلطات القضائية*. 
تحرير المحاضرة”: بعد الانتهاء من عملية المراقبة الإلكترونية يحرّر الأشخاص المكلفين بالمهمة محضراً يستنفذ فيه 
جميع البيانات اللازمة من تاريخ؛ الساعة؛ نسخ المراسلات و الصور؛ و يودع نسخة من التقديم أمام البيئة 


1 أنظر المادة 13 من قانون 04-09. 

2 هذه الحالات هي حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو بهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو 
مؤسسات الدولة؛ أو الاقتصاد الوطنيء, التحديات و التحقيقات القضائية؛ تنفيذ طلبات المساعدة القضائية. 

3 أنظر المادة 65 مكرر7 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 

4 أنظر جبار فطيمة؛ مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر و الإباحة في التشريع الجزائريء المرجع السابق؛ ص19. 

5 أنظر المواد 25/24 من المرسوم الرئاسي 261/15 المؤرخ في 08 أكتوبر 2015؛ ج ر 53. 

- أنظر مناصرة يوسف؛ الدليل الإلكتروني في القانون الجزائي؛ دار الخلدونية؛ د.ط؛ ماي 2018؛ ص 459. 
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المختصة' التي كلفته بذلك؛ على أن لا يستعمل المعلومات المتحصل عليها لأي غرض آخر و إلا تعرضوا لعقوبات” 
وفقا لما جاء به قانون العقوبات؛ كما ويجب التنويه على أن القيام بعملية المراقبة الإلكترونية يجب أن تتم في سرية 
تامة دون علمهم أو رضاهم؛ احتراما لمبدأ السرية المني المقرر بالمادة 4/45 قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية. 
الفرع الثاني: الآثارالمترتبة عن الرقابة الإلكترونية 
يترتب على استعمال الرقابة الإلكترونية كوسيلة أو كآلية وقائية لحماية الاحتيال المعلوماتي مجموعة من 
النتائج أو الآثار منها: 
> تفريغ التسجيلات و وضعها في أحراز؛ أي تجميع و تسجيل محتوى الاتصالات المحصل علها نتيجة للمراقبة 
الإلكترونية سواء تمثلت في محادثات شفوية أو رسائل إلكترونية متبادلة عن طريق البريد الإلكتروني أو التقاط 
صور باستعمال الترتيبات التقنية المناسبة؛ وانّ المشرّع الجزائري قد أحدث هذه التقنية و نضمها بموجب 
المرسوم الرئاسي 3337-09 وذلك باستحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو” و تعتبر هذه 
التقنية أيضا من الادوات التي تؤدي إلى الحماية الوقائية للمعلومات الإلكترونية من أي احتيال إلكتروني وذلك 
بالاطلاع و الاستباق للجرائم التي قد تحدث؛ و التعرف على مرتكبها و إلقاء القبض عليهم و تحسين تدابير 
الحفاظ على النظام العام و الأمن العام. 
إن ما يلاحظ من خلال قانون 04-09 أنه لم يحدّد لنا الإجراءات السابقة لعملية التسجيل؛ غير أنه يجب تفريغ 
أشرطة التسجيل في محضر و تحريزها بعد الانتهاء من العملية” للمحافظة على سلامتها و عدم العبث بمحتواها؛ على أن 
يتم إيداع المحضر في ملف القضبية ضمن أحراز تحت سلطة القضاء؛ و هو ما نصّ عليه أيضاً المشرع الفرنسي ضمن 
قانون الإجراءات الجزائيةة. 
- كما أنه من النتائج أيضا إبلاغ الممهم أو ما نسميه مجرم الاحتيال المعلوماتي بالنتائج المتوصل إلمها من عملية 
المراقبة الإلكترونية أو الإطلاع علها أي الإطلاع على محتوى الرسائل و التسجيلات المضبوطة؛ و من حقه 
الدفاع عن حقه” و ترتيب دفاعه وفقا للأدلة المقدمة ضده. 


1 أنظر المادة 2/11 من المرسوم الرئامي رقم 261/15», السالف الذكر. 
2 أنظر المادة 9 قانون 04-09 من القانون السالف الذكر. 
أنظر المادة 26 من المرسوم الرئاسي 261/15. السالف الذكر 
3 أنظر المرسوم الرئاسي 3378-09 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو؛ ج ر 61 
المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 263-12 مؤرخ في 13 جوان 2012-ج ر.38. 
* المرسوم الرئاسي رقم 288-15 المتعلق القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و سيرة المؤرخ في 22 أوت 
5, جر 45. 
5 أنظر المادة 65 مكرر 10 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 
5 أنظر المادة 5-100 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنيي.. 
7 أنظر مناصرة يوسف؛ الدليل الإلكتروني في القانون الجزائي, المرجع السابق؛ ص 442. 
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حق الطعن: من الآثار أيضا حق المهم في الطعن في صحة التسجيلات و له أن يتقدم بطلب لقاضي التحقيق أو 

المحكمة لندب خبير لفحص التسجيلات و مطابقة الصوت المسجل على صوته الحقيقي؛ أو للتأكد من البريد 

الإلكتروني الذي يملكه؛ أو لمطابقة صورته مع الصورة التي تم التقاطها بموجب الفيديو. 
الخاتمة 

و ختاما لموضوعنا يمكننا القول أن المشرع الجزائري أجاز مراقبة الاتصالات والمراسلات بكافة أشكالها سواء في 

ظل القانون 22-06 المتعلق بالإجراءات الجزائية أو بالقانون 04-09 المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ومكافحتهاء هذا حتى يمكن له المراقبة السابقة بهيدف الوقاية من الجرائم 
المستحدثة كالاحتيال المعلوماتي والفساد الإلكتروني الذي يمس المصلحة العامة و الخاصة و الذي يتميز بالسرعة 
الفائقة لحدوثه مع توفير الجهد و المال إلا أن المشرع لم يجعل هذه المراقبة مطلقة و إنما قيدّها بجملة من الإجراءات و 
الضمانات كأن تكون تحت إشراف جهات قضائية محددة قانونا. 


قائمة المصادروالمراجع: 
أولا: الكتب 
1- محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح. دار الكتاب العربي» بيروت» 1981. 

2- علي عدنان الفيلء الإجرام الإلكتروني» دراسة مقارنة. منشورات زين الحقوقية. ط1. 2011. 
3- عبد الله سيف الكيتوب, الأحكام الإجرائية لجريمة الاحتيال المعلوماتي» دار الهضة العربية» القاهرة. مصرء 2013 
4- محمد طارق عبد الرؤوف الخنء جريمة الاحتيال عبر الانترنت. ط1ء منشورات الحلبي الحقوقية. سورياء 2011. 
5- مناصرة يوسفء جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتء, دراسة مقارنة. منشورات دار الخلدونية»: الجزائرء 
8. 
6- بن مكي نجاةء السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المعلومات. منشورات دار الخلدونية» الجزائرء 2017. 
7- حسين المحمدي بواديء إرهاب الانترنت (الخطر القادم) ط1» دار الفكر الجامعي. مصرء 2006. 
8- محمد خليفة» الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري و المقارن؛ دار الجامعة الجديدة. مصرء 
7. 
9- أسامة أحد المناعسة, جرائم الحاسب الآلي و الانترنت. طاء دار وائل للطباعة و النشرء عمانء الأردن» 2001. 
0- رشيدة بوبكرء جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارن. ط1ء منشورات الحلبي 
الحقوقيةء بيروتء لبنان» 2012. 
1- مصطفى محمد مومى.ء المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت؛ دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنية التقليدية 
والإلكترونية؛ الكتاب الخامسء دار الكتب و الوثائق القومية المصريةء 2003 
2- مصطفى محمد مومىء المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت؛ دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنية التقليدية 
والإلكترونية؛ الكتاب الخامس. دار الكتب و الوثائق القومية المصرية. 2003. 


4- مناصرة يوسف؛ الدليل الإلكتروني في القانون الجزائي؛ دار الخلدونية؛ د.ط؛ ماي 2018. 
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المقالات والمذكرات 

1- نسرين محسن نعمة» جريمة الاحتيال المعلوماتي -دراسة مقارنة-. مقال منشور بمجلة الكوفة» العدد 26, 
ج2» كلية الإمام كاظم للعلوم الإسلامية. أقسام بابلء العراق. 

2- حسين ناجي؛ دور الإدارة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداريء الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاًء مذكرة 
مقدمة لاستكمال شهادة الماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية؛ جامعة محمد خيضرء بسكرة. 2018. 

3- عدنان مصطنى البارء الخصوصية و سعي الدولة للرقابة الإلكترونية الشاملة. مركز هردو لدعم التعبير 
الرقميء القاهرة. 2018. ص6. مقال منشور عبر موقع: 3350-0.018.لثالثالها//:م16!ء تم الاطلاع عليه يوم 2021/02/21 
على الساعة 19.33. 
4- شيماء عبد الغني محمد عط اللّه؛ الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني و 
الانجلو أمريكي؛ رسالة دكتوراه؛ جامعة المنصورة؛ 2005. 
5- ثابت دنيا زاد؛ مراقبة الاتصالات الإلكترونية و الحق في حرمة الحياة الخاصة في القانون الجزائري, مجلة العلوم 
الاجتماعية و الإنسانية؛ العدد السادس. 
6- جبار فطيمة» مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر و الإباحة في التشريع الجزائري؛ مجلة الدراسات القانونية 
العدد 03؛ ديسمبر 2016. 

القوانين 
1- قانون رقم 04-09 مؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق ل5 أوت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 
المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصالء الصادرة بتاريخ 16 أوت 2009», ج رء العدد47» الجزائر. 
2- الأمر رقم 156-66 مؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات, معدل و متمم بالقانون 15-04 مؤرخ في 10 
نوفمبر 2004. 
3- المرسوم الرئاسي 3378-09 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة 
الفيديو؛ ج ر 61 المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 263-12 مؤرخ في 13 جوان 2012-ج ر.38. 
4- المرسوم الرئاسي 261/15 المؤرخ في 08 أكتوير 2015؛ ج ر 53. 
5- المرسوم الرئامي رقم 288-15 المتعلق القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو و 
سيرة المؤرخ في 22 أوت 2015, ج ر 45. 

6- الأمر رقم 66 -156المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل08 يونيو 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل و 


المتمم بالقانون رقم 22-06 المؤرخ في 2006-12-20 
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إسعامات الإعلام الاستقصائي الحديثت في مكافحة ظاهرة الفساد 


الدكتورة سلام سميرة الدكتورسلام محمد أمين 

أستاذة محاضرة قسم أ دكتوراه في علوم الاعلام والاتصال 
كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص اعلام جديد وقضايا المجتمع 
جامعة خنشلة جامعة أم البواقي 


ملخص: 

تناقش الدراسة دور الإعلام في العصر الحديثء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة و الصحافة 
الاستقصائية الحديثة خاصة في المساعدة على الحد من مستويات الفساد المالي و الإداريء فقد تجاوز كونه ناقلا 
للمعلومات فحسب إلى وسيلة تطوير و تنمية و إدارة سياسية توجههية». من أجل توعية الرأي العام للدفاع عن حقوقه و 
أمنه. 

يعتبر الإعلام سلطة رابعة في كثير من الدول الديمقراطية. حيث تكون رقابة الإعلام على الفساد و المفسدين فعالة؛ 
كما أصبحت المنبر الذي يتم من خلاله الرأي العام عن تطلعاته» كما للتقنيات الحديثة دور في الكشف عن الغش و 
الفسادء من خلال نشر ثقافة المساءلة و الشفافية والرقابة الذاتية, و ترسيخ مبدأ النزاهة والإدارة الرشيدة للمال العام. 

وعليه #هدف الدراسة لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحافة الاستقصائية 
عند التعامل مع الفساد في المجال. 
الكلمات المفتاحية: الفسادء تكنولوجيا الإعلام و الاتصالء الإعلام الاستقصائيء الانترنت 


:ع3 عوطم 

0 الا لططامء لطة مهتكتقصضماصا بوقع صتعلمم عط مذ وتلعم عط أه عام عط دعددبءذتل بإليمد عط[ 
آه ذاعنهعا ععبلع مع ومتماعغط مز دابع عدم صا دؤتلدص نامز عباتتدوندعلهمأ مععلمص لصة بلدمعمعع مذ بووهامصطععع 
.ل نعع؟ كلط لصة كتطوة كتط لمعاعل مغ ,مهنم نرم ع اكه نكتمتصلة لصة لدع مهم 

01 01155 تممص 2ألعم ععع انها ركع أ صنامء ععهاعه ممعل لإمفص مذ بو مطغبيه طكيه؟ ج لعمع ل أكمم ذأ هألعم عط[ 
ممتصتمه عتاطنام طعتطي اعبامعطء مصم أغدام عط عصمععط عمط غز لمة عبتععء ذز دمع اتممد عط لمة ممتامسمى 
لإط رصقام نكمم لضة لننتم] عمأعلامعمن معام هج عنحقط ععنوهاممطءعع ممعلمم لصة ,كمملكغةأمكة كاز دعدوع ,مع 
آه عامعملم عط عمتطوتاطمووع لصة ,امعممءئاءع5 تممععدمكموع لمة نواتطوعمبمععة أه عسبذابه عط عمتلدع:مك 
.5ل ضن] عذأاحانام أه أمعصععةمقص لدممعغته لصة بواتروعغصاً 

ممه نوعهامصطعع] ممه تمناصصم لصة ممتكدصمم)صا عمط عامء عط غطوتاطوتط مع كصلتة بزلبهد عط ,راود أل مععم 
.لاع عط مذ ممعم نسم طعاسد عمتلهعل معطعر بجدام مع دددتلحص نامز عباأعوع نأدع ناما 


أعمععغما عط بدتلعم عناغدع أأدعلاما برع هامصطععع ممكهء | مباصسصصرم لصة مم تكد ماما رممنام نسم :دلمه سحرعكا 
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مقدمة 
يساهم الإعلام بالتعريف بقضايا العصر و مشاكله. و كيفية معالجة هذه القضاياء من خلال التبليغ و إيصال 
المعلومات للجماهيرء ما يترتب عليه تفاعلهم مع كل ما يهمهم» ويعد الاعلام سلاح ذو حدينء إذ يمكن أن يكون نافعا أو 
مدمرا و ذلك لما له من قدرة على التفاعل و تحريك الرأي العام. 
كما أنه لا جدال في أن النمو في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (01)) في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك, 
فإن حياة الأشخاص الذين تغيروا وكذلك تطور المجتمعاتء والذي يمكن أن يسمى مجتمع المعلوماتء وبالتالي» هناك 
حجم كبير من المعلومات عملت على تسهيل اتخاذ القرارء والمتمثلة في جميع الموارد التكنولوجية الحاسوبية المستخدمة 
في توليد المعلومات ومشاركتهاء وكذلك أي جباز يمكنه التعامل مع البيانات أو المعلومات. بشكل منهجي أو متقطع, 
والمطبقة على المنتجات أو العمليات. 
ويعد الفساد مشكلة لم يتم حلها في جميع البلدان ويؤثر سلبًا على المجتمعء وله عواقب تؤثر على اللوائح والإجراءات 
والسياسات البيروقراطية في الدولة وتعقدهاء ويهدر الموارد الاقتصادية بشكل أساميء بغض النظر عن شدته وحجمه 
(الفساد البسيط)ء وكمية الموارد المعنية والقطاع الذي يحدث فيه. 
ومهما كان نوع الفساد أو شدته . فمن المفترض أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تلعب دورًا مهما في الحد 
من مستويات الفسادء ويمكن أن يكون هذا الدورء على سبيل المثال» تحودلياء وداعمّاء استراتيجيًا ودافعًا أو محفرًً. 
بالإضافة إلى الدور في تقليل مستويات الفساد.ء يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساهم بطرق فعالة أخرى. 
إذ يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة, من خلال دفع الضريبة على الدخل عبر الإنترنت» 
حيث يقوم الأفراد بتقديم جزء كبير من حسابات دخلهم. والحالة الثانية هي إنشاء التصويت الإلكتروني في جميع 
الانتخابات. لنفعيل مبدأ الشفافية و الديمقراطية. 
كما يمكن الاستشهاد بالشفافية من خلال توافر المعلومات» أو تحسين العمليات والرصد من خلال تنفيذ نظم 
المعلومات, وبالتالي» فإن الأدوار المختلفة, مثل الأدوار الإستراتيجية؛ والمحولات والمحفزات وتطبيقاتها المرتبطة بأنواع 
مختلفة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مثل ذلك الذكاء الاصطناعي. 
إن الهدف من الدراسة هو مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في الحد من 
مستويات الفساد.ء بناءً على إشكالية البحث التالية: ما هو الدور ونوع العمل يمكن أن نتوقعه من تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في سياق القضاء على الفساد؟ 
أولا: الإطارالنظري للدراسة 
سيتم وصف مفاهيم الفساد . بالإضافة إلى ارتباطها بتقنيات المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى مفهوم موجز 
للحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية لفهم السياق 
1. ماهوالفساد: 
يعد الفساد ظاهرة سلبية وغير عادلة من وجهة نظر اجتماعية لأنه يؤثر بشكل أسامي على المواطنين من الطبقات 
الاجتماعية الدنياء كما أنه ظاهرة موجودة في جميع البلدان» بغض النظر عن نظامها السيامي أو الاقتصادي أو 
القانوني. فقط بعض الاختلافات في الكثافة و النطاق. ويمكن أن يحدث الفساد في كل من القطاع الخاصء والقطاع 
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العام غير أن الدراسات حول الفساد تركز إلى حد كبير على الحالة الثانية.» حيث يعتبر مشكلة رئيسية للعديد من 
هيئات القطاع العام'. 

يقدم الفقه عدة تعريفات». حيث يؤيد الجميع حقيقة أن الفساد مشكلة عالمية. ويقول أن التصحيح هو التحريض 
على الخطأ عن طريق الرشوة أو غيرها من الوسائل غير القانونية أو غير المناسبة. 
ومن وجبة نظر الاقتصاديين. يشمل الفساد سياقًا واسعًاء تحدده العوامل: السياسية والاجتماعية والمؤسسية 
والسوقية والشخصية. مع تحديده على أنه استخدام الموارد العامة لتعظيم المنافع الخاصة» ويسلط تعريف آخر الضوء 
على أن الفساد يدف إلى كسر القواعد المعمول بها للحصول على منافع خاصة:ء بين فرد أو أكثر مع طرف ثالث. كما 
يسلط الضوء على وجود وكيل رئيسي يتحكم في المكافآت والعقوبات والأنظمة القانونية. 
و تعريف آخر يرى الفساد على أنه إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. و تقدم منظمة الشفافية 
الدولية غير الحكومية والمكرسة لمكافحة الفساد على نطاق عالمي مفهومًا واسعًا جدًا للفساد. مثل إساءة استخدام 
سلطة الشخص لمصلحته الخاصة. في بلد يضم ثلاث مؤسسات وطنية: السياسة والعدالة والإعلام. قد يشمل الفساد: 
التعسف في استخدام السلطة العامة. دفع المخالفات في المفاوضات العامة والمحسوبية والرشوة والاختلاس. 
والاستخدام غير الملائم للنفوذ. 
شروط حدوث الفساد: هناك ثلاثة شروط أساسية لحدوث الفساد بشكل مستمر. أولبا هو السلطة التقديرية. حيث 
من الضروري أن يكون للوكيل العمومي السلطة لإدارة أو تصميم اللوائح أو السياسات بحرية. والشرط الثاني هو الإذن 
من خلال سلطة الاستخراج أو خلق الدخل الاقتصادي. والثالث هو ضعف المؤسسات. أي أن الحوافز من المؤوسسات 
الإدارية والقانونية والسياسية يجب أن توفر للموظفين العموميين حوافز لاستغلال سلصطتهم التقديرية لتوليد أو سحب 
الدخلة. 
ومن خلال ما سبقء يمكن رؤية أن الفساد هو مزيج من المستوى الكلي والمستوى الجزئي. الأول هو تمثيل النظم القانونية 
والوطنية والسياسية والثقافية والإداريةء والمستوى الجزثئي الذي يمثله الفرد وظروفه واحتياجاته. 

2. تكنولوجياالمعلومات والاتصالات والفساد: 

يعتبر نشر المعلومات عاملاً مهماً في تحديد موقع المجتمع. ولا يختلف الأمر في حالة الفساد. ومن الضروري أن يظل 
السكان على اطلاع على الأحداثء وكأحد الوسائل الرئيسية لذلك هو مؤشر مدركات الفسا (2081) , الذي أنشأته 
وتحتفظ به منظمة الشفافية الدولية» وتبحث الوكالة في البيانات من حوالي 180 دولة ومنطقة. ويتمثل دورها في تصنيف 
المناطق والبلدان حسب مستوى الفساد. بناءً على تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي التجارية. 
وعلى الرغم من الانتقادات التي تم تلقهها بسبب العيوب المنهجية. فهو المؤشر الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم 
لتقييم الفسادء و يعتبر أداة قوية في مساعدة السكان من خلال الإنترنت. كما يمكن للحكومة والسكان الاستفادة من 


1 حاحة عبد العالي» الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر. أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون 
عام. جامعة محمد خيضرء بسكرة, 2013/2012. ص 01. 

2 كريفار مرادء بربري محمدء "دور و أهمية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الفساد المالي بالاشارة لحالة الجزائر". مجلة 
إقتصاديات شمال إفريقياء العدد 17. السدامي الثانيء 2017. ص 54. 
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أنظمة الحكومة الإلكترونية (اه6-8) » المتوفرة في العديد من برامج التحديث في الديمقراطيات الغربية» و التي أدت إلى 
سهولة الوصول إلى الإنترنت وإلى ظهور مبادرات ومطالب تضغط على الحكومات للابتكار في أساليب العلاقة بين الدور 
البيروقراطي للحكومة والمواطنين. 
ويوضح (2016) ناء1005 في دراسته نتيجة المسح الذي يفحص البنية التحتية التكنولوجية واستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي كمكون حاسم للحكومة المفتوحة. وقد خلص من خلال هذه الدراسة إلى أنه كلما قل حجم العمل اليدويء 
انتخفض مستوى الفسادء وخلص أيضا إلى أن نشر المعلومات بشكل أكبر يمكن أن يقلل الفساد'. 
وأجرى (1998) ىاء»1! دراسة على خمس حالات. بهبدف البحث عن ردود حول كيفية سيطرة التكنولوجيا على الفساد 
من خلال "رؤية بانوبتيك" . التي اقترحبها (1994) 5م326[ لصة م6 221ذحاءعع مك ء والتي يرى فيها أن تقنية المعلومات هي الأداة 
الرئيسية لمكافحة الفساد. وتوصل (1998) 5اء»ء1 !إلى استنتاجات متنوعة تمامًاء و كإحدى نتائجه الرئيسية. أظهر أنه 
من الممكن إزالة أو اكتشاف نوع من الفساد في المنظمات”. 
3. من الحكومة الإلكترونية إلى الحوكمة الإلكترونية 
لقد حققت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدمًا في العديد من المجالات2. كما يمكنا أيضًا أن تساهم في تحسين 

جوانب حياة المواطن فيما يتعلق بالخدمات العامة. من خلال توجيه الخدمات للمواطنينء في إطار حركة إصلاح الإدارة 
العامة. هذه الحركة . المرتبطة بالاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء و التي تخلق نموذجًا جديدًا 
في الإدارة العامة . ما يسمى بالحكومة الإلكترونيةة. 
وقد قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفات للحكومة الإلكترونية أهمهاة: 

أ) تقديم خدمات الإنترنت والأنشطة الأخرى القائمة على الإنترنت بواسطة جزء من الحكومة(جميع استخدامات 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الحكومة). 

ب) تحول الإدارة العامة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

ت) استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وخاصة الإنترنت, كأداة لتحقيق حكومة أفضل. 

وتعد الحكومة الإلكترونية "مجموعة من إجراءات التحديث المرتبطة بالإدارة العامة. و التي تتميز بتغيير في كيفية 
استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهدافها وليس مجرد عملية أتمتة بسيطة وتوفير 
الخدمات العامة عبر الإنترنت. 
بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية » شعرت الإدارة العامة بالحاجة إلى التحكم في الإجراءات من أجل تطوير أفضل 
للحكومة الإلكترونية. مع هذاء تبرز أهمية الحوكمة. حيث تمثل عمل الحكومة. كمؤسسة حكومية, لأداء الوظائف 
وتنظيم الجبات الفاعلة ووضع السياسات. 


0 أ0 ناكأ صة 35 أناد هل ع20ة:0 6ن8ا أه ع5ه]5 عط أه ع6 6ه لهغتوأل عط “,00850 :دمل نا 03 2دزةىأطنا عونهز 105 امد 
.6م ,2015 ,12 ؟ ص بامعصمعنده0 عتممعععاع لمة بعدعممعما لمذتواط تدمع من لعا مسمعل« .“بعمعه صعل لمعتوتل 

2م ,وذطا 

3 أمينة أحمدء" الحوكمة الالكترونية و الاستدامة في القرن الواحدو العشرين". ملتقى الباحثين السياسيين العربء متاح على الموقع: 
3 حم ”لمع .]تم طهئة //نمخط 

* زبنة عبد الخالق عبد اللّهء الحوكمة الالكترونية - مصطلحات و مفاهيم» متاح على الموقع: 10مء.5د5ع]م2113.0/010ع302اء لاموع //:كم ]1 
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و من هنا يظهر دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم بشكل متزايد الحوكمة, أولاً من خلال ظهور نماذج 
جديدة بسبب تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثانياً من خلال العولمة والتأثير المتزايد للمنظمات غير الحكومية. 
يحدث هذا التطور وبالأساس من الحاجة إلى تحسين الخدمات من أجل إعادة توزيع المهام والسلطات بين المواطنين 
الذين كانوا يتركزون حتى الآن داخل الحكومة:ء وتبادل المعلومات: وتنظيم أقوى بسبب تقديم الخدمات من قبل الوكلاء 
غير العموميين واستخدام الشبكات الاجتماعية. تعزز كل هذه التغييرات الحاجة إلى الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لدعم حوكمة العمليات والمساءلة والشفافية بين الحكومة والمواطنء أي الحوكمة الإلكترونية. 

4. الصحافة الاستقصائية الحديثة: 

ظبرت الصحافة الاستقصائية مع بداية تطور دور الصحافة في المجتمعات و اتجاهها نحو التحري عن القضايا 
الراهنة. خاصة ما تعلق منها بالانحراف و الفسادء حيث سُّمي صحافيو هذا النوع من الصحافة بالمنقبين عن الفساد. و 
يعرف المركز الدولي للصحفيينء الصحافة الاستقصائية أنها " مجرد سلوك منهجي و مؤسسي صرف, يعتمد على البحث و 
التدقيق و الاستقصاء حرصا على الموضوعية و الدقةء و للتأكد من صحة الخبر و ما قد يخفيه انطلاقا من مبدأ 
الشفافية و محاربة الفساد". و التزاما بدور الصحافة كطلب حراسة على السلوك الحكوميء. و كوسيلة لمساءلة 
المسؤولين و محاسبتهم على أعمالهم خدمة للمصاحة العامة. و تتميز الصحافة الاستقصائية بكونها تنشر معلومات 
حول السلوك الخاطنئ الذي يلق الضرر بالمصلحة العامة'. 
و يمكن للصحفي المستقصي استخدام الطرق المشروعة والأساليب التقنية الحديثة لكشف الستار عن الجرائم 
المختلفة. لاسيما من خلال الانترنت و ما تقدمه الوسائل التقنية الحديثة كالبريد الالكتروني و كاميرات المراقبة الرقمية و 
آلات التسجيل و الاتصال الحديث. 
بالنسبة لمصادر الاستقصاء تتمثل في مراسلو و مندوبو الصحف. وكالات الأنباء المحلية و الاقليمية و الدولية» الصحف 
و المجلات والمطبوعات المختلفة. البيانات و التقارير الرسمية» المؤتمرات الصحفية. الأشخاص ومن ضمنم المعنيين 
بالموضوع. ما ينتج عن الملتقيات و الندوات. و شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ). 
ثانيا: دور الإعلام الاستقصاني الحديث في الرقابة على ظاهرة الفساد 

يعد الفساد ظاهرة معقدة و متعددة الأبعاد. فبي مشكلة اجتماعية واقتصادية وأمنية وقانونية وأخلاقية تربوية» 
لذلك لا يمكن التصدي لها و التغلب علهها إلا بتكاثف الجهود و توحيدها. 
و من الجانب الإعلامي. فقد أتاحت تقنية المعلومات و التكنولوجية الحديثة. الوصول إلى المعلومة للجميع دون تمييز 
عرقي أو إثنيء و سميت بوسائل الإعلام العابرة للحدود. و للمؤسسة الإعلامية دور فاعل في إصلاح المفاهيم المغلوطة 
برؤى صادقة و معلومات موثوقة. 

1. أهمية الإعلام الاستقصاني في الكشف عن الفساد: 
يعد الإعلام الاستقصائي نمط من العمل الإعلامي الذي يتميز بالبحث و التنقيب عن مجريات تهم المجتمع و مصلحته 


العلياء بغكض النظر عن الممول أو المؤسسة. أو أوجه التصادم مع متضرر جراء نشره بالشكل الذي يستند على وثائق و 


1 قواسمية سهامء بوكحيل حكيمة, "دور الاعلام البديل ( الالكتروني ) في مكافحة الفساد الالي و الإداري". مجلة الباحث في العلوم القانونية 
والسياسية» كلية الحقوق. جامعة محمد الشريف مساعدية سوق اهراسء العدد الأول. جوان 2019. ص 145. 
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أسانيد قابلة للنشر و العرضء وأن الواقعة هي فعليةء و ليست بشكل افتراضيء ولا هيدف لتحقيق غاية دعائية أو 
سياسية أو مالية؛ بل يجب أن تكون حالة الكشف تهدف لتصحيح مسار أو سياسة فورية وإستراتيجية تعود بالنفع على 
المجتمع'. 
وقد ساهمت التقنيات الحديثة بالكشف عن الغش و الفساد.ء و لإنجاح هذه المهمة لا بد من الاعتماد على ما يلي: 
- العمل على نشر ثقافة المساءلة و الشفافية و الرقابة الذاتية و ترسيخ مبدأ النزاهة و الإدارة الرشيدة للمال 
العام؛ 
- ضرورة أن تسعى الأجهزة العليا للرقابة من خلال التقارير التي ترفعها إلى السلطات المختصة إلى تقديم توصيات 
عملية حول سن و تطوير الأنظمة و التعليمات و القوانين الخاصة بمقاومة الغش و الفسادء مع وضع آلية 
لمحاسبة المقتصرين و تعقب المفسدين؛ 
- باعتبار أن الرقابة الداخلية أهم حصن في المؤسسة أو المنشأة فإنه يقترح توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز 
شمولية أنظمة الضبط الداخلي؛ 
- وضع إستراتيجية لتأهيل الموارد البشرية في مجال الكشف عن الغش و الفساد للمحافظة على المال العام 
بالتركيز على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة؛ 
- تطوير الإرشادات و الأدلة الرقابية في تنامي استخدامات تكنولوجيا المعلومات و الحاسب الآلي بالأنظمة المالية 
للكشف عن الغش و الفساد2. 
2. وسائل معالجة الفساد عن طريق الإعلام الاستقصاني: 
يقوم الإعلام الاستقصائي بوضع حلول بكونه السلطة الرابعة التي تتابع و تراقب عن كثب مجريات العملء و التي تبقى 
بحاجة إلى الإعلام النزيه الملتزم بنقل الحقيقة: 
- نشر الوعي الوقائي و الأخلاق بين أفراد المجتمع و بالتعاون مع البيئات الرقابية؛ 
- تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد؛ 
- تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي؛ 
- كشف معوقات تحسين الأداء للمؤسسات الحكومية و متابعة الندوات و المؤتمرات التي تختص بموضوعات 
الفساد و نشر التقارير عنها و إعطائها أهمية خاصة؛ 
> نشر تجارب الشعوب الأخرى التي نجحت بالحد من ظاهرة الفساد و محاولة تسليط الضوء عليها؛ 
- المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة و متابعتها بغرض الوصول إلى حل نهائي لها؛ 
- التوعية بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري من خلال تكاتف الجميع للوصول للإصلاح المنشود؛ 
1 حاتم بديوي الشمريء ابتهال جاسم رشيدء " دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد العراق أنموذجا". مجلة مركز بابل للدراسات 


الإنسانية: المجلد 06, العدد 04. 2016. ص 286. 
7 قواسمية سهامء بوكحيل حكيمة. المرجع السابق» ص 7. 
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- إطلاق مبدأ الشفافية في كشف الممارسات الإدارات الفاشلة و إثارة قضايا الفساد و إيلائها الأهمية القصوى 
بوضعها في سلم أولوياتها و اعتبارها من الأهداف الرئيسية للإعلام'. 

خاتمة 
تهدف الاجراءات ينتهجها الاعلام الاستقصائي بشكل أسامي إلى نشر المعلومات ومشاركة المواطنين والمراقبة وأمن 
المعلومات في تقديم الخدمات للمواطنء: من أجل التقليل من مستويات الفساد في جميع أنحاء العالم» ومع ذلكء فإن ما 
يُنظر إليه هو أن التكنولوجيا وحدها قد لا تعطي النتيجة المتوقعة. ولكن عند إضافة عوامل أخرى تتعلق بالسلوك 
والوعي ونشر المعلومات بشكل أسامي على السكانء فبي أداة ذات إمكانات جيدة للتأثير. خصوصا أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات تتمتع بإمكانيات ديمقراطية هائلة. ولكن من أجل ذلكء فإن الشفافية والمشاركة الشعبية 
ضرورية. 

ومع ذلكء لا يوجد حت الآن أي آليات أكثر فعالية وذات ضوابط مباشرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
لاسيما في المجالات الإستراتيجية والقيادة. لتحويل الأدوار في البحث عن مستويات الفساد للحد منهء والنتيجة الرئيسية 
هي أنه كلما زادت تتمة العملية. دون حضور مباشر للفردء انخفض مستوى الفسادء ويتحسن أكثرء إذا كانت هناك 
مشاركة شعبية مع نشر المعلومات. لأن بهذه الطريقة يساعد السكان في مراقبة أعمال الحكومة. 

و من بين المهم أن تكون هناك صفحة الكترونية في موقع كل وزارة تحث الناس على عدم ممارسة الفساد الإداري 
وترشدهم لترك هذه الظاهرة ومحاربها من خلال وضع إعلانات إرشادية وتوضيحات قانونية تقودهم إلى معرفة 
العقوبات التي تقع علههم في حالة قيامهم بهذا السلوك. 


.8 حاتم بديوي الشمري» ابتهال جاسم رشيدء المرجع السابق» ص‎ ١ 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


دور الصحف الالكترونية في الوقاية من الفساد الإداري والمالي 


"من وجهة نظرإسلامية" 


المملكة الأردنية الماشمية 


اهن 

هدفت الدراسة إلى بيان دور الصحف الالكترونية في الوقاية من الفساد الإداري والمالي من وجبة نظر إسلامية 
وجرى استخدام المنهج التحليلي والاستنباطي وخلصت الدراسة إلى أن الصحف الالكترونية لها دور كبير في الوقاية من 
الفساد الإداري والمالي» كما أن الإسلام حذر من مثل هذا الفساد وف المقابل حث على المراقبة الذاتية ومحاسبة النفسن 
كاستراتيجية وقائية. واوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات التي تربط بين الجانب الإعلامي والشرعي بطرح 


قضايا الفساد الإداري والمالي. 


#ملكيين الك 
ركعء أغعةام لداع لصم لطة كاعم 2 مكنحاعم متعم تامام ركعأوع526 أامعصعدع نامأ عوط لعلناعمم بإلبند عط[ 
بتصقاذا بععمفصة لصة العم بامعصفدعلاما ركعء6عهمم لصة ذأعمومكوسسعم مذ مماعنلم2م لقة عمعصودع حصا 
0ئة 16013 اداع ادع ناما رطه نام ناللمء لط متام ناكلم 0 مه تمع نعم لصة صصذاذا ,ععصهصة لصة 2ألعمم بتصعصندع حصا 
2ط دع ألنند عتمم لعلمع صصممعع؟ نإلبءد عط لصة ,لوععدند لمة نوتاتطه]صبمععة- اع ,امعممء لدع مهم ,ععمهمة 


.قو أعمناكلمء لداع صقم لصة عناكة نكتمتصلح أه عبد عط طعسرع لزه لدوعا عط لصة دألعص عط امنا 
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المقدمة: 

إن تطور المجتمع عبر العصور المختلفة واكبته تغيرات في الحياة ووسائلها ونمطها والنظم المختلفة المسيرة لها لا 
سيما التكنولوجية منهاء حيث أدى التطّور التكنولوجي الذي ساهم بشكل كبير في عصرنة الاعلام. 

ومن هناء فأن الصحف الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة حتمية خاصة في الدول التي لديها الإمكانيات المادية 
والبشرية لتحقيقهاء وذلك لأنها استغنت عن الاعلام التقليدي الورقية واستبدلتها بمواقع الكترونية وتطبيقات ذكية. 

وبلحظ المتأمل في العالم العربي أنه قد شهد في أواخر القرن الماضي تطوراً إعلامياً جذرياً انعكس على مجريات 
الاحداث المختلفة فيهء وآليات معالجتها إعلامياًء معلناً بداية مرحلة جديدة في الشأن الإعلامي العربي. وقد كان للصحف 
الالكترونية في التأثير على مجالات الحياة المختلفة 1 

وفي إطار تحسين الاعلام وعصرنته ومواكبته لهذا التطور التكنولوجي. أصبحت الصحف الإلكترونية ضرورة 
حتمية في المجتمعات وأبعد من ذلك أنها تساهم بقسط كبير في مكافحة الفسادء ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول 
دور الصحف الإلكترونية في الوقاية من الفساد. وتحديداً الفساد الإداري والمالي. 


مشكلة الدراسة وأسئلتا: 
تكمن مشكلة الدراسة في قلة الدراسات التي تربط بين الجانب الإعلامي والفساد الإداري والمالي من وجهة نظر 
إسلامية وبشكل محدد فقد سعت الدراسة الى الإجابة عن السؤال الرئيس الاتي: ما دور الصحف الالكترونية في محاربة 
الفساد الإداري والمالي من وجهة نظر إسلامية والذي يتفرع عنه الأسئلة الفرعية الاتية: 
- مادور الصحف الالكترونية في محاربة الفساد الإداري من وجية نظر إسلامية 
- مادور الصحف الالكترونية في محاربة الفساد والمالي من وجهة نظر إسلامية 
أهداف الدراسة: 
الهدف الرئيس: بيان دور الصحف الالكترونية في محاربة الفساد الإداري والمالي من وجبة نظر إسلامية 
الأهداف الفرعية: 
- بيان دور الصحف الالكترونية في محاربة الفساد الإداري من وجبة نظر إسلامية 
- بيان دور الصحف الالكترونية في محاربة الفساد والمالي من وجبة نظر إسلامية 
أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة في الاتي: 
© تبين أهمية الدور الإعلامي في مواجية الفساد الالكتروني ومعالجته. 
©» تكشف الدراسة عن النبج الصحفي في معالجة قضايا الفساد. للوصول الى نمط صحفي يمكن الاسترشاد به في 
معالجة قضايا مماثلة. 


- 7السلامة», بلال» (2019).؛ اعتماد أساتذة الاعلام في الجامعات الأردنية على قناة الجزيرة الإخبارية» كلية الاعلام جامعة اليرموك, 
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© إثراء المكتبات الإعلامية والعربية والمتعلقة بهذا الموضوع. 
منبجية الدراسة: 
اقتضت الدراسة استخدام المنهج التحليلي والاستنباطي فهذه الدراسة قائمة على تحليل موضوع الفساد الإداري والمالي 
ومن ثم استنباط الدور الذي تلعبه الصحف الالكترونية في الوقاية مهما من منظور إسلامي. 
فروض الدراسة: 
تشير الدراسات الصحفية والإعلامية عموماً الى دور وسائل الاعلام في وضع أولويات الموضوعات التي تقدمها تلك 
الوسائل لدى الجمهور وهو ما يعرف بوضع الاجندة. وقد أوضح (ترنمن) (وسميكويل) ‏ ( انةناوع57 300 نةتصهمعء:1) 
عام 1961 أن تأثير وسائل الاعلام محدود في الناس؛ فيم يفكرون ما بما تقدمه لهم من رسائل ولكنهم لا يأخذون بما 
تقدمه لهم بشكل عام وفي كل الظروف. والموضوعات التي تقدمها وسائل الاعلام لا تمثل سوى جزء من اجندة الجمهور 
الذي لا يوجه اهتمامه للوسيلة الإعلامية والى ما تقدمه من موضوعات إذا رأى أنها موضوعات غير مناسبة ل4ه2 
وينطلق الباحث في هذه الدراسة من الفرضية الأساسية التالية وهي: 
أن هناك ارتباطاً بين الصحف الالكترونية ومعالجتها لقضايا الفساد الإداري والمالي من وجهة نظر اسلامية 
وبتفرع عن هذه الفرضية الأساسية الفرضيات الفرعية الاتية: 

- تحلي الصحيفة بالمصداقية أو عدمه يؤثر سلباً أو ايجاباً في مطالعتها من قبل الجمهور. 

- اهتمام الصحف في بقضايا الفساد يؤثر ايجاباً في متابعتها. 

- هناك دور للصحف الالكترونية في محاربة قضايا الفساد الاداري. 

- هناك دور للصحف الالكترونية في محاربة قضايا الفساد المالي. 

- هناك دور للجانب الديني في الحد من قضبايا الفساد الإداري والمالي الالكتروني. 
المبحث الأول: الصحافة الالكترونية: تعريف الصحافة الالكترونية 
الحقيقة أن التعريف قائم وموجود,ء ولكن الباحثين والعلماء والمتخصصين في هذا المجال اختلفوا وقدموا تعريفات 
متنوعة اتفقت في عديد من الجوانب ولكنهم لم يقدموا تعريفاً واحداً يتفق الجميع عليه.. وبالرغم من ذلك فإن عدم 
وجود هذا التعريف الشامل الجامع المتفق عليه بين الجميع للصحافة الالكترونية لا يقلل من أهمية دراسة التعاريف 
الموجودة والبحث فيها لمحاولة تلمس الطريق للبحث وتحديد مواصفات الصحافة الالكترونية.. وبناء على ذلك نقدم فيما 
يلي عدداً من تلك التعاريف 3 
-يقول الدكتور محمود علم الدين: " وإن الصحافة الإلكترونية هي تلك الصحف التي يتم اصدارها على شبكة الانترنت. 
وتكون كجريدة مطبوعة على شاشة الكمبيوترء وتشمل المتن والصورة والرسوم والصوت والصورة المتحركة. وقد تأخذ 
شكلاً أو أكثر من نفس الجريدة المطبوعة الورقية أو موجز محتويات الجريدة الورقية» أو منابر ومساحات للرأي أو 


- القلينيء سوزان يوسف أحمد. 1998, الاتصال ووسائله ونظرياته» دار النهضة العربية» القاهرة. 
- فضلىء محمد عبديء الصحافة الالكترونية الواقع والمستقبل. 2009, القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع ص 183 - 140. 
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ويرى الدكتور فايز عبد الله الشهري: " أن الصحافة الالكترونية عبارة عن تكامل تكنولوجي بين أجهزة 
الحاسبات الإلكترونية وما تملكه من إمكانات هائلة في تخزين وتنسيق وتنويب وتصنيف المعلومات واسترجاعها في ثوان 
معدودات وبين التطور في وسائل الاتصال الجماهيرية التي جعلت العالم قرية صغيرة*. 
نشأة الصحافة الالكترونية: 

على الرغم من أن شبكة الإنترنت بدأت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين إلا أنها لم تجد إقبالاً كبيراً 
من ناشري الصحف كوسيلة للنشر الالكتروني إلى عام 1993م عندما بدأت الشبكة العنكبوتية الدولية ( 10:م/لا عللا 
ع0 في الظهور. وعلى ذلك بدأت الصحف في الخروج إلى الإنترنت بدافع الاستفادة من التقنية الجديدة لتعويض 
الانخفاض المتزايد في عدد قراءها وفي عائدات الإعلان.. وفي مايو 1992م صدرت (شيكاغو أون لاين) كأول صحيفة 
الكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية على شبكة أمريكا أون لاين. وقد تم إصدارها بواسطة شيكاغو تريبيون. 

وكانت بعض الخطوات ذات الدلالة في تطوير الجرائد الالكترونية نتاجاً مهماً لأبحاث (مركز ميركيوري) وأتاح 
المركز صحيفة (سان جوزيه مير كيورى نيوز) على الخط المباشر عام 1993م لتكون واحدة في مقدمة الجرائد 
الالكترونية المنشورة على الويب في العالم وكانت (الكترونيك تليجراف) صحيفة الويب الرائدة في بريطانيا بظهورها على 
الإنترنت في نوفمبر 1994م وظهرت صحيفة التايمز في ديسمبر من نفس العام 1994م وكانت صحيفة الشرق الأوسط هي 
أول صحيفة عربية يومية توافرت الكترونياً للقراء لأول مرة عبر شبكة الانترنت في 9 سبتمبر 1995م على شكل صور 
وكانت صحيفة (النهار) اللبنانية هي الصحيفة العربية الثانية في هذا الصدد حيث أصدرت طبعة الكترونية يومية خاصة 
بالشبكة ابتداء من أول فبراير 1996م ثم تلتها صحيفة (الحياة) وصحيفة (السفير) وصحيفة (إيلاف) التي صدرت في 
لندن وهي من أوائل الصحف التي ليس لها أصل ورقي مطبوع” 
المبحث الثالث: دور الصحف الالكترونية في الحد من الفساد الإداري من وجبة نظر إسلامية. 

يعرف الفساد بأنه " خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً ".5 ويفهم من خلال هذا 
التعريف أن الفساد هو ضد الصلاح وأنه الخروج عن الشيء عما كان عليه من السلامة والاعتدال. وبالتالي يمكن القول 
إن الفساد الإداري هو الخروج عن الاعتدال فيما يتعلق بالأمور الإدارية. 

وينقسم الفساد الإداري من وجبة نظر الباحث إلى قسمين رئيسين هما: فساد المسؤولين وفساد الأفراد. أما 
فساد المسؤولين فهو الذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة. وهو فساد 
خطير لتكليفه خزينة الدولة مبالغ ضخمة. وقد يكون هذا النوع من الفساد ناتج عن سوء نية. بل وقد يكون مع سبق 
الإصرار عليه والاعتماد على التحايل والخديعة في التعامل. 


- عزتء محمد فريدء الصحافة الالكترونية التفاعلية: النشأة والتطور المميزات والسلبيات. 2011: مجلة التربية. ص 283 


63 المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا (22) 








المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 مكافحة الفساد فه: البيئة الالكترونية 





ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألا كُلُكُمْ َاع: وَكُلُكُمْ مَسؤول عَنْ رَعِيتِِ فَالْمِيرُ الذي عَلَى النّاسٍ راع 
وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتَهِء وَالِيَجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلٍ بَيْتَهِء وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْمُمْ» وَالمَراةُوَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعلِهَا وَوَلَدِهء وَهيّ مَسْؤولَةٌ 
َنْهُمْ» وَالْعَبْدُ اع عَلَى مَالٍ سَيّدهِوَهُوَ مَسْؤْولٌ عَنْهُ ألا فَكُلُكُمْ راع وَكُلكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِه) 7 

ومن أشهر صور هذا النوع من الفساد: قبول الرشوةء وذلك لمصلحة شخصية:. وتعد الرشوة أسوأ أنواع 
الفساد الإداري التي يدفعها المواطن للموظف مقابل خدمة يقدمها له. وقد تكون هذه الخدمة مشروعة وهو من 
المستحقين لها ولكنه لا يحصل علها إلا إذا دفع مبلغاً ماليا للموظف:. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم 
حينما قال لَعَنَ الله الرَاثِي وَالمْنَئِي". 

ومن صور الفساد الإداري أيضاً استغلال المنصب وسوء استعمال السلطة. والثراء غير المشروع وعدم التقيد 
بالقوانين والأنظمة. وعدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة. لا سيما إذا كان خدمة لمصلحة شخصية". وقد نبّه النئُ 
صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية حينما تكسّب لنفسه هدايا من وظيفتهء ثم جاء بما جمعه من الصدقات المفروضةء 
واحتجز لنفسه البدايا التي قُيّمت له. وقال: "هذا لكمء وهذا أهدي إلي". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلاً جلس في 
بيت أبيه أو بيت أمه. فينظر تهدى له أم ل١)‏ 17 

ومن الصور أيضاً الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة والتربح بأنواعبا المختلفة, والاستفادة الشخصية 
من الأموال العامة دون وجه حق7'. وفي نظر الباحث يعد هذا الأمر اعتداء على المال العام مما يلزم المعتدي رد الاعتداء 
وهو من أشد أنواع الغلول قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَ تُوَقْ كُنُ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا 
يُظْلَمُونَ) ”7 

أما النوع الثاني من أنواع الفساد الإداري هو فساد الأفراد وبقصد الباحث به بأنه الفساد الذي يمارس من 
فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين: لذا ينتشر بين صغار الموظفين. ومن أشهر صوره: 

إهمال الموظفء والذي يتنافى مع خصال الايمان قال تعالى إِنَّ النّهَ يَأَمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الَْمَانَاتِ إِلَ أَمْلًِا 
[النساء:58] ومن وجبة نظر الباحث أن الإهمال الوظيفي هي خيانة لله وللرسول فضلاً عن أنها من أعظم خصال النفاق 
قال تعالى يَا أَممَا انّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَاليَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَحْلَمُونَ14 

ومن صور فساد الافراد عدم كفاءتهم لذلك قال النبي صل الله عليه وسلم لابي ذر (يا أبا ذرء إنك ضعيفء 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها) "1 ولا بد من لفت الانتباه الى أمر 


7 البخاري. (2409) 

5 محاربء عبد العزيزء الفساد الإداري. مجلة المال والتجارة. 2016 عدد 570. ص 9. 

؟ أبو داوود. (3580) 

9 القحطاني, عبدالله, الفساد الإداري والمالي في السنة النبوية, مجلة البحوث والدراسات الشرعية, 2014, مجلد3: عدد 25. 
11 البخاريء (6979) 

2 الحاجء طارقء مظاهر الفساد الإداري والماليء مجلة رماح للبحوث والدراسات؛, 2008, العدد 4. ص83. 

13 ال عمرانء (161) 

4 الانفال» (27) 

5" مسلم, (1825) 
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مهم الا وهو عدم الشك في أمانة أبي ذر رضي الله عنه. وإنما قصد النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يجمع القوة مع الأمانة 
ليقدر عليها. 
ومن الصور أيضاً عدم المبالاة والتسيب وسوء الإدارة وأقصد بذلك التغيب عن العمل بدعوى الإجازات 
المرضيةء والتأخير في الحضور للعمل والخروج قبل الموعدء أي عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسميء والاستهانة بالملكية 
العامة واستباحتهاء وعدم احترام القانون. وعدم احترام طالبي الخدمة بالمكتب. والتحدث لمدة طويلة بالهاتفء أو مع 
زملائه» أو الأكل والشربء والخروج بدون مبرر أو افتعال المشاجرات. والثرثرة غير المبررة. وعدم اللياقة. أو الأدب. أو 
الأخلاق الحميدة في معاملة الجميورء والروتين في عمل دوائر الدولةء ووضع العراقيل في طريق مصالح المواطنين. 
والتقاعس عن أداء الواجب16 
وكل هذا يتنافى مع قوله تعالى (وَاُوفُونَ بِعَبْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) 77 وقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِعَبْدٍ النَّهِ إِذّا عَاهَدْثُمْ وَلا 

تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَحْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَنْ جَعَلْتُمْ النَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) © وقوله تعالى (يَا أَْمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَؤْفُوا بالْعْقُودِ) 9' 
المبحث الثاني: دورالصحف الالكترونية في الحد من الفساد المالي من وجهة نظراسلامية 

يتمثل مفهوم الفساد المالي في "مجمل الجرائم المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم سير العمل اللي في الدولة 
"". والفساد المالي له العديد من الأسبابء من أبرزها: 

عدم التقوى وفقد المراقبة الذاتية. وعدم محاسبة النفس: حيث تجعل الفرد أو المجتمع يتجرأ على هذه الجريمة). 
فلو استشعر الفرد المراقبة الربانية وحاسب نفسه لما تجرأ على هذا الفساد. قال تعالى (إِنَّ النّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) 21 

ومن الأسباب أيضاً: زيادة الطمع والحرص على جمع المال: وهذه المصائب التي ابتلى بها كثير من الخلق إلا من رحم 
النّهء فقد زاد الحرص والطمع في المال وفي حطام الدنياء وجعل الانسان هدفه الحقيقي في هذه الحياة هو جمع المال 
وهذه طبيعة الإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كان لإبْنٍ آدَمَ وادِيانٍ مِن مال لابْتَعى واديًا تالِتّا ولا يَمْلا 
جَوْفَ ابن آذه إلا الكراث: ويثوث اله على من كات) 22 

لذا يجب على الانسان ألا يزيد الطمع في الأموال الفانية التي ريما لا تنفعه في الآخرة إلا إذا كان عن طريق الحلال كما 
قال سبحانه (يَوْمَ لا يَنَمَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَنَى الَّهَ ِقَلْبٍ سَلِيمِ) 23 

كما يعد حب الدنيا من أسباب الفساد المالي؛ فبي من الأمور التي افتتن بها كثير من الخلق حب الدنيا وكأنه سيعيش 
في الدنيا ولن يفارقها فتراه يحاول جمع المال دون مبالاة بالحلال والحرام ويزخرف حياته الدنيوية ويتباهى بهاء وهذا ما عبر 


5 القحطانيء عبدالنّه, الفساد الإداري والمالي في السنة النبوية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية, 2014, مجلد3, عدد 25,. ص211. 
7 البقرةء (177) 

8 النحلء (91) 

9 المائدةء (1) 

محاربء عبد العزيزء الفساد الإداريء مجلة المال والتجارة. 2016, عدد 570, ص 33-6. 

1 النساءء (1) 

2 مسلم.ء (1048) 

23 الشعراء. (88) 
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عنه النبي صلى النّه عليه وسلم بالوهنء كما قال عليه الصلاة والسلام «يُوشِكُ الأَمَمْ أَنْ تداع عَلَيَكُمْ كُمَا تَدَاع الْأَكَلَهُ إِلّ 
عَدُوْكُمْ الممَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَ النَهُ في قُلُووِكُمْ الْوَمْنَء فَقَالَ قَائْلٌ: يَا َسُولَ النَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حب الدُنْيَا وَكَرَاهِيَةُ 
المْوْتِي»24 

ويتمثل الفساد المالي بالعديد من المظاهر من أبرزها السرقة, فقد جاءت ادلة الشرع تحذر من ذلك قال تعالى 
(وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالّا مّنَ النَمَدوَالدَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 25 فالله تعالى قد فرض حد السرقة 
بقطع اليد كما جاء تفصيل ذلك في السنة النبوية 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على من أراد الدخول في الإسلام ويقول (بايعوني على الا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا... 26 وفي المقابل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة فقال لعن اللّهُ السارق يسرقٌ 
البيضة فتُقطّعُ يده ويسرق الحبل فتُقطُعٌ يدُه”2 

كما يعد أخذ الرشوة والهدية من مظاهر الفساد المالي التي حذر منها الله تعالى كما جاء في الآية الكريمة (وَلَا تَأَكُنُوا 
أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْنُوا بها إل الْحْكَام لِتأَكلُوا فَرِيِقًا مَنْ أَمْوَالٍِ النّاس بِالْإنْم وَأَنثُمْ نَعْلَمُونَ (البقرة. 188) كما حذر 
النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لَعَنَ النّهِ الرَاثِي وَالمرْئَيْي*2 

وتعد المحسوبية والمحاباة من مظاهر الفساد المالي فالفساد المالي لا يقتتصر على الاشكال التقليدية كسرقة المال 
وأخذ الرشاوى بل يتعدى الأمر الى تفشي ظاهرة المحاباة والمحسوبية وبالتالي انحدار جودة القرارات وهي تعد من ضروب 
أكل حقوق الناس بالباطل وهذا يحدث خللاً في المجتمع ويعمق جذور الفساد بل وربما يؤدي ذلك إلى العنف وقد يصل إلى 
انفلات اجتماعي وأمني22. 
الخاتمة: 
أولا: النتائ- 

1- هناك دور ايجابي للصحف الالكترونية في الحد من الفساد الإداري من وجبة نظر إسلامية. حيث حاربت 

الرشوة وقبول البدية واستغلال المنصب وسوء استعمال السلطة وعدم التقيد بالقوانين. 
2- هناك دور ايجابي للصحف الالكترونية في الحد من الفساد المالي من وجبة نظر إسلامية. حيث أصبح الفرد 
يستشعر المراقبة الربانية ويحاسب نفسه. 

ثانيا: التوصيات 

1- ضبرورة إجراء مزيد من الدراسات التي تربط بين الجانب الإعلامي والشرعي بطرح قخبايا الفساد الإداري والمالي. 

2- عقد ندوات علمية ومحاضرات توعوية وارشادية تتعلق بالفساد الإداري والمالي 


4* مسند أحمدء (21890) 

5 المائدةء (38) 

5* البخاريء. (3679) 

7 البخاريء (6783) 

8 البخاريء. (6979) 

“ ابن أبو المكرمء حسان.ء الفساد المالي أسبابه وعلإجه. صوت الامة. 2018, المجلد51: العدد 11. ص50. 
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جامعة اليرموكء اربد - الأردن. 
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دور الإدارة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد 


لام لام عماء نالع مأ خمع لمع 28 مهمه ع أن عام عط[ 


داليا عاطف عيبى شروف 
آناه اك ددا أع]46 منزاج 0 
ماجستير قانون عام جامعة القدسء. القدس/فلسطين 
عملادع لد /رداء لدكنائعز , بوتىععنااصن كلنوام 


دزمء. اتدصع ©57أناهءداكد تلدط 

إن إعداد مقومات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية سيكون له أثر إيجابي في معالجة العديد من المشاكل التي 
يعاني منها القطاع العام والقيام بالمبام المنوطة به ومحاربة ظاهرة الفسادء وعليه تكمن إشكالية الدارسة ني السؤال 
الرئيس الآتي: "كيف تسهم الإدارة الإلكترونية في الحد من مشكلة الفساد؟". واتبعت الباحثة لأغراض البحث المنيج 
الوصفي التحليلي. وتوصلت الباخثة إلى مجموعة من التدائج أهمها؛ أن الإدارة الإلكتروبية تجمد ميدأ قابلية المرفق 
العام للتعدول والعنوور كه يحافظ يلوي الإوارة الإلكترونية على مب ]سور اللرقيق العافه اتام وإطراد 
(الاستمرارية). وتساعد الإدارة الإلكترونية بذلك في الحد من مظاهر الفساد في مختلف الإدارات الحكومية وتحقق مبدأ 
المساواة أمام المرافق العامة. وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمبا؛ لا بد أن يكون هناك إرادة 
سياسية قوية لمكافحة الفساد والتحول نحو أسلوب الإدارة الإلكترونية» وتوفير البنية التحتية اللازمة للتحول نحو 
الإدارة الإلكترونية» وايجاد البيئة التشريعية الملائمة لذلك 

اع وغ وطم 

)لزلا ماعكلاك مع عق ةمهم عتممعععاع عط أه موعةء ذاممة عط ,ه] كأمعمممصم عط أه ممعهعومعهم عط 
عط غناه وماتوعة ,آه دع ] ]ناد «معععد ع أاطيام عط غقطع كعنادذأ عط )0 بإصهم عصتددع200 مأ عععلاع عنا]زدمم 2 عبحهط 
دع ذ| طاعتهعدع؟ وتطع أه تح عط بعمماعمعط [ .مملام نامرم أه مممع جه معام عط عمعه طصممء لصدغأ مغ لع دبعم كاكه] 
آه عنادذا عط عومعنالع؟ مغ عغناطتغاصم امع ماعقة مهم عتممعععاء كعمل رهلا :مم نكعنو متهم عماسدهااه؟ عط مذ 
.اعد مام مم عنانام تعوع0] لمع ناإلهمك عط لعنعهااه؟ معغطءفوعوع؟ عط بحاععتوعوع؟ ]0 د5عدمم انام عط نمع .2مهلام ناكلم 
لاع 7اع35مقمم عتممعععاء عغط! تعنة طعتطبير أه أصقكممم مصأ عكمص عط رككاندعء أه غعد 3 لعطعوع تعطعموعوع, عط 
عط غقط لصة ,لعمماعبعل لصة لع6ألمص عط مع نوتاعج؟ عتاطيام عط أه نوتائطة عط أه عامعمقم عط عوعتلمطصس 
ع أأطنام عط أه عوصتممععصبع/ ندع لصة عدابوعة؟ عط أه عامعصم عط كمتهعصتهمص لمطاغتعص أمع ممعم مفقص تممعععاء 
01 كه أغقاكع]أمقمط عغطة عمءبلع؟ مأ كماعط أمعصاععةمقص عتمم عععاع عط تقط مع مه8 2001 صا .(نوتسصعمم) بوتاعهة) 
عأاانام عرماعط بوالهبوع 6ه عامعمقم عط دعبعتطعة لقة كاأمعص مومعل امعصمع نامع كام ةنا مأ ملام اسم 
01 0136م صطأ أكمص عطاة ركصه لدع صصممعع؟ آم غعد 3 لعتمعدعنم تعطاءفوعوع عط رئكانادعء عط أه عطئنا ما .كع عتانان 
عأممعععاء 2:05ئلا0] عنامط لصة ممعم نممء غطوة م النبسد لدعةأامم عممعد د عط أكنم عتغطع عه طعتطبمر 
بألاع للاع 0030325 عأممعععاء 5لنهنحده عاتطد 2 101 عاناء نا اكه اصآ تصدددكعععم عط علأنامعم ,لمطاعم امع ممعي ة مهد 
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مقدمة: 

إن عجلة التطور شملت كل مناحي الحياة وكافة مجالات عمل الإنسان. وأصبحت الحكومات تسىى إلى تقديم 
خدماتها وإدارة مرافقها العامة وفقاً لما تفرضه عجلة التطور وبما يحقق أهداف الحكومة في تقديم أفضل الخدمات 
للمواطن وبأقل التكاليفء. فظهرت ما تسمى بالحكومة الإلكترونية التي بموجبها تحول شكل الحكومات من الشكل 
التقليدي إلى حكومة ثدار إلكترونياً بكاملهاء وظهر أسلوب الإدارة الإلكترونية الذي لا ينفصل عن الحكومة الإلكترونية 
إلا في كونه خاص بإدارة مرفق أو مؤسسة معينة بطريقة إلكترونية. 

فالمرافق العامة تلعب دوراً هاماً كونها تقدم الخدمات التي تتعلق بها حياة الأفراد. ومن ثم فإن استمرار هذه 
المرافق في أداء عملها بانتظام واطراد على درجة كبيرة من الأهمية» وفي ظل النمط التقليدي للتسيير الذي تدار به المرافق 
العامة. وما يترتب عليه من بطء في الإنجازء والتكاليف العالية. ومشاكل الأداء. ظهرت الحاجة إلى التفكير في التحول من 
هذا الأسلوب إلى أسلوب يعتمد على التكنولوجيا الحديثة, والمتمثل في الإدارة الإلكترونية. ولم يقتصر دور الإدارة 
الإلكترونية على تحسين أداء الإدارة من ناحية تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتقديم أحسن الخدمات بل شمل 
الموضوع جانباً هاماً ألا وهو الحد من ظاهرة الفساد. 
مشكلة البحث: 

إن مؤسسات الدولة الفلسطينية كغيرها من المئؤسسات تواجه صعوبات ومشاكل حقيقية إستراتيجية وتشغيلية 
تؤثر بشكل رئيسي على تميزها وقدرتها في تحسين مستوى أدائها بشكل يحد من الفساد في كافة المستويات. وحسب رؤية 
الباحثة بأنه إذا ما تم إعداد ومأسسة مقومات تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فإنه سيكون لبها أثر إيجابي في معالجة 
العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع العام والقيام بالمهام المنوطة به ومحاربة ظاهرة الفساد فيما يتعلق بأعماله. 
وعليه تكمن إشكالية الدارسة في السؤال الرئيس الآتي: 

"كيف يمكن استغلال نظام الإدارة الإلكترونية كسبيل وقائي في الحد من الفساد؟" 
وينبثق من هذا التساؤل التساؤلات الفرعية الآتية: 

- كيف يسهم نظام الإدارة الإلكترونية في تحقيق الرضا للجمهور في إنجاز المعاملات؟ 

- ما هي آليات الإدارة الإلكترونية في الحد من مشكلة الفساد ؟ 
أهمية البحث: 

إثارة الاهتمام بنظام الإدارة الإلكترونية المطبقة عالمياً في المؤسسات الحكوميةء والذي بات متطلب أسامي لنجاح 
المؤسسات في أعمالها ورفع مستوى جودة خدماتها المقدمة للجمهور للحد من مشكلة الفساد كآلية وإستراتيجية جديدة 
لمكافحة الفساد. 
أهداف البحث: 

- توضيح دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمات العامة. 

- التعرف على مدى ارتباط نظام الإدارة الإلكترونية في تحقيق الرضا للجمبور في إنجاز المعاملات. 

- توضيح تأثير تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الحد من مشكلة الفسادء من حيث المزايا التي يحققها وآليات 
مكافحة الفساد التي يوفرها. 
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منبج البحث: 
اتبعت الباحثة لأغراض البحث في أسباب الفساد ومظاهره ودور الإدارة الإلكترونية في الحد منه مجموعة من 
الخطوات تعتمد على المنبج الوصفي التحليلي. 
المصطلحات الأساسية: 
- الفساد: "الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة". وجديرٌ بالذكر أنه لا يوجد تعريف 
محدد للفساد. وكثرت الاتجاهات في تعريفه ولكنها تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو 
الوظيفة العامة للكسب الخاص".1 
- الإدارة الإلكترونية: "منبج حديث يعتمد على تنفيذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين وأكثر من الأفراد 
والمؤوسساتء باستخدام كل الوسائل الإلكترونية مثل: البريد الإلكتروني والتحويلات الإلكترونية للأموال؛ 
والتبادل الإلكتروني للبيانات. والفاكسء والنشرات الإلكترونية» وأية وسائل إلكترونية أخرى".* 
تقسيم البحث: 
اقتضت الغاية تقسيم هذا البحث إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأول مفبوم الفساد وأسبابه (المطلب الأول) 
وأنواعه (المطلب الثاني). أما المبحث الثاني فيتناول مدى فاعلية الإدارة الإلكترونية في الحد من الفساد من خلال دراسة 
ماهية الإدارة الإلكترونية (المطلب الأول): وأهميتها في الحد من الفساد (المطلب الثاني). 
المبحث الأول: مفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه 
في هذا المبحث سيتم التعرف على مفيوم الفساد والأسباب التي تؤدي إليه وأهم أنواعه وذلك في مطلبينء يتناول 
المطلب الأول المفهوم والأسباب ويتفرد المطلب الثاني بالأنواع: 
المطلب الأول: مفهوم الفساد وأسبابه 
أولاً: مفهوم الفساد 
لا بد أن نبدأ بتعريف الفساد.ء حيث أن أصدق تعريف للفساد هو التعريف الذي ورد في موسوعة العلوم 
الاجتماعية "الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة". وجديرٌ بالذكر أنه لا يوجد تعريف محدد 
للفسادء وكثرت الاتجاهات في تعريفه ولكنها تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة 
للكسب الخاص.3 
وفي أوسع الصور يمكن القول بأن الفساد يتمثل في سوء استخدام المنصب لغايات شخصية,. ويشمل ذلك 
الرشوة والابتزاز. وفي هذه الحالة يدخل في العملية طرفان أو أكثرء وقد يكون الفساد فردياً في حالة الأعمال المحظورة 
التي يستطيع المسؤول الرسمي القيام بها بمفردهء ومن بينها الاحتيال: والاختلاس. والمحسوبية؛ واستغلال النفوذ ...الخ. 


' حسين مومى: الفساد الإداري في المجتمعات النامية (الأسباب, المظاهرء العلاج)- مصر نموذجاً. 2014, بحث منشور على موقع المركز الديمقراطي 
العربي» 1ممحم ”لع ل.عةع تكو ومع ل //زدمتغطء تمت مراجعته بتاريخ: 716 9 الساعة: 21:18. 

2 ياسين حجاب وسناء رحماني: أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ الأساسية التي تحكم المرفق العام. المؤتمر العلمي الدولي حول: النظام القانوني 
للمرفق العام الإلكتروني. جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 2018: ص 3. 


3 حسين موسى: مرجع السابق. 
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وعليه فإن الفساد يشمل من حيث مظهره عدة أنواع منها السياميء والمالي» والإداري» والفساد الأخلاقي» والعرضي» 
والفساد المنظم, والفساد الشامل'. 

كما أن بعض القوانين لم تعرف الفساد بل عددت الأفعال التي تعتبر جرائم فسادء وتركت بذلك مهمة التعريف 
للفقه والقضاء؛ لأن الفساد ظاهرة متعددة الأبعاد يصعب حصرها في تعريف محدد. ومهما تعددت تعريفات الفساد 
فإنها تتفق في أن الفساد يقع من موظف عام على مرفق عام: بهيدف الحصول على مكاسب أو مزايا مادية أو معنوية. 
وينطوي على مخالفة غير مشروعة للمبادئ والأنظمة.* 
ثانياً: أسباب الفساد 

لاشك أن أسباب الفساد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن وقت إلى آخرء وكذلك تختلف في ذات الدولة بين 

مؤسسة حكومية وأخرى تبعاً للخصوصية التي تتمتع بها كل مؤسسة. إلا أن هناك أسباب وعوامل عامة للفساد. يمكن 
تلخيص أهم هذه الأسباب في النقاط التالية: 
1- الأسباب السياسية: 

تتعلق بالقيادة السياسية وبالمنظومة السياسية بكاملها وتشمل هذا الأسباب ما يلي:ة 
- الإرادة السياسية الضعيفة: إن عنصر التغيير في مكافحة الفساد يتمثل في وجود إرادة سياسية قوية قادرة على خلق 
التغييرء وقادرة على وضع خطة وقائية وعلاجية لمكافحة الفساد,ء أما حينما تكون القيادة السياسية نفسها منغمسة 
بالفساد فإن ذلك يقوض من الإرادة السياسية في مكافحة الفساد. 
- التزاوج بين رأس المال والسلطة وتدخل الحكومة في السوق الاقتصادية: وتتمثل في كون الحكومة منافساً 
للتجار عدا عن دورها الإشرافي والرقابي في صنع السياسات العامة؛ فالأرباح المتاحة تجعل المسؤولين في هذه الحالة 
عرضة للرشاوى من أطراف في القطاع الخاصء أو استخدام السلطة الممنوحة والصلاحيات للحصول على تسهيلات 
للأطراف ذوي العلاقة من الأقارب والمحسوبين علمهم, والقيام باستثمار الوظيفة. 
- مرورالبلد بمرحلة انتقالية: تشهد البلدان التي تمر بمراحل انتقالية ظروفاً خاصة. سواء كانت سياسية مثل الانتقال 
من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الدولة؛ أو ظروفاً. اقتصادية مثل التحول من نظام اقتصادي إلى آخرء أو ظروفاً 
اجتماعية خاصة تؤثر على النظام السياسي بشكل كبيرء خاصة عندما يترافق الوضع الانتقالي مع حداثة بناء 
المؤسسات الوطنية والقوانين أو عدم اكتمالبا؛ الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة للفاسدينء وتزداد الفرص للفساد مع 
ضعف الجهاز الرقابي في الرقابة على أعمال الموظفين في هذه المراحل الانتقالية. 
2- أسباب قانونية وادارية. وتشمل: 
- ضعف سيادة القانون: هذه النقطة تتمثل في غياب أوعدم كفاية التشريعات الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة 


الفسادء أو وجود ضعف في احترام سيادة القانون» مما يؤدي إلى انتياك الحقوق والحريات دون وجود رادع» وتصادر 


1 ناجي بن حسين: الفساد (أسبابه.ء آثاره. واستراتيجيات مكافحته). ص12. بحث منشور على الإنترنت: ‏ -00ؤحانا./ةالفالما//:دم قط 
]لمكة_أعاعتاكة_4صسى_عسع "اردع ذ]_مخطليتع لد ذ/ردع ممع طدا/ىء1ه05630102.02/|360126مع: تمت مراجعته بتاريخ: 2020/04/19: الساعة: 15:49. 
* سلامة الرفاعي: البيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد المالي- دراسة مقارنة. مكتبة القانون والاقتصادء 2015:. ص30:31. 

* مؤسسة أمان: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد. الطبعة الخامسة. فلسطينء, 2019. ص 37. 
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بذلك الحريات»ء ويتم تقييد دور الصحافة ووسائل الإعلام» وتهمش الأحزاب والنقابات» مما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات 
المجتمع المدني. واختلال التوازن بين السلطات الثلاث؛ التشريعية, والتنفيذيةء والقضائية.! 
- ضعف الجهاز القضائي: لابد من وجود جهاز قضائي قوي قادر على التحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبهاء 
حيث إن استقلالية وفعالية أجهزة النيابة العامة التي تتولى التحقيق والملاحقة للكشف عن الجرائم وتقديمها إلى 
محاكم لا يتمتع قضاتها بقدرتهم على تنفيذ مساءلة كبار المسؤولين بسبب الحصانات الواسعة التي منحت لبم في 
القانون وتنفيذ الأحكام التي يصدرونهاء يفتح المجال للإفلات من العقاب والمحاسبة والردع؛ مما يشجع البعض على 
ارتكاب جرائم الفساد دون أي رادع أو خوف من العقاب.* 
- عدم الاستقلالية الفعلية لأجهزة الرقابة وضعفها: إن عدم وجود أجهزة رقابية في الدولة ابتداءً من وجود برلمان قوي 
وفعال يراقب أعمال الحكومة وسائر مسؤولها مروراً بوجود هيئات رقابة مالية وإدارية مثل ديوان الرقابة المالية 
والإدارية يضعف آليات المساءلة في قطاعات المجتمع المختلفة خاصة في الدول التي لا تلتزم بمبدأ الفصل المتوازن 
بين السلطات الثلاث(التنفيذية» والتشريعيةء والقضائية) في النظام السياسيء ما يقود إلى طغيان السلطة التنفيذية 
على السلطات الأخرىء وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة» ويقود غياب الرقابة والمتابعة. بطبيعة الحال؛ 
إلى غياب الشفافية. خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة. 

وقد تكون الأجهزة الرقابية موجودة ولكنها ضعيفة وغير قادرة على مكافحة الفساد وقد يتم التحكم فيها من 
الفاسدين أنفسهم وقد تشمل ذاتها على عناصر فاسدة؛ مما يشكل الأرضية المناسبة للفساد. 
- أسباب هيكلية: تتمثل في وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في 
طموحات الأفراد هذا ما يدفع العاملين لسلوك سبل تعمل تحت ستار الفساد الإداري من أجل تجاوز محدوديات 
المياكل القديمة وما ينتج عنها من مشاكل تتمثل في تضخم الأجهزة الإدارية المركزية.3 
- منع الوصول للمعلومات وضعف منظومة الشفافية: إن حق الوصول للمعلومات من الحقوق التي كفلتها العبود 
والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, 
ويواجه هذا الحق العديد من القيود تحت مبررات السرية والأمن القومي دون أن تكون هناك معايير تحكم هذه العملية.4 


3- أسباب اجتماعية و اقتصادية. وتشمل: 

- غياب دورمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد: حيث يتميز نشاط المجتمع المدني بالقدرة على المبادرة 
واسهغداء الوسائل الويمعراطيه السلعية: والعدن ف جنيلية التصعين بها شاك هد القدرة على إقماع الراي الحاخ 
والقطاعات الاجتماعية المختلفة.5 


' المرجع السابق.» ص35. 

* المرجع ذاته. 

* فادي عقيلان: إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والغير طبيعية, دار المعتز للنشر والتوزيع. 2015. ص200. 

“ أحمد أبو دية: حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطينء الطبعة الأولء منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" . القدس. 2005. ص7. 
”عبد الرحمن التميعي: منظمات المجتمع المدني ودورها في مكافحة الفساد. ورقة عمل مقدمة في الورشة التدريبية بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني 
في مكافحة الفسادء رام الله 2013. منشورة على الإنترنت: 016م.7-0-27-08-13-ه-207-اهه/7/ى1ههطا/5لده امن /5م.ءعهم. لمحم //:دم:حاء استرجع 
بتاريخ: 2020/05/25: الساعة: 13:05. ص2. 
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ويشير مفهوم المجتمع المدني إلى "مختلف التنظيمات والبيئات التطوعية التي تذنشأ بمقتضى الإدارة الحرة 
لأعضائهاء بقصد حماية مصالحهم والدفاع عنهاء ومنها على سبيل المثال: الأحزاب السياسية, والتنظيمات الثقافية, 
والاتحادات المهنية. وجماعات المصالحء والجمعيات الأهلية. والمنظمات غير الحكومية.! 
- انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة: العامل الأهم لتكوين بؤرة الفساد هو الجهلء الذي يؤدي إلى نخر الفرد والمؤسسة 
والحكومة والدولة, وبالتالي تتشكل البيئة المناسبة لولادة وترعرع ونمو الفساد. وحين نبحث الآن عن هذه البيئة سنجدها 
في كل دول العالم: ولكن بنسب متفاوتة.2 

حيث تسهم العوامل والعلاقات الاجتماعية, والجهل والتخلف. وعدم الوعي بأهمية المحافظة على المال العام 
ونبذ الواسطة والمحسوبية والإبلاغ عن الفاسدين في تفشي الفساد. فحيثما هناك جهل عام بالحقوق الفردية 
للمواطن وبحقه في الاطلاع والمساءلة على دور الحكومة؛ وعملها في كثير من المجالات. وكذلك قلة الوعي بطبيعة 
الفساد وأشكاله ومخاطرهء إضافة إلى ضعف الوعي الديمقراطي والوعي بحقوق المواطن؛ تساهم في انتشار الفسادء 
بالإضافة إلى عدم المعرفة بالآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالبا ممارسة السلطة؛ وبالتالي عدم القدرة على 
الاعتراض على أعمال الحكومة بسبب عدم استخدام نظام للشكاوى فعال.7 وعدا عن الجهل وقلة الوعي هناك أسباب 
قيمية للفساد تتمثل في انهيار النظام القيمي للفرد أو الجماعة.4 
- ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض أجور الموظفين العموميين: وهو الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً لقيام البعض 
بالبحث عن مصادر مالية أخرى. حتى لو كان ذلك من خال الرشوة الصغيرة (بخشيش أو إكرامية) التي يتم تبريرها 
أحياناً من قبل البعض لحصوله على الخدمة بشكل أفضل دون الانتباه إلى أن ذلك قد يكون على حساب الحق في 
القانون أو على حساب آخرين. ”5 
المطلب الثاني: أنواع الفساد 

إن الأنواع العامة للفساد يكمن إجمالبها فيما يلي: 
أولاً- الفساد العرضي: 

هذا النوع يحدث من قبل صغار الموظفين عند قاعدة الهرم ويعير غالبا عن سلوك شخصي أكثر منه تعبيرا عن 

نظام عام. مثل تلقي الرشوة الخفيفة أو سرقة أدوات مكتبية وما إلى ذلك.؟ وهو ما يمكن تسميته بالفساد الصغير الذي 
يتمثل بالرشاوى الصغيرة المنتشرة بين صغار الموظفين لزيادة دخولهم.” 


' نور بوقرة: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري في الجزائرء مذكرة تكميلية ل نيل شهادة الماستر شعبة العلوم السياسية, كلية 
الحقوق والعلوم السياسية- جامعة العربي بن مبيدي -أم البواق-. 2015/2014: ص12. 

7 علي عبيد: كيف نقبربؤر الفساد. 5/14338عاء 0153 ااننة/ء نطةكة /ع01.قةطلةصصة. مول /:دمقخطء تمت مراجعته بتاريخ: 5 الساعة: 18:52. 

* مؤسسة أمان: مرجع سابق. ص 39-37. 

4 فادي عقيلان: إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والغير طبيعية, دار المعتز للنشر والتوزيع. 2015. ص200. 

” حسين مومى: مرجع سابق. 

* حسين مومى: مرجع إلكتروني سابق. 


” ناجي بن حسين: مرجع سابق» ص 14. 
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ثانياً- الفساد الإداري: 
يتعلق هذا النوع بالانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية» وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء 
تأديته لهام وظيفته» وتتمثل أهم صوره في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت 
في قراءة الصحف واستقبال الزوارء والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسلء وعدم تحمل المسؤولية, وافشاء 
أسرار الوظيفة, والخروج عن العمل الجماعي.1 
ثالثاً- الفساد المالي: 
ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية, وتعد الرشوة من أهم مظاهره.ء والإسراف واهدار المال العام» وعدم الالتزام 
بالأحكام والقواعد والنصوص الالية العامة والخاصة بالدائرة.7 
رابعاً- الفساد السيامي: 
ويتعلق بمجمل الانحرافات ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السيامي (المؤسسات السياسية) 
في الدولة وتتمثل مظاهر الفساد السيامي في: الحكم الشمولي الفاسد. وفقدان الديمقراطية. وفقدان المشاركة. وفساد 
الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية”. 
وبهذا فقد يظهر الفساد السياسي نتيجة اختلال منظومة السلطة وغياب المساءلة السياسية. ووصفه 
البعض بأنه فساد الساسة,؛ الحكام». وأعضاء الحكومة» وأعضاء البرلمان» وقادة الأحزاب السياسية المشتغلين بالعمل 
السياسي أياً كانت مواقعبهم وانتماءاتهم السياسية. فقد يلجأ بعض الحكام والسياسيين بما لهم من نفوذ إلى التربح 
من سلطاتهم في إعداد واصدار التشريعات والسياسات العامة أو إنشاء مؤسسات عامة تسمح لهم بالحصول على 
هذا التربح والاستفادة من موارد الدولة وتتيح لهم الإفلات من المساءلة القانونية» ولذلك يمكن القول أن عدم نزاهة 
الحكم هي البيئة التي من خلالها يتم حصول هذه الفئة على مكاسب خاصة على حساب الصالح العام. ولعل من 
صور الفساد السياسيء أيضاًء ما يقوم به بعض المرشحين برشوة الناخبين للفوز بأصواتهم» أو استغلال مواقعهم 
السياسية في استخدام وسائل النقل الحكومية والموظفين والشركات التابعة لسلطاتهم في أعمال الدعاية الانتخابية 
وتقديم المكافآت والحوافز للموظفين والعاملين مقابل القيام بالدعاية والتصويت لصالح المسؤول السياسي (التمويل 
الانتخابي).4 
خامساً- الفساد الأخلاتي: 
يتمثل هذا الفساد بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام 
بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العملء أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته» أو أن يستغل 
السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامةء أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى 
(المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.5 


' حسين مومى: مرجع إلكتروني سابق. 
* المرجع السابق. 

* حسين مومى: مرجع سابق. 

* مؤسسة أمان: مرجع سابق. ص38. 


5 4 8 7 5 
حسين موسى: مرجع سابق. 
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وقد يكون التحرش الجنسي في أماكن العمل من أبرز صور هذا الفساد. بحيث يقوم المسؤول المباشر 
باستغلال سطوته على مرؤوسيه الخاضعين له من الجنس الآخر للحصول على علاقات خاصة مقابل منحهم امتيازات 
وظيفية: أو غض الطرف عن مخالفاتهم.1 
سادساً الفساد القانوني: 

يمكن اعتبار الفساد القانوني استغلال القانون في حماية وتعزيز أعمال الفساد بدل مواجهتهاء ويكون ذلك من 

خلال تخلي أنظمة الحكم عن التزاماتها سواء بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو بمقتضى دورها الوطني. وهو ما يمكن 
أن يسمى مأسسة الفساد. بمعنى إعطاء غطاء شرعي للفساد في سبيل استرضاء قوى معينة في المجتمع كالقبائل 
ورجال الأعمال أو السلطة القضائية والتشريعية. ومن أبرز الأمثلة على هذا الشكل من الفساد سن تشريعات تكون 
الغاية مها خدمة المصالح الخاصة لأفراد أو مجموعات معينة على حساب المصلحة العامة.” 
المبحث الثاني: مدى فاعلية الإدارة الإلكترونية في الحد من الفساد 

تعد الإدارة الإلكترونية من المفاهيم الجديدة التي ظهرت نتيجة التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية وكان 
للتطور التكنولوجي والمعرني النصيب الأكبر في ولادتها. وقد تعددت واختلفت آراء الفقباء حول تحديد مفهوم الإدارة 
الإلكترونيةء ومرد ذلك إلى الزاوية التي ينظر من خلالها كل فقيه.” 
ويجد التحول نحو أسلوب الإدارة الإلكترونية في إدارة المرفق العام أساسه القانوني في مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير 
والتعديل. ويعني هذا المبدأ تكييف المرفق العام مع المستجدات والظروف وفقاً لما يحدث من تغيير في الخدمة المقدمة 
والمنتفعين من خدماتها ولما يحدث من تطور في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والقانونية 
التي تؤثر في نشاط المرفق العام سواء كانت ظروفاً داخلية أم خارجية, فنشاط المرفق العام يجب ألا يتوقف عند مجرد 
إشباع الحاجة العامة التي أنشئ من أجلهاء بل يجب أن يواكب التطورات والمستجدات لتحقيق المصلحة العامة.4 
وينطبق مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتعديل على وجود المرفق العام من عدمهء وعلى تغيير أسلوب إدارته كليا أو 
جزئياء كما أن التغيير قد ينصب على نشاط المرفق أو نوع الخدمة وجودتها ونطاقها ومصدرها وكميتها وشروط الانتفاع 
بها وذلك استنادا لمبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير5 

ومن خلال مفهوم مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطوير نستنتج أن إدارة المرفق العام إلكترونياً تنؤسس على 
هذا المبدأ من حيث تغيير أسلوب إدارة المرفق كلياً أو جزئياً من خلال التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 

ومن خلال هذا المبحث لابد من التعرف على ماهية الإدارة الإلكترونية من حيث مفهومها وخصائصهاء ثم بيان 
مدى تأثيرها في الحد من الفساد. 


١‏ مود سسة أمان: مرجع سابق» ص38. 
2 5 1 سانة 
حسين مومى: مرجع سابق. 
* عنتر حديدي: أثرالإدارة الإلكترونية في ترقية وتعزيز مبادئ المرفق العام, المؤتمر العلمي الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني. 2018, 
ص4. 123456789/10234/ع الصقط/ ساد /2.02:8080 تكد -ناتمن.ععدم5ل //نمقطء تمت مراجعته بتاريخ: 9 الساعة: 02:24. 
* عدنان عمرو: مبادئ القانون الإداري(ماهية القانون الإداريء التنظيم الإداري والنشاط الإداري) دراسة مقارنة. منشأة المعارف. الإسكندرية, 
0»:, ص148. 
المرجع سابق» ص148 
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المطلب الأول: ماهية الإدارة الإلكترونية 

سيتم في هذا المطلب التعرف على الإدارة الإلكترونية من خلال مفهومها وخصائصهاء فلا شك أن مسألة تحديد 
تعريفات دقيقة للمصطلح تعتبر أحد الركائز المبمة لمعرفة حقيقة الموضوع محل الدراسة, لأن هناك اختلافات كبيرة 
تؤدي في نهاية المطاف إلى إشكالية دقة المصطلحء لذلك سيتم في هذا المطلب توضيح المقصود بمفهوم الإدارة الإلكترونية 
وخصائصها. 
أولاً: مفهوم الإدارة الإلكترونية 

مصطلح الإدارة الإلكترونية من المصطلحات والمفاهيم التي قدمت لها العديد من التعريفات. وقد تمخض جدل 
فقبي حول التسمية في حد ذاتها فمنهم من يطلق علبها مصطلح الحكومة الإلكترونية: أو الإدارة بدون أوراق» أو الإدارة 
العامة الإلكترونية, أو الإدارة الإلكترونية. وهو المصطلح الأدق برأي جانب كبير من الفقهء وذلك مرده إلى أن مهمة 
الإدارة هي تنفيذ سياسة عامة سبق وضعها أو تحقيق أهداف حددت مسبقاء ولا تتم إلا بطريقة رقمية من خلال 
استخدام الأسلوب والوسائل الإلكترونية عوضاً عن الطريقة التقليدية.! 

وتعرف الإدارة الإلكترونية بأنها: "منبج حديث يعتمد على تنفيذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بين طرفين وأكثر 
من الأفراد والمؤسسات. باستخدام كل الوسائل الإلكترونية مثل: البريد الإلكتروني والتحويلات الإلكترونية للأموال» 
والتبادل الإلكتروني للبيانات. والفاكسء. والنشرات الإلكترونيةء وأية وسائل إلكترونية أخرى".* 

ومما تجدر الإشارة إليه أن علاقة مفهوم الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية هي علاقة الجزء بالكل 
فالحكومة الإلكترونية: "هي الإدارة العامة الإلكترونية للأعمال والوظائف الحكومية الموجبة للمواطنين أو لقطاع الأعمال 
أو بين مؤسسات الدولة وأجهزتهاء عبر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالء وهي إنتاج المعلومات وتوزيعها 
بطريقة تركز على تلبية احتياجات المواطنين والأعمال ".3 

من خلال تعريف الإدارة الإلكترونية» يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية تنطوي على:* 

- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

- ربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمهام ومسؤوليات الجهاز الإداري. 

- تطوير وميكنة كافة النشاطات الإدارية. وتبسيط الإجراءات. وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات. 

- تحسين وتطوير العمليات الإدارية داخل المؤسسة. 

- توفير الوقت والجهد والتكلفة والاستخدام الآمن. 


- السرعة والكفاءة في تحقيق أهداف المؤسسة. 


' عنتر حديدي: مرجع سابقء ص4. 
* ياسين حجاب وسناء رحماني: مرجع سابق. ص 3. 
* عنتر حديدي: مرجع سابقء ص4. 
“ ياسين حجاب وسناء رحماني: مرجع سابق» ص 3. 
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ثانياً: خصائص الإدارة الإلكترونية' 
تتمتع الإدارة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالبها على النحو التالي: 
1. الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا أوراق حيث يتم استخدام الأرشيف الالكتروني والبريد الالكتروني والأدلة 
والمفكرات الإلكترونية. 
2 الإدارة الإلكترونية إدارة بلا زمان بحيث تعمل 24 ساعة في اليوم وطوال العام. وهذا يحقق مبدأ دوام سير 
المرفق العام بنظام واطرادء وهو مبدأ قانوني عام يحكم كافة المرافق العامة ويمثل هدفاً وغاية لكافة المرافق 
الإدارية بحيث يتمكن المنتفعون من التمتع بخدماتها.* 
3. الإدارة الإلكترونية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها فبي وسيلة لرفع أداء وكفاءة المنظمة. 
4. الإدارة الإلكترونية إدارة بلا مكان فري تعتمد في التواصل على الهاتف المحمول والدولي والمؤتمرات الإلكترونية 
والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية. 
5. الإدارة الإلكترونية هي إدارة بلا تنظيمات جامدة فبي تعمل من خلال الشبكات والمؤسسات الذكية التي تعتمد 
على صناعة المعرفة . 
6. الإدارة الإلكترونية هي إدارة تعتمد على الأنظمة الإلكترونية منها : " نظم الشراء الالكتروني . نظم إدارة علاقات 
العملاء". 
ثالثاً: مزايا الإدارة الإلكترونية 
إن خصائص أسلوب الإدارة الإلكترونية يحقق مجموعة من المزايا التي تسهم في الحد من الفساد بشكلٍ عام: 
وأهم هذه المزايا ما يلي:3 
1. سرعة الانجاز: انجاز المعاملة إلكترونياً لا يحتاج إلى وقت قياساً بإنجاز المعاملة بالأسلوب التقليدي(الحكومة 
التقليدية). 
2 زيادة الإتقان: حيث الخدمة إلكترونياً أكثر دقة واتقان من الإنجاز اليدوي في الحكومة التقليدية. 
3. تخفيض التكاليف: حيث أداء الخدمة إلكترونياً تؤدي إلى تقليل عدد الموظفين المطلوبين للعمل في الإدارة 
بالقياس إلى الحكومة التقليدية وكذلك من خلال اختصار الإجراءات ومراحل العمل والاستغناء عن كميات 
الأوراق والأدوات المكتبية المستخدمة في أداء الخدمات. 
4. تبسيط الإجراءات: عن طريق الحكومة الإلكترونية يمكن القضاء على البيروقراطية ونتائجها السيئة المؤدية إلى 
إهدار الجهد والوقت والمال» كما يتم تبسيط وتيسير الإجراءات عبر شبكة المعلومات وانجاز العمل بسرعة 
وسهولة وتوفير الوقت والجهد وتقليص النفقات. 


' عبد الكريم عشور: دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر, رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية» كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة منتوري, قيسنطينة, 2010/2009, ص 18:19. 

* عدنان عمرو: مرجع سابقء ص134. 

* سعاد البيروتي وآخرون: الحكومة الإلكترونية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي - دراسة استطلاعية في دائرة المرور العامة. مجلة 
دراسات محاسبية ومالية: المجلد 9. العدد 29, 2014: ص 242. 
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5. الشفافية الإدارية: عندما تنجز المعاملات بطريقة الكترونية دون الاتصال المباشر بين المواطن والموظف 
المختص مما يقلل حالات الرشوة والتلاعب والتزوير. 

المطلب الثاني: أهمية الإدارة الإلكترونية في الحد من الفساد 

إن الإدارة الإلكترونية؛ تشمل في مضمونها تبسيطا وتقييما للأداء والرقابة الآنية. كأحد وظائفها الرئيسية. حيث 
أن الإدارة الالكترونية لم تأتِ بآليات جديدة لمحاربة الفساد بقدر ما عملت على تعزيز وتفعيل دور الشفافية والمسائلة 
وتبسيط الإجراءاتء وتحقيق الرقابة الإلكترونية» والمساواة أمام المرفق العام. ما قد يجعل منها إستراتيجية شاملة 
لمواجهة الفساد على النحو التالي:1 
أولا- الشفافية: 

إن تطبيق الإدارة الإلكترونية يسبل من وضوح الأهداف والغايات والخطط بالإضافة إلى المساعدة في وضوح 
الإجراءات وسهولة تدفق المعلومات. وسهولة تداول ونشر التقارير الإدارية المالية مع أصحاب المصلحة عبر الوسائل 
الإلكترونية. 
ثانياً- المساءلة: 

إن تطبيق الإدارة الإلكترونية يوفر هيكل تنظيمي مناسب للمنظمة يسهل مساءلة المستويات الإدارية المختلفة: 
ويساعد الموظفين سواء كانوا منتخبين أم معينين في تقديم تقارير دورية منتظمة عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم ني 
تنفيذهاء ويساعد كذلك على توفير المعلومات اللازمة لتقييم البرامج والمشاريع والخططء. كما يساعد في انتظام 
الاجتماعات المختلفة داخل المنظمة بما تقدمه من مزايا تمكن أعضاء هذه الاجتماعات من عقدها عن بعد. وتسبل 
عملية استقبال الاقتراحات والشكاوى من الجمهور أو العاملين عبر البريد الالكترونيء أو صندوق الشكاوى على الموقع 
الإلكتروني للمنظمة. 
ثالثاً- تبسيط الإجراءات: 

إن تطبيق الإدارة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة العمليات الإدارية وتبسيط الإجراءات واستكمال اللوائح 
والأنظمة الأمر الذي سيقلل من درجة السلطة التقديرية المتاحة للعاملين في التعامل مع الجمهور. 


رابعاً- الرقابة الإلكترونية:2 

تعتبر أكثر قدرة على معرفة المتغيرات الحاصلة بالتنفيذ أولا بأول» من خلال رصدها الإنحرافات خلال التنفيذ 
واطلاع الإدارة عليهاء ما يمكنها من التعرف على مواطن الخلل قبل وخلال التنفيذء واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها 
وذلك لما تتوفر عليه الرقابة الإلكترونية من خصائص تساهم في محاربة الفساد الإداري وهي كالتالي: 

- تستطيع الرقابة الإلكترونية الحد من المفاجآت وتحديد الانحرافات, بوقت حدوثهاء واعطاء التنبيه بشكل 
إلكتروني من خلالء البرامج الرقابية المستخدمة دون الحاجة لتدخل بشري. 


1 حنان سعي: دور الإدارة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري- دراسة حالة مديرية المصالح الفلاحية, رسالة ماجستير في علووم التسيير -تخصص 
إدارة أعمال المؤسسة, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارسة وعلوم التسيير- جامعة العربي بن مبيديء الجزائر, 2016/2015, ص 57. 
* حنان سعي: مرجع سابق ص 54-53. 
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- توفر الرقابة الإلكترونية استخداما فعالا لأنظمة المعلومات وتوفير قاعدة معلوماتء عن أداء وأنشطة الجبات 
التنفيذيةء لتكون جاهزة عند حاجة الإدارة العليا لاتخاذ قرار معين. 

- تعد الرقابة الإلكترونية عناصر أساسياًء لإيجاد نظام عمل يركز على الجوانب المؤثرة على أداء الجبات 
التنفيذية في المنظمة, والتي تكون حاسمة في تحديد فشل ونجاح المنظمة. 

- الرقابة الإلكترونية» تفعل موضوع الشفافية» للجهات التنفيذية» ما يؤدي إلى وضوح نشاطات الجهات الرقابية؛ 
تعد الرقابة الإلكترونية. إحدى الوسائل الحديثة. لحل المشكلات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة: في كشف 
الإضاءة الوظيفيةء وتسربب البيانات. 
خامساً- الديمقراطية الإلكترونية: 

تعد من أهم تطبيقات الإدارة الإلكترونية وتهتم بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية تعالج 
موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة من خلال تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر 
الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الأخرى والمشاركة الديمقراطية من خلال استطلاع رأي الشعب الكترونيا.؟ 
سادساً تحقيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 

إن تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية يكرس فعليا وعمليا هذا المبدأ بشكل كبيرء وهذا نتيجة أن الخدمة تقدم 
الكترونيا مما ينجم عنه المساواة أمام الخدمة المرفقية وعدم وجود تمييز بين الأفراد في الحصول على خدمة المرفقية, 
حيث يقتضي التعامل الكترونيا تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية والحفاظ على حقوق الأفراد من حيث 
الإبداع والابتكار ويترتب عليه أنه لا يمكن التفرقة في المعاملة بين المواطنين دون الاستناد إلى مبرر قانوني.2 

ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة المستمدة من القانون الطبيعي وإعلانات الحقوق والديانات السماوية التي 
تقوم عليها قواعد القانون بصفة عامة ويتوجب على السلطات العامة في الدولة وعلى وجه الخصوص السلطة الإدارية 
التقيد بها.3 

وبلاحظ أن الإدارة الإلكترونية من شأنها إن تم تفعيلها خلق ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على أساس إيمان 
المواطن بحقه في الاستفادة من خدمة معينة وفق شروط واجراءات واضحة ومحددة دون حاجة إلى وساطة أو محاباة 
بإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات وتنظيم العلاقات التسلسلية داخل الإدارة» وهذه التغييرات قد تكون بشكل 
رسمي معد له مسبقاء أو عن طريق الممارسة والتطبيق؛ فالتكنولوجيا يمكن أن ترسم علاقات أفقية بدل العمودية بين 
مختلف أجزاء المنظمة. بشكل تداخلي دون حواجز أو عوائقء كما أنها ترفع من درجة التنسيق بين الوحدات الإدارية 
وذلك من خلال وضع قواعد للمعلومات المشتركة يتم تبادلها بشكل سلس دون إتباع الإجراءات الورقية المعقدة وهذا ما 
يضفي الطابع المرن والفعال للإدارة الإلكترونية.4 


' مصطفى كافي: الإدارة الإلكترونية, المجلد الأول. الطبعة الأولى» دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيعء 2012. ص278. 

* عنتر حديدي: مرجع سابقء ص8. 

7 عدنان عمرو: مرجع سابق» ص 146. 

* سعاد حافظي: دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية وإصلاح المرفق العام دراسة حالة الجزائروالمغرب كنموذج. بحث منشور على 
الإنترنت. ص5ء 123456789/10236/عالصةط/أن ادمد/2.02:8080 أتكم-اتصن.ععدم كل //:متغطء تمت مراجعته بتاريخ: 9 الساعة: 03:21. 
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ومماسبق يمكننا الغول آن الإدارة الإلكترونية ومن خلال المزايا العديدة تساعد ف القضاء على ظاهرة الفساد: 
حيث توفر الإدارة الإلكترونية للمواطن أمرين في غاية الأهمية وهما الوقت والمال» فالإجراءات تصبح أكثر يسرا وأقل 
تكلفة .ومن هنا ير ذون الإدازة الالكترونية ف القضباء على القسناد الأداري واكال: فالفهول إلى النقنية يفضي على 
الروتين القاتل للموظفين وخاصة الذين يعملون بتماس مباشر مع الجمهورء كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة إن 


الخاتمة: 

إن مسألة القضاء على الفساد تحتاج قبل أي شيء إلى إرادة سياسية قادرة على اتخاذ كافة الخطوات وفي كافة 
القطاعات ومنها قطاع المرورء وأن تكون قادرة على التحول نحو نمط الإدارة الإلكترونية سواء لأغراض تطوير الأداء أو 
الحد من الفسادء ويبقى الموضوع دون إرادة سياسية مجرد تطلعات وآمال لا ترق إلى القيام بدور مكافحة الفساد. 

وتم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات على النحو الآتي: 
أولاً: النتائج 

- تجسد الإدارة الإلكترونية مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتطوير. 

- يحافظ أسلوب الإدارة الإلكترونية على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد (الاستمرارية). 

- إن أسلوب الإدارة الإلكترونية يساعد في تطوير المرافق العامة وتحسين خدماتها وتقليل التكاليف. 

- الإدارة الإلكترونية تساعد في الحد من مظاهر الفساد في مختلف الإدارات الحكومية. 

- تحقق الإدارة الإلكترونية مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. 
ثانياً: التوصيات 

- لا بد أن يكون هناك إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد والتحول نحو أسلوب الإدارة الإلكترونية. 

- توفير البنية التحتية اللازمة للتحول نحو الإدارة الإلكترونية. 

- تفعيل البحث العلمي في أسلوب الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها. 

- استغلال الكوادر البشرية ذات الخبهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للتحول تدريجياً نحو نمط الإدارة 

الإلكترونية. 
- إيجاد التشريعات اللازمة من أجل التحول نحو الإدارة الإلكترونية. 
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قائمة المراجع: 
أولاً: الكتب 
- أحمد أبودية: حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين, الطبعة الأوىء منشورات الائتلاف من أجل النزاهة 
والمساءلة "أمان" . القدسء 2005. 
- سلامة الرفاعي: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد المالي- دراسة مقارنة؛ مكتبة 
القانون والاقتصاد. 2015. 
- عدنان عمرو: مبادئ القانون الإداري(ماهية القانون الإداري. التنظيم الإداري والنشاط الإداري) دراسة 
مقارنة. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2010. 
- فادي عقيلان: إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والغير طبيعية, دار المعتز للنشر والتوزيع. 2015. 
- مصطفى كافي: الإدارة الإلكترونية المجلد الأول» الطبعة الأولى» دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع. 2012, 
دمشق. 
- مؤسسة أمان: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد. الطبعة الخامسة. فلسطين, 2019. 
ثانياً: الرسائل العلمية 
- حنان سعي: دور الإدارة الإلكترونية في الحد من الفساد الإداري- دراسة حالة مديرية المصالح الفلاحية, 
رسالة ماجستير في علووم التسيير -تخصص إدارة أعمال المؤسسة,. كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 
التجارمة وعلوم التسيير- جامعة العرني بن مبيدئ: الجزائرء 2016/2015 
- عبد الكريم عشور: دورالإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية 
والجزائرء رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة 
منتوري. قيسنطينة, 2010/2009. 
- نور بوقرة: دورمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر. مذكرة تكميلية ل نيل شهادة 
الماستر شعبة العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة العربي بن مبيدي -أم البواقي-. 
14 .. 
ثالثاً: المجلات والدوريات 
- سعاد البيروتي وآخرون: الحكومة الإلكترونية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي - دراسة 
استطلاعية في دائرة المرور العامة مجلة دراسات محاسبية ومالية؛ المجلد 9 العدد 29. 
رابعاً: المؤتمرات 
- عنتر حديدي: أثرالإدارة الإلكترونية في ترقية وتعزيز مبادئ المرفق العام: المؤتمر العلمي الدولي حول النظام 
التق ااانوني للمرفه ق الع سا الالكترونيء 2018. -/انهاناءععهم 5ل //نماعطا 
6759/14 4 2 /ء السصحتط/أناصس/2.012:8080أأكصا. 
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ياسين حجاب وسناء رحماني: أثرالإدارة الإلكترونية على المبادئ الأساسية التي تحكم الحرفق العام, المؤتمر 


خامساً: الأبحاث وأوراق العمل المنشورة على الإنترنت 


- عبد الرحمن التميمي: منظمات المجتمع المدني ودورها في مكافحة الفساد. ورقة عمل مقدمة في الورشة 
التدريبية بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. رام الله 2013, منشورة على الإنترنت: 
]0م.7-0-27-08-13 حتقع-207©اووط/ 7 /كاه هط /305 0 امنا /دم.ععهم. ننانحانو//:دمخطء اسسترجع بتارريخ: 
5 الساعة: 13:05. 
حسين مومى: الفساد الإداري في المجتمعات النامية (الأسبابء المظاهرء العلاج)- مصرنموذجاً. 2014, 
بحث منشور على موقع المركز الديمقراطي العربي. 591-م06/7.ع025663 ماعل //:دمقط. 
سعاد حافظي: دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية واصلاح المرفق العام دراسة حالة 
الجزائتروالمغرب كنع وذج. بحعث منشور علوي الإنترنت, -لاأهنا.ععوم05//:م تا 
06 2 اا صقط/أناص/2.02:8080أأكما 
ناجي بن حسين: الفساد (أسبابه. آثاره. واستراتيجيات مكافحته). ص12 بحث منشور على الإنترنت: 
- اانا . لالالانا نالا // :كم خط 
ألمقة_اعاعتاقة_4صنص_عبسع اردع ا؟_مسعغطيعع لمت/ردع صو طدا رع أمعةىهطة|/02. 2ع متغخطهذكدم. 


سادساً: المواقع الإلكترونية 


علي عبيد: كيف نقبربؤر الفساد. 65/14338 2116015316161 / ذط5://10.31011333.015/313م]]اء تمت مراجعته 
بتاريخ: 5 الساعة: 18:52. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


الادارة الالكترونية كآلية لمكافحة الفساد الاداري 


د/ بن يكن عبد المجيد 
أستاذ محاضر(أ) 
جامعة عباس لغرور- خنشلة 
.هه طهبزه مععلءاء برمعط.ل أ زهامةا 


المللخص: 

تعتبر الإدارة الالكترونية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في مكافحة الفساد الإداري وتقررب الإدارة من المواطن أكثر 
وتحسين الخدمة. خاصة وأن نموذج الإدارة الالكترونية يقضي على البيروقراطية والتسيب الإداري. ويوفر الكثير من 
فرض النجاح والوضوح والدقة والجودة قي تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات. 

وقد ساولنا من خلال يحفنا هذا تسليظ الضوع غال أهمية الإدارة الالكترونية فق محارية الفساد الإدارف بأعتيارها آلية 
ناجعة لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمة العمومية. على أحسن وجه. 

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة بعنوان: الإدارة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد الإداريء معتمدا في بحثي 


هذا على مجموعة مراجع ومواقع الكترونية. 


عوطم 

لاله كأمتصمط لد عمعقطصمء صذ لعكن كعأقع56326 غ1]30مم تمأ أدمم عط )0 عمه ذأ أمعمعوهصهم عتممعععاع 
عط ععماد بزالةأععموع بع أبصعد عط ومأنامممممأ لمة معدقك عط م معدمء مم كه عكتص تصلج عط عمتعصقط رممتامنسمى 
لإصقم كعلاامم لصة نذا عناعدووتمتصلج لمة تعد عندعقبط كعتدمتصنتاء اعلمم عمعصعقدمهم عتممععاء 
.30536105 و 0ناء أمصرمء لقة دع أتحع د وصأل أ/ا20م ص نوألدناو لقة بعدبععة ,نؤاتداء ,ددععع ناك 101 دع ]آم نمم مه 
مأ أمعماعع ةمهم عتممعععاء آه ععصفتممط!ا عط مه عغطونا لعطد مع لعتن عنحقط عبير بطعموعوعء عناه اونمعط1 
ممه كع0اتاعد؟ عتاطنام عماتمماع بعل مه؟ دوتمدطععم عناتععلاء مه كه نمام نمرمء علالتمعكتصتصلة ومتختتطاصى 
أدعط .ع ابجع ع أاطانام عصتلأناهم 

مأ عاهظ ؤئا لصة ممعهمعكتصتصلك عتممعععاع نعاكعن عط تعلصب عصق بإلبهد دلطع تصتمملصهد كتطغ) صمعع 


.دع أوطعننا لصة كععء مع عع أمغعد م جه لاأءنمعدع؟ لاص مه لعكطط ممعم نمم ع ناكد عكتمتصسل4 عمتغدطسمه6) 
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لقد ساهمت الإدارة الالكترونية بشكل كبير في تجسيد معاني الشفافية والتخفيف من آثار الفساد الإداري. وصارت من 
بيخ السبروريات:قى 'النياة الإذازية» كما ساهيت فى النقليل من الببروقراطية وتعبيف الإدازة يك خطورت. افاظ 
الفساد الإداريء وتوسع مفهومه متأثرا بالوسيلة التي يلجأ إلما حين تطبيقه. 

وهذا النوع من الإدارة هو نتاج لإصلاحات عميقة عرفتها المنظومة الإدارية على الصعيد العالمي على العموم؛ وعلى 
المستوى الوطني على وجه الخصوص. وبالتالي فقد استفادت جميع القطاعات من هذه الخدمة. 

من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: 


ا فعالا وايجابيانى مكافحةالفساد الإدا 





المبحث الأول: مفاهيم ومصطلحات عامة: 
المطلب الأول: مفيوم الإدارة الالكترونية: 

الفرع الأول: تعريف الإدارة الالكترونية: 

هناك عدة تعريفات لهذا المفهومء يمكن ذكرها فيما يلي: 

أنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الجبات الحكومية التقليدية للمواطن بوسائل الكترونية» بقدرة 
وسرعة متناهية وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت'. 

كما تهرك بأها " مجموغة الأنشظة الحكومية الى تعتمن عاق الانقرفت والاتصالات الالكترونية : عبن جميع طبقاث و 
مستويات الحكومة . لتقديم الخدمات والمعاملات للأفراد والحصول على المعلومات في شتى المجالات بيسر و سهولة”. 
وبعرقيا البنك الدوق بأناه مضطاع حديث يشير إل 'البتعدام تكتولوجيا المعلومات والأقضالات من أجل زنادة كقاءة 
وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال: وتمكينهم من المعلومات: يما 
يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية. ويقضي على الفساد. وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل 
العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة”. 

وهناك من يعرف الإدارة الالكترونية على أنها تلك العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة, الانترنت وشبكات 
الأعمال في تخطيط وتنظيم وتوجيه الرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للإدارة والانترنت بدون حدود من أجل تحقيق 
أهداف الإدارة*. 

وبتحليل هذا التعريف يتجلى لثا أن الإدارة الالكترونية هي عملية إدارنة بالدرجة الأوى تشمل جميع الوظائف الإدارية: 
التخطيط ٠‏ التنظيم التوجيهء الرقابة كما أنها يميزها على الإدارة التقليدية اعتمادها على الإمكانيات التكنولوجية التي 


البوامش: 

1.محمد الصيرفي, الإدارة الالكترونية دار الفكر الجامعيء الإسكندرية, 2010 . ص: 58. 

2. محمد متوليء إدارة الموارد البشربة لتطبيق الإدارة الالكترونية في الدول العربية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول الذي نظمته شرطة 
دبي في الفترة من26-24 أفريل 2003. 

3. ددعععة. مصغط.وع الب سدمعع /1مععع ىذ أطنام /ى هك مدطا ل ىه ند نه اطاحم /: معطا : خدع ماع دع سرمع عع كه مه أاتمقةل ى عامد8 1هللا - 
2/05 

4. محمد سمير أحمد. الإدارة الالكترونية» دار المسيرة للنشر والتوزيعء عمان. 2005 . ص: 43. 
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توفرها شبكة الانترنتء فلا تنحصر الإدارة الالكترونية في القيام بالأعمال الداخلية للإدارة فقطء بل تمتد وظائفها لإنجاز 
الأعمال الخارجية للإدارة أيضاء إذ تغير الإدارة الالكترونية على القيام بمجموعة من الجهود التي تعتمد على تكنولوجيا 
المعلومات لتقديم المنتجات للزبائن من خلال الحاسب الآلي والسعي لتخفيف من حدة المشكلات الناجمة عن تعامل 
طالب الخدمات مع الأفراد الموظفين ما بينهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء الإداري'. 

الثاني: نشأة الإدارة الا 
أدى التطور السريع لتقنية المعلومات والاتصالات إلى بروز نموذج ونمط جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي 
المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية, كي تحسن من مستوى أعمالهاء و جودة خدماتهاء وهو ما اصطلح على تسميته 
بالإدارة الرقميةء أو إدارة الحكومة الالكترونية, أو الإدارة الالكترونية. 

بذلك فإن ظهور الإدارة الالكترونية جاء بعد التطور النوعي السريع للتجارة الالكترونية. والأعمال الالكترونية وانتشار 
شبكة الانترنت . 

في حين ترى بعض الدراسات أن الاهتمام بالإدارة الالكترونية. ظبر مع بداية اهتمام الحكومات وتوجهها نحو تحقيق 
شفافية التعامل. وتعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, 
وبالتالي فالإدارة الالكترونية هي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة. كما أن الطبيعة التحويلية 
القوية لهذه التكنولوجيا أصبح لها تأثير عميق على الطريقة التي يتعامل بها الناس: ويعملون ويتبادلون العلاقات 
الاجتماعية. ويتواصلون في شى بقاع العالم. 

ومما سبق يمكن القول أن نشأة الإدارة الالكترونية كمفهوم حديث هي نتاج تطور نوعي أفرزته تقنيات الاتصال الحديثة. 
في ظل ثورة المعلومات وازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة علاقات المواطن والمؤسساتء وربط 
الإدارات العامة والوزارات عبر آليات التكنولوجياء وبالتالي التحول الجذري في مفاهيم الإدارة التقليدية وتطويرها. 

إن نشأة الإدارة العامة الإلكترونية تعود إلى التحول للعمل بأشكال وأساليب مختلفة, إذ كانت تقتصر على استخدام 





بعض برامج الحاسوب التي تستخدم لأغراض الإحصاءء. ويستخدم بعضها الآخر للمساعدة في إظهار بعض النتائج 
المختلفة في موازنات الدولء. و كذا طريقة توزيع بنودهاء وقد ظهر أول استخدام للتقنية في أنشطة الحكومات. 

لقد كان تطبيق الإدارة الالكترونية بصورة مصغرة:» وبأساليب بسيطة, ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا مؤخراء حيث 
بدأت بالظهور في أواخر عام 1995 بولاية فلوريدا الأمريكية في هيئة البريد المركزي. ومفهوم الإدارة الالكترونية يدل على 
أن كل شخص مبيقظيع الحضول قان الخوماك من خلال العانوب دوق الذهاب إل المؤسسة 

ومن ثم فالإدارة الإلكترونية هي محصلة للتقدم في المجالات التقنية والمعلوماتية. وهو ما جعل الإدارات الحكومية ودوائر 
ضعع القران تفعيد وسائل تقفية مسطورة ,نام هم عاق إتجاق الام اللقاطلة يا وستفيةها على الوه الأكيل» نان 


1.عبد الحميد عبد الفتاح المغربي» الإدارة الأصول العلمية والتوجهات المستقبلية» المكتبة العصرية للنشر والتوزيع» المنصورةء 2006. ص: 
38. 
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صعيد التجارب العالمية جاءت المبادرة الأمرركية في مجال الإدارة الإلكترونية الحكومية» وتبعبا فيما بعد دول أخرى مثل 
المملكة المتحدة والنمساء خلال العقد الأخير من القرن الماضي'. 





- سرعة أداء الخدمات للعملاء مع الحفاظ على جودتها . 

- نقل الوثائق إلكترونيا بشكل أكثر فعالية . 

- تقليل التكلفة نتيجة تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداء . 

- تقليل الحاجة إلى العاملين القائمين بأداء الخدمة. وخاصة ما يتعلق بالمعاملات الورقية . 

- التقييم الموضعي لأداء العاملين وتنمية نظام متطور لمعرفة المقصرين . 

- تخفيض الأخطاء إلى أقل ما يمكنء فالنظام الإلكتروني أقل عرضة للأخطاء . 

- تقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته . 

- الوضوح وسهولة الفهم من قبل المستفيدين لما هو مطلوب منهم من وثائق . 

- تقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعمال . 

وبالإضافة إلى ذلك نرى وجود مزايا أخرى للإدارة الإلكترونية تساعد على مكافحة الفساد الإداري هي : 

- تقديم الخدمات وفق برنامج منظم سلفاء فالمواطن يستطيع الحصول على الخدمات في أي وقت خلال 24 ساعة يوميا 
دون تدخل من جانب الموظفين . 

- الشفافية في المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن طريق اتباع إجراءات محددة منصوص علها في 
نظام الإدارة الإلكترونية . 

- مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأى المواطنين في شؤون الإدارة الإلكترونية . 

- توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة. 

- التقليل من المشاكل الإدارية والتنظيمية؛ والاجتماعية التي تساعد على الرشوة والهدايا . 

- استقطاب واختيار الموظفين بطريقة محايدة على أساس الكفاءة والخبرة في العمل دون اعتبارات شخصية”. 

المطلب الثاني: مفيوم الفساد الإداري: 

الفرع الأول: تعريف الفساد الإداري: 

عرّفه (كينيث كيرنغهان) بأنه: استعمال للوظيفة العامة بجميع ما يترتب عليه من هيبة ونفوذ وسلطة, لتحقيق منافع 
شخصية., مالية» أو غير مالية ودبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسميةة. 


1.عشور عبد الكريمء دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر (مذكرة مقدمة استكمالا 
لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص: الديموقراطية والرشادة)ء إشراف الدكتور: 
بوريش رياضء كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم الحقوقء, جامعة منتوري - قسنطينة, 2010-2009: ص: 12. 

2.عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات العاملين نحوها (دراسة تطبيقية على ميناء 
دمياط)ء المؤتمر العلمي السنوي العشرونء. صناعة الخدمات في الوطن العربي , رؤبة مستقبلية؛ القاهرة . 20 - 22 ابريل 2004. 

3.عبد الرحمن أحمد البيجان. استراتيجيات ومبارات مكافحة الفساد الإداريء المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. المجلد 12, العدد: 23. محرم 1418ه-مايو 1997م: ص: 207. 
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وعرّفته منظمة الشفافية العالمية بأنه: كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه أو 
جماعته!. 

وعرّفه صندوق النقد الدولي بأنه: سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة ”. 

الذ الثاني: مظا الفساد الإدارى: 

تبعا لتعدد أشكال الفساد الإداري تعددت مظاهره والتي هي: 

أولا: الرشوة: إن الرشوة تمثل انحراف الفرد وتشكل نوعا من أنواع الجرائم» إذ تنطوي على اتجار الموظف العام 
بوظيفته واستغلالها على نحو يحقق له فائدة خاصة. وهذا يؤدي إلى اختلال في ميزان القيم والعدلء وتحوم الشكوك في 
أعمال موظفي الدولة» وهذا يؤثر سلبا على المجتمع ويؤدي إلى خلق اهتزازات فيه وذلك بجعل مصلحة الدولة تتأثر في 
حسن أداء الخدمات والمصالح, وهذا يقضي على فكرة الولاء للدولة» لأن مؤسساتها تتحول إلى أماكن جالبة للريح 
للموظفين بصرف النظر عن دور الموظف العام وفكرة المصلحة والنفع العام وغير ذلك من مبررات السلطة العامةة. 
ثانيا: | بية: تعني المحسوبية نبذ اعتبار الكفاءة والجدارةء بجانب إيثار اعتبارات خارجية عند التعيين في 
الوظائف الحكومية. 

وهذا المرض له صورتان: الصورة الأولى: المحسوبية الاجتماعية: تتمثل هذه الصورة في اختيار القرابة» أو المعرفة, أو 
المصاهرة» أو الصداقة, أو المنطقة. معيارا للتعيين في الوظائف والمناصب العامة, مع استبعاد معيار الجدارة والكفاءة. 
الصورة الثانية: المحسوبية السياسية: وتعني: تخصيص أتباع الحزب الحاكم ومؤيديه . بالتعيين والترقية. والنقل 
في الوظائف الحكومية» في مقابلة حرمان أنصار الحزب المعارض من هذه الوظائف العامة دون النظر إلى الكفاءة. 
والجدارة*. 

ثالثا: الواسطة: وهي مساعدة شخص ما للحصول على حق لا يستحقه. أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه. مما يلحق 
الضرر بالآخرين: ويطلق على هذا النوع الوساطة المذمومة”. 

رابعا: الفساد الأخلاق: سوء الفساد الأخلاقي يعد واحدا من أنواع الفساد الإداري المتفشي في أجهزة الدوله وقد يأخذ 
صورا مختلفة كالانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. إلى 


'. منظمة الشفافية الدولية [6026002ع]م!| بعراع2م1:305 هي منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 هدفها الأساسي كبح الفساد 
ومواجهته. وكشف صفقاته والوقوف على مدى انتشاره . وتضم حاليا فروعا في أكثر من تسعين دولة, وأمانتها العامة في برلين ألمانيا. وقد 
أضحت مرجعية هامة في هذا الصدد. كما تخصص في قضايا مكافحة الفساد خبراء مثيرون ومرموقون أنتجوا بحوثا نشرت في دوريات 
متخصصة. كمجلة "الفساد والإصلاح" التي بدأ صدورها عام 1993 بالولايات المتحدة. 

2. انظر محمد عبد الفضيلء الفساد وتداعياته في الوطن العربيء مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية القاهرة, العدد 
3 مايو 1999. ص5. 

3.قاشي علالء الرشوة كمظير من مظاهر الفساد الإداري وأساليب معالجته. حوليات جامعة الجزائر 1. العدد 32: الجزء الثاني.» جوان 
8 253. 

4 دلالالالالا ء محمد مومى بابا تنديء الأساليب المادية للفساد الإداري وأساليب العلاج دراسة مقارنة. ص : 42:43. 

”.ماهر مومى عايش أبو ديةء الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة في فلسطين وأثرها على التنمية السياسية (الضفة الغربية) [قدمت 
هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية]ء إشراف: أ.د/ عبد الستار قاسمء كلية 
الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية في نابلس -فلسطين, 2015, ص: 19. 
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جانب تملق الموظف الصغير نحو الموظف الأعلى درجه لكسب رضاه ومن ثم يستطيع التأثير عليه والاستجابة إلى طلباته 
بما يتنافى والوظيفة العامة'. 

خامسا: استغلال السلطة أو الوظيفة: يأتي استغلال السلطة أو الوظيفة من موظفين لهم نفوذ يستغلونه في تحقيق 
أغراض شخصية لبم أو لأقاربهم وذوهم» وهو استغلال لا يتفق مع المصلحة العامة ويعتبر خيانة للوظيفة التي هي أمانة 
أؤتمن عليها المسؤولء ويجب المحافظة علما. 

وتحريم استغلال النفوذ يأتي كون الجاني يظهر أن سلصطته وتأثيره هي التي تحكم النظام وبأنه المتصرف في الأمورء واذا 
كان النفوذ حقيقيا فمعناه أن الجاني قد أساء استغلال السلطة, أما إذا كان النفوذ مزعوما فقد أصبح قائما على 
الاحتيال والغش والإضرار بالثقة التي منحتها له السلطات”. 

وقد أظهر التقرير الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية العالمية أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ 
عددها 21 دولة» لا تزال تحافظ على ترتيبها في سلم الفساد العالمي. 

وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيّبة للآمال. حيث حصلت على تقدير متوسط 35 درجة من درجات 
المؤشر البالغة 100 درجة, حيث تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة. 
يظل الفساد بشتى أطيافه أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ ولبذا 
فأحسن وسيلة لمحاربة الفساد هو أن تكون هنالك خطة إستراتيجية شاملة لإعادة العدل بمختلف صوره في المجتمع من 
القمة إلى القاعدة. ومن القاعدة إلى القمةء وإنهاء الظلم وأشكال الاستغلال في كل المجتمعات من خلال ربط المسؤولية 
بالمحاسبة. 





المطلب الأول: أساليب مكافحة الفساد الإداري الكترونيا: 

الفرع الأول: الخدمة الالكترونية: 

نظرا لما تتميز به الإدارة الإلكترونية من نوعية الخدمات التي تقدمها للجمهور التي تتم بالجودة والسرعة الفعلية 
بطرية الإلكترونية. فإن هذا النوع من الخدمات من شأنه الارتقاء بالعمل الإداري وتحسين أدائه وتحقيق الشفافية 
وابعاده عن مختلف التلاعبات التي يمكن أن تصدر من طرف الموظف العامء كما أن هذه الطريقة في تقديم الخدمة 
العامة من شأنها القضاء على مختلف مظاهر الفساد الإداري من محسوبية ورشوة وتزوير ومحاباة. 

يتجلى تأثير تطبيق نظام الإدارة العامة الالكترونية على مبدأ دوام سير المرفق العام في تأكيد هذا المبدأ وتطويره إلى 
الأفضل واستمرار أداء المرفق لخدماتهء إن من شأن الإدارة العامة الالكترونية أن تجعل مبدأ دوام سير المرفق العام 
يتجه في التطبيق إلى الأحكام. حيث لا تحديد لمواعيد فتح مكاتب الموظفين أو إغلاقباء وانما يعمل المرفق على مدار 
الساعة ولا يتوقف. إلا إذا حدث عطل فني للتقنية اللازمة للاستفادة من خدماته. 


1.بومعراف نسيمة. مظاهر الفساد الإداري» مجلة علوم الإنسان والمجتمع, جامعة محمد خيضر - بسكرة. العدد 222 مارس 207 ص: 
06 
2.عبد الفتاح خضرء جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية. مطبعة السفير 1989, ص: 233. 
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وبهذا سوف يؤدي نظام الإدارة الالكترونية إلى تعامل المنتفعين مع المرفق وهم مطمئنون إلى عدم سماعيم لمقولة : إن 
مواعين الفمل قد افضيت: أو قحو ذلك» فالقرد يمكن أن يدكل إلى شبكه المعلومات ولو في متعميف الليل لعرفة 
الإجراءات والمعلومات الخاصة بإنجاز معاملته أو قضاء مصلحة له لدى المرفق. كما أن نظام الإدارة العامة الالكترونية 
سوف يؤدي إلى التطبيق المحكم لمبدأ دوام سير المرفق العام وبشكل شبه تام من خلال توفير البوابات الالكترونية التي 
تقدم خدماتها على شبكة الانترنت على مدار 24 ساعة؛ ويومياء ودون ارتباط بساعات دوام العمل'. 

أولا: الرقابة الالكترونية: إلا أن الرقابة الالكترونية #هدف على الانتقال من العمل الرقابي التقليدي إلى استخدام 
تقنيات المعلومات بأشكالها المختلفة في عمليات الإطلاع على الوثائق والاتصالات اللازمة لممارسة النشاط الرقابي؛ ومن 
أهمها شبكات الحاسب الآلي لتسبيل الحصول غلى البيانات والمعلومات وهذا ما سيفعل موضوع الشقافية للأجهزة 
التنفيذية وتصبح نشاطات هذه الأجهزة الرقابية» وبالتالي سيفعل عملها في تحديد بؤر الفساد الإداري والمالي والى زيادة 
فاعلية أنظمة دعم القرار وتسهيل عمل الأجيزة الرقابية يؤدي بالتالي للقضاء على مكامن الفسادء وتوفر المعلومات 
والبيانات من خلال قاعدة المعلومات وإمكابية الوضول إلها سيساعد يإزالة الغموض عن الكثير من القضايا: 
ويمكن المراقبين والمفتشين من مراجعة حالات الانحراف في حال وقوعبا واتخاذ التدابير اللازمة لحلها ومعاقبة 
مرتكبيها”. 

ثانيا: التوقيع الالكتروني: التوقيع الالكتروني يوفر إمكانية التحقق من طرفي المعاملة, وفي الوقت الحقيقي دون شرط 
الحضور للمؤسسة التي تقدم الخدمة. حتى يتم إجراء المعاملة» وبالتاي فبو لا يأخذ شكل التوقيع التقليدي فقطء بل 
يأخذ العديد من الأشكال وتتم إجراءاته والعمل به عبر العديد من الوسائط التي توفرها تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاتء والتي توفر إمكانية التحقق من سلامة المعاملة من جهة طرفيها. 

ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداريء والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصرة. 





إن مجرد وجود إستراتيجية متكاملة للتحول إلى نمط الإدارة الالكترونية بسهولة وسلاسةء يوجب على المسؤولين عن 
وضع وتنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية التمتع بفكر شامل ومحيط بكافة العناصر والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ وتعيق 
خظة عمل وقدفية استزاتيجية الإذارة الالكترونية وذللك إمالتفاديها أو إبجاد الحلول المناسبة ليا 


'. بوكريف زهيرء دور الإدارة الالكترونية في تحسين سير المرفق العام؛ مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية, العدد الخامس. 
جوان 2018. ص: 343. 

2*.نجم عبودء الإدارة الإلكترونية» دار المريخ للنشر المريخ للنشر الرياض - السعوديةء ص: 60:61. 

3.مصطفى يوسف كافي. الإدارة الالكترونية: إدارة بلا أوراق: إدارة بلا مكان, إدارة بلا زمان؛ إدارة بلا تنظيمات جامدة؛ دار ومؤسسة رسلان 
للنشر والتوزيعء دمشقء 2011. ص: 334. 
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الفرع الأول: العو اتق القانونية والإدارية: 

من أهم المعوقات الإدارية التي تحد من استخدام الحاسب الآلي في العمل الإداري بدرجة كبيرة عدم إتاحة الميكل 
التنظيعي فرصا للنمو الرقمي لمستخدمي الحاسب الآلي. بالإضافة إلى افتقار التشريعات واللوائح المنظمة لبرامج الإدارة 
الالكترونية. 

أولا: العو ائق القانونية: 

- الصيغة القانونية والشكل القانوني لموقع تقديم الخدمة والذي يتراوح بين الثقة والائتمان وأسلوب أو طريقة وتنفيذ 
الخدمة العامة. 

- مشكلة التوقيعات الالكترونية الرقمية التي تتطلب صيغة قانونية. حيث يتم استخدام التشفير بالمفتاح العام لعمل 
توقيعات رقمية» بمعنى آخر يتطلب الأمر إرساء قاعدة محكمة للتوقيع الالكتروني خاصة في حالة إثبات أن وثيقة ما هي 
الوثيقة الأصلية. وقد تطور المعهد القومي لمستويات القياسية والتكنولوجية 57ال١‏ مستوى التوقيع الالكتروني عام 
4 . كما أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا يجعل التوقيع الالكتروني قانونيا مثل التوقيع العادي. 

- تأخر متعمد أو غير متعمد في وضع الإطار القانوني أو التنظيمي المطلوب والذي يشكل أساسا لأي عملية تنفيذ الإدارة 
الالكترونية' . 

ثانيا: العوائق الإداربة: 

- عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته.. 

- صعوبة الوصول إلى الإدارة الالكترونية المتكاملة داخل المنظمات. 

- عدم وجود وعي حاسوبي ومعلوماتي عند بعض الإداريين الذين يمتلكون قرار إدخال هذه التقنية. 

- ضعف اهتمام الإدارة العليا بتقييم ومتابعة تطبيق الإدارة الالكترونية. 

- عدم تهيئة بيئة العمل الإدارية. 

- التكنولوجيا التي لن تحل في يوم من الأيام محل الإنسانء فهناك العديد من الخدمات الإدارية التي يمكن تنفيذها عبر 
الشبكة لأنها تتطلب إثبات البطاقة الشخصية والتوقيع وإحضار الشهود لإنجازها مثل إصدار جواز السفر أو إنجاز 
معاملة تسجيل عقار مثالء بالرغم من أن العمل قائم على تطوير أنظمة حكومية قادرة على احتواء الهوية الشخصية 
والتوقيع الرقعي ومن خلال وسائل التحقق عن بعدء كمقارنة بصمة الإبهام أو قرينة العين بواسطة ماسحة ضوئية أو 


كاميرات خاصة. 
- إن أى تكدولوجيا يم إدخالها إلى الإداراث العامة تعطلب من تلك الإدارات تغييراث ف البياكل التنظيمية والإجراءات 
التشغيلية” . 


1. فارس كريمء متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة قطرء مذكرة لنيل درجة 
الماجستر في إدارة الأعمال» الجامعة الافتراضية الدولية. 2009 . ص: 48. 47. 

.ليث سعد اهلل حسين إبراهيم» الحكومة الالكترونية وتأمين الخدمات وأداء متميز لمستقبل الإدارة العامة "إمكانيات ومتطلبات التطبيق", 
المجلة العربية للإدارة. مجلد 24 .عدد 20 . ديسمبر 2004. ص: 121. 
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أولا: العو ائق التقنية: تدخل العوائق التقنية في إطار مهمة تكوين البنية التحتية المعلوماتية اللازمة وتتعلق هذه 
العقبات أو الصعوبات في الدول التي لا تملك صناعات تقنية الكترونية وتتمثل هذه العوائق في: 

- الاحتياج إلى استثمارات مالية ضخمة لإيجاد التقنية المعلوماتية لبناء البنية التحتية المعلوماتية. 

- الافتقار إلى الخبرة اللازمة في التقنيات الدقيقة. 

- تعارض الاعتماد على التقنيات المعلوماتية مع حفظ الأمن المعلوماتي. 

- وجود معضلة الفجوة الرقمية نتيجة العوائق التعليمية والاقتصادية والتنظيمية التي تجعل دخول العالم الرقعي 
عملية صعبة؛ وكذلك ضعف البنية الأساسية في مجال الاتصالات' . 

تتمثل هذه العوائق في : 

- التطور التقني المتسارع وظبور ثغرات أمنية عديدة . 

- تنامي التهديدات بالتعامل مع تلك التقنيات سواء بطول فترة الاستخدام أو باختراع تقنيات جديدة . 


ع التنة 3 2: 
0 





- الذوبان المكاني والزماني حيث أن البنية الالكترونية تتميز باللامكانية واللازمنية فقد اخترقت الحدود والمسافات 
الجغرافية واخترقت كذلك عامل الزمن كونها بيئة نشطة على مدار الساعة وازدياد نطاق التأثير حيث دخلت التقنيات 
الالكترونية في تركيبة كل الأنظمة التي تستخدم في مختلف جوانب الحياة. وقد نتج ذلك اتجاه المؤثرات الأمنية إلى 
قطاعات الخدمات الرئيسية في المجتمع مما يجعل آثارها العكسية واسعة النطاقء. بل لا يمكن تخيلهاء والطابع 
الاحتكاري. إن مواجهة مبددات الأمن المعلوماتي باستخدام البرامج والنظم الأمنية الالكترونية الحديثة تتبع من يملك 
القدرة والحق القانوني في سد الثغرات الأمنية التي قد تطرأ على منتجاته التقنية وتتمثل هذه التحديات من حيث (سرية 
المعلومات و سالمته ووجودها بعدم حذفها وتدميرهاء والبعد التقني والإنساني, البعد المؤسسي. البعد البيئي2). 

1 . يعتبر الفساد الإداري آفة إدارية متفشية في جميع أقطار العالم» وصارت له آثار سلبية ومدمرة على اقتصاديات 
الشعوب والأمم. وهي تهدد الأمن العام في المجتمع. كما تؤدي إلى انتشار الفقر والجوع والبطالة والفساد الأخلاق 
والاجتماعي وانحطاط القيم الاجتماعية» كما أنها تقوض الأسس الديمقراطية في تسيير الشأن العام. 

2. العمل على تبني الحكم الراشد كأسلوب لإدارة شؤون الدولة باعتباره البديل الناجع والإطار الضامن لتسيير فعال 
وآمن للموارد الطبيعية والبشريةء عبر آليات المشاركة والمساءلة وحكم القانون. والشفافية والفعالية ونشر وتعميم 
تقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتبني العمل بنظام الإدارة الالكترونية ما من شأنه أن يوفر الجهد والوقت وينشر 
الشفافية ويقلل من البيروقراطية. 

'. باري عبد اللطيف. دور ومكانة الحكومة الالكترونية في الأنظمة السياسية المقارنة (مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 
والعالقات الدولية. تخصص التنظيمات السياسية والإدارية)ء كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية, 
جامعة محمد خيضر - بسكرة. 2010. ص: 181. 


2. سامر مؤيد عبد اللطيف. الحكومة الالكترونية - دراسة في الإطار النظري والتطبيقات. مجلة رسالة الحقوق. جامعة كربلاء. العدد 
الثالث. السنة السادسة, 2014,. ص: 1812:182. 
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3 اتفقت آراء الباحثين على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسمي الغرض منه تطويق مشكلة الفساد الإداري 
وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة. ومكافحته بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية 
التنمية الاقتصادية. 

4 الإدارة الالكترونية تحن من أهم الوسائل الناجعة فى الكشف والوقاية من الفسادء كوها عدف إلى تقديم خدمات 
أفضل للمواطنينء وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات. تحسين التعامل والتفاعل مع رجال الأعمالء مما يوفر مزيدا من 
القفاقية والتراقة ودس من الأذاء والفعالية 


قائمة المصادروالمراجع: 
1- محمد الصيرفي. الإدارة الالكترونية, دار الفكر الجامعيء الإسكندرية, 2010 . 
2- .محمد متوليء إدارة الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الالكترونية في الدول العربية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 
الأول الذي نظمته شرطة دبي في الفترة من26-24 أفريل 2003. 


011 07ج - ك 01 06101105 ذخ ,علصدظ 1170110 -3 


5 5 10.2665 01771015عع /1ماعه 1115م /ع 01 .كلطة 1770110 177177177// :خط 

4- .محمد سمير أحمدء الإدارة الالكترونية» دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان» 2005 . 

5- .عبد الحميد عبد الفتاح المغربيء الإدارة الأصول العلمية والتوجهات المستقبلية, المكتبة العصرية للنشر 
والتوزيع» المنصورة. 2006. 

6- .عشور عبد الكريمء دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر 
(مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
تخصص: الديموقراطية والرشادة)ء إشراف الدكتور: بوريش رياضء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم 
الحقوق. جامعة منتوري - قسنطينة, 2010-2009. 

7- . عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات العاملين 
نحوها (دراسة تطبيقية على ميناء دمياط). المؤتمر العلمي السنوي العشرونء. صناعة الخدمات في الوطن 
العربي . رؤية مستقبلية, القاهرة . 20 - 22 أبريل 2004. 

8- .عبد الرحمن أحمد البيجانء استراتيجيات ومبارات مكافحة الفساد الإداري. المجلة العربية للدراسات الأمنية 


والتدريب. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, المجلد 12. العدد: 23. محرم 1418ه-مايو 1997م. 
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محمد عبد الفضيلء الفساد وتداعياته في الوطن العربي. مجلة المستقبل العربي. مركز دراسات الوحدة 


0- .قاشي علالء الرشوة كمظبر من مظاهر الفساد الإداري وأساليب معالجته. حوليات جامعة الجزائر 1» العدد 


1- . 1323113.501/.53./لاللاللا » محمد مومى بابا تندي» الأساليب المادية للفساد الإداري وأساليب العلاج دراسة 


مقارقة 


2- .ماهر مومى عايش أبو دية. الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة في فلسطين وأثرها على التنمية السياسية 


(الضفة الغربية) [قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التخطيط 
والعنية السياسية]: إشراف: [د/عبد الستار قاسة: كلية الدراسات الحلياء جامعة النجاح الوطنية فق ابلس 


-فلسطين, 2015. 


4- .عبد الفتاح خضرء جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية: مطبعة السفير 1989. 


5 . بوكريف زهيرء دور الإدارة الالكترونية في تحسين سير المرفق العام: مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية 


جامدة. دار ومؤسسة رسلان للنشر والتوزيع» دمشق.». 1 . 


8- . فارس كريمء متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة الالكترونية في دولة 


قطرء مذكرة لنيل درجة الماجستر في إدارة الأعمالء الجامعة الافتراضية الدولية. 2009. 


ليك نحن اهلل حسيخ إبراغيي الحكوية الالكتروفية وتاميخ الخدمات وآداء مشفيز استقيل الإدارة العامة 


"إمكانيات ومتطلبات التطبيق"2 المجلة العربية للإدارة, مجلد 24 » عدد 060 ديسمبر 2004. 
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0- . باري عبد اللطيف. دور ومكانة الحكومة الالكترونية في الأنظمة السياسية المقارنة (مذكرة لنيل شهادة 
الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية. تخصص التنظيمات السياسية والإدارية). كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. جامعة محمد خيضر - بسكرة, 2010. 

1- . سامر مؤيد عبد اللطيف. الحكومة الالكترونية - دراسة في الإطار النظري والتطبيقاتء. مجلة رسالة الحقوق» 
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مكافحة الفساد فم: البيئة الالكترونية 


تكريس دور الادارة الالكترونية في مكافحة الفساد الرقعي 


عبدالناصردراغمة 
الوكيل المساعد للشؤون الإدارية / وزارة العدل الفلسطينية 
ميرفت حبايبة 
الباحث قانوني / وزارة العدل الفلسطينية 


المللخص: 
خلال هذه الدراسة سوف يتم التطرق الي عنوان دور الادارة الالكترونية في مكافحة الفساد الاداري . حيث تم 
تقميع هده الدراسة ال نحن ء المبحت الاول يفعدت عن مقيوم الفساق الأذارق واليسة الغا عن مفيوة 
الادارة الإلكترونية » وتم اعتماد المنبج التحليلي للإجابة على اشكالية الدراسة المتمثلة في معرقة المقصود بالإدارة 
الالكترونية والمدى الذي نساهم فيه الإدارة الالكترونية ق محارنة الفساد الإداريء وتوصلت هذه الدراسة الي 
العديد من النعائج اهمباء القساد الإذاري بجالة مرضية ق الإدارة ال #تحرف عن مسارها تتيجة للمغالفات الي 
قد يقوم بها الموظف العام بخروجه عن مسارة الوظيفي بما يخالف التشريعات والتنظيمات واللوائح والقيم 
القرؤية السائدة .فق اللجمم وق الإذارة وهذا من اتجل تحقيق أغراصض شخصبية مادية اواغير ماديه غير قانونية 
وكنا توصلت الدراسة ال عدة خوصيات اهنا + اصدان التشريعات اللازمة لتظبيقيا عق الإدازة الإلكتروفية 
والمعاملات الالكترونية . 

الكلمات المفتاحية: الفساد الاداري. الإدارة الإلكترونية, التوقيع الالكتروني ء الرقابة الادارية الالكترونية 


أعوءءعدطام 


ل 


عنعه هدام 1ر4 ودغطوا] ا أمء درعجودمهانا/ ءأمميععاط اه ع/ه|/ 11 1ه غ661 عط ,بولند دنطع عمسجن] 
عط لعددنءذأل تعمره] عط زؤمملنعع؟ فنع مغصأ لعل أطخل مععط كقط بإلبهد غط1 . لعددع للد عط ااسد "ممعمسرم) 
الع ماع28 مقمص عتمم عععاء عط أه عمععمم عط غبمطة كاله مععدا عط رممتام نسم عنالكدعكتصتصملة عط أه غمععممى 
عط غنامطة ممعاطمام 01 عمعمععه؟ بإليند عط عسسكمة م معلنه دآ لعغعمهل2 مععط قط طعهمعممة لهءءتزاهمم 
عط! . مهام ناكلم عنالكة كتصتصلة عصمتغطوة مأ كدعغباطتضمم غز طعتطنم مزغمععت عط لصة أمعمععدصهم عتممعععاء 
وعة ابعل طعتطبه ممكغدعكتصتصلةج مذ عكق ددعص لاز صة ذأ مملءام نام عباعتوعكتمتصلة غقطع لعنسامطد كنابوعء تإلننك 
طتهم تععقق علط وصاتحدعا برط دععلهص ععلزمامصع عتاطيام عط غهط كممعدامتنا عط أه غأنادعء 2 كة عأنام كئأز سم 
متلصة بوعاءه5 عط عمععمممناك كدعنالدنا أدنل نالصأ لصة كصمعةاناوع؟ ,كممتع نكما ركممعداأذتوع| عمعدامأنا معطب 
. كاكع امأ أععقم -ممم عه لدععقص لهممديعم لدوع الا ومتعتطعة عه) ذأ ممكدامت عنط! .ممكهووتصتصلة عط 
أدم7 عط , لعفدعوهناد مععط عنحقط كمه علمعصصممععء لمععنهد , كزانوع؟ نإلبءد عط مغ عمأل»مععة ,رعندمعءموالح 

.5 أاع52طة] دع 200 أمعصععةمقص دع مه لعذاممة عط مع كممعداذنوع!| بووددعععم عطاغ ومأناددأ ع2 غصهاهممطاً 


.إ10]امء غ3 1 )كتط امل -نا رع نكمه مم أك -ن راع ماع35 مقط -نا رهام ناكلمء عنالكة اكتماصلكق : دلمه لكا برعكا 
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المقدمة 

عرف العالم بداية القرن الواحد والعشرون مجموعه من التطورات التكنولوجية التي كان لبا دورا حيويا في تغيير نمط 
الحياة البشرية وغيرت بشكل كبير عدة نواحي منها السياسية والاقتصادية وحى الاجتماعية 

هذه التغيرات التي فرضتها تكنولوجيا الاعلام والاتصال ومختلف التقنيات الحديثة وعلى راسها الانترنت جعلت العالم 
يبدو كقرية صغيرة دائمة الترابط والاتصال وظهرت الي الوجود ظواهر جديده ارتبطت بالتطورات التكنولوجية والتقنية 
المستحدقة كما اعادت ضياغة المفاقيم والآسين. والسبطاحات الكلاسيكية القائية واسقبدالبا لأمرق حزيقة تساير 
التغيير الحاصل وتعبر عنه بشكل صحيح ودقيق وكنتيجة لتطور تكنولوجيا الاعلام والاتصال وزحم الثورة المعلوماتية . 
وظبرث العديد من المفاهية الحديثة كالحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وضولا الي تطبيق جديد وهو الإدارة 
الالكترونية . 

وتعتير الإدارة الالكترونية تلك الجبود الإدارنة الى تتضبمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة غالية 
وباقل التكاليف » وكما ان الإدارة الالكترونية بذلك تعقبر نقله نوعيه من الإدارة التقليدية الي نمظ جديد من التسيير الي 
الإدارة الرقمية الحديثة . 

وفلسظين :مق الدول الع :سحت للنغول ق معارك المضاء الالكتروق م وعيت انه يوجذ قروزارة الاتصالات الفلسطينية 
الأدرة العامة للحكومة الإلكترونية : وهي بصدد اصدارمنظومه الدفع الالكتروني التي تمكن المواطنين من الحصول على 
الخدمات الالكترونية . ودفع الرسوم الكترونيا 

الإدارة الالكترونية لها مزايا عديدة ولها دور كبير في معالجة ومحاربة عانت مها دول العالم وهي ظاهرة الفساد الإداري 
وال اتتشرت بكثرة داخل الأجيرة الإدارنة ق الإدارة التغليدية. وحيث أن للفساة الأدارق اكار سلبية والى تعمل على 
تأخير السمية قي الدولة + وتحرقل مناء الديمقراطية وعير قلك.من لافار السلبية الق تتهم عن اعمال الفساد داخل 
الإدارة لذلك أصبحت محاربة الفساد مسالة اجتماعية تمس جميع القطاعات بما فيها القطاع الإداري. 

وجاء نظام الإدارة الالكترونية وتبنى محاربة الفساد الإداري بكافة صوره وعالجه الرشوة والبيروقراطية وغيرها من 
مظاهر الفساد الإداري ء وذلك عن طريق اعتماد اليات الكترونية حديثه لأعمال الإداربة من التلاعب فهها من قبل 
الموظقين 'كتفتية التشغير البياناث لحناية المعلوماث الإدارية من الاطاذع علها لغير المغول ليم ذلك واعتماد التوقيم 
الالكتروني لسهولة الاثبات الاعمال الغير الشرعية واكتشاف مرتكبها . وكذلك وضع الموظفين تحت الرقابة الدائمة 
للمديريقع والمتبؤوليق باستك رام الوسائل التكدوليجية ال من شام اكمشافدبؤى ومكامن الفيناة. 

الإدارة الالكترونية لبا أهمية في التحول من تقديم الخدمات من الخدمات التقليدية الي الخدمات. الالكترونية 
للفواكنيي: وبذللك يقلل سن اعمال القسناد فق يها اللواطنين من الهدمات العامة المقدمنة ليم عن طريق الإدارة 
الإلكترونية. وتكثيف الرقابة على الموظفين وعلى عملهم باستخدام الوسائل التكنولوجية. وتتمثل هذه بأهمية الدراسة 
هذه 

وتتمثل إشكالية الدارسةء حول معرفة المقصود بالإدارة الالكترونية ومعرفه المدى الذي تساهم فيه الإدارة الالكترونية 
في محاربة الفساد الإداري وهذا يقودنا الي عدة تساؤلات ماهو مغبوم الإدارة الالكتروتية ؟ وما هو المقصود بالفساذ 
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الإداري؟ وماهي ظواهره ؟ وماهو دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري؟ ٠‏ للإجابة على هذه التساؤلات قمنا 

بتقسيم الدراسة الي مبحثين على النحو التالي: 

المبحث الأول: ماهية الفساد الإداري 

المطلب الأول: مفهوم الفساد الإداري 

المطلب الثاني : أسباب الفساد الإداري واثاره 

المبحث الثاني: ا لإدارة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد الرقمي 

المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية 

المطلب الثاني: دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الرقمي 

المبحث الأول : ما هي الفساد الإداري 

يتعلق الفساد الإداري بالانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية وتلك التي تصدر عن الموظف العام اثناء تأديته لمهام 

وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومه القيم الفردية. ويشمل الرشوة والمحاباة والمحسوبية 

والاحتيال 

وعلية سوف نقسم هذا المبحث الي المطلبيين التاليين على النحو التالي: 

المطلب الأول : مفهوم الفساد الإداري 

المطلب الثاني: أسباب الفساد الإداري واثارة 

المطلب الأول: مفهوم الفساد الإداري 

الفساد الإداري وهو إساءة استعمال السلطة لتحقيق مارب نفعية مادية خاصة لطريقة غير مشروعة ودون وجه حق أي 

استخدام المنصب الحكومي لا ضفاء غطاء قانوني على ممارسات مشبوهة لتحقيق مكاسب خاصة:(1) 

ويعرف أيضا الفساد الإداري الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخصء ولكن قد نجد انحرافا إداريا 

يتجاوز فيه الموظف من دون قصد ميء القانون وسلطاته الممنوحة له وهذا بسبب الإهمال واللامبالاة » وان كان هذا 

الانحراف لا يرق الي مستوى الفساد الإداري الا ان القانون يعاقب علية: وقد يؤدي في النهاية الي فساد اداري ان لم يتم 

معالجته ©) 

ويمكن ان نعرف الفساد الإداري من خلال مناهج تحليل وفهم الفساد الإداري والقتي تصنف الي ثلاثة اتجاهات فكرية وهي 

على النحو التالي: 

1 الاتجاه الأول :ويركز على النظام القيمي ويعتبر الفساد الإداري "فقدان السلطة القيمية ومنة اضعاف فاعلية 
اجبهزة الحكومة " حيث انه بروز انحرافات في قيم الافراد عن القيم السائدة داخل الأجيزة الإدارية وهي التي 
تدفع الافراد الي ممارسات سلوكيات تنحرف بأهداف اجهزت الدولة, الا انه يعاب على هذا الاتجاه انه لم يحدد 
كيفية انحراف هذه السلوكيات واسبابها.(0 

ب. الاتجاه الثاني: ويسمى هذا الاتجاه بالمعدلين او الوظيفين وظهر في بداية الستينات وعرف الفساد" الانحراف 


عن قواعد العمل الملتزمة في جهاز اداري" وحيث يرى هذا الاتجاه ان الفساد الإداري هو خروج عن قواعد 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


العمل الملتزمة المعمول بها داخل الجهاز الإداري بغض النظر ان كانت تلك القواعد مجسدة للنظام القيعي 
السائد ام لا . الا انه يعاب على هذا الاتجاه انه تغافل حالات الفساد الإداري الموجودة في الدول المتقدمة!4) 

ج. الاتجاه الثالث: يعرف هذا المنهج بمنهج اللامعدلون وذلك لكونه عاد للمنهج الأول القائم على المنيج القيعي 
واعتبار الفساد ظاهرة سلبية ويطلق علية كذلك تسمية منهاج ما بعد الوظيفيون باعتبارهم للفساد ذات طابع 
نظمي وبس فرديء, وعرف هذا الاتجاه الفساد انه "القصور القيمي عند الافراد الذي يجعلهم غير قادرين على 
تقديم الالتزامات المجردة التي تخدم المصلحة العامة " , الا انه يعاب على هذا الاتجاه انه لم يشر الي الفساد 
الإداري النظمي وتركيزه على القصور القيمي للفرد فقط 7" 


بعد ذلك ظهر الاتجاه الحديث وعرف الفساد الإداري : النشاطات التي تتم داخل جهاز اداري حكومي التي تؤدي فعلا الي 
حرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي المفترض ان يكون مجسما لطلبات الجمهور العامة. وهذا لصالح اهداف خاصة 
سواء ذلك بصيغة متجددة مستمرة ام لا سواء بأسلوب فردي او نظمي. ©6) 

وبناء على ما تقدم يرى الباحث ان الفساد الإداري : هو مجموعة من الاعمال المخالفة للقوانين التي تؤثر على سير الإدارة 
العامة او قرارتها او أنشصطتها بيدف الاستفادة المادية المباشرة او الانتفاع غير المباشر . 

المطلب الثاني: أسباب الفساد الإداري واثارة 


ان انتشار ظاهرة الفساد الإداري يعكس ضبعف المنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية للدول باعتبار ان ممارسي 
الفساد يحاولون دائما إخفائه عن اعين المسؤولين ويمكن ذكر أسباب الفساد الإداري بما يلي: 


. 


الأسباب الاجتماعية: حيث تؤثر القيم الثقافية السائدة في بعض المجتمعات دور بارزا في ترسيخ ظاهرة الفساد 
وذلك بعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق في النفوس ٠‏ فالتنشئة الاجتماعية الطويلة قيما او اعرافا تعتبر 
قاعدة انطلاق للسلوك التنظيمي للأفراد اذ تؤثر على تفكير افراد الجهاز الإداري وسلوكياتهم ومن ثم تأثير على 
عملية اتخاذ القرار.7) 

الأسباب السياسية: حيث يؤثر ضعف المؤسسات الذي تعاني منه غالبية الدول النامية بطغيان العامل 
الشخصي في الحياة السياسية او ضعف التنظيمات الوسيطة من أحزاب وجماعات ومصالح في تفثي ظاهرة 
الفساد واستمراره يؤثر على عدم التكامل والاندماج بين فئات المجتمع بسبب التفاوت الاجتماعي بيهم الي 
ضعف مشاعر الانتماء وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة » ومنها غياب حرية الاعلام » وتفثي 
ظاهرة البيرو قراطية الحكومية والمغالاة في مركزية الإدارة الحكومية وهذا بدورة يؤدي انتشار الفساد الإداري 
)8 

ج. الأسباب الاقتصادية: حيث يلعب الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع على حد سواء المتمثل في الفقر والعوز 
وتدني مرتبات الموظفين دورا كبيرا في انتشار الفساد الإداري . كما تلعب المساعدات الخارجية التي تقدمها 
الدول الكبرى دورا بارزا في السيطرة على الدول النامية كي تسير في فلكبا حيث ان غالبية المساعدات التي تقدم 
تؤثر بشكل سلبي على القرار السيادي للدولة الممنوحة للمساعدة . وكما يلعب ارتفاع البطالة والكساد 
الاقتصادي الي انتشار الفساد الإداري.9) 
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د. الأسباب القانونية والإدارية: ان اهم عوامل انتشار الفساد في الدولة النامية هو عدم وجود قوانين رادعة 
للفساد وكما انه في حالة وجود قوانين عدم ارتباط هذه القوانين بنظام الاخلاق العامة والمعرفة بها يزيد من 
انتشار الفساد فضلا عن ان الثغرات القانونية الناتجة عن غموض تفسيرات وعدم وضوح النصوص القانونية 
والاختلاف في النص القانوني من دولة الي أخرى ووجود بعض الاستثناءات القانونية التي تعطي الموظف فرصع 
للهرب من القانون او تفسيره بطريقة خاصة تتعارض مع مصالح المواطنين» اما من الناحية الإدارية فان 
الفساد الإداري يكون بسبب كثرة القيود الإدارية الرسمية وغير الرسمية والتأخر في تنفيذ وإنجاز المعاملات 09) 

اما في ما يتعلق بالأثار التي تترتب عن الفساد الإداري » فان للفساد الإداري عدة اثار سلبية» ان لم يتم محاربتها فستترك 

اثارا على كل التنظيم بل وتخلف خسائر كبيرة على كل المجتمع ومن هذا الاثار') 

-يؤدي الفساد الإداري الي فقدان الثقة والمصداقية بجهاز الإدارة وبالدولة 

-التأخير في معالجة الفساد يؤدي الي توسع انتشار في بقية الاجبزة الإدارية 

-تراجع الشعور بالعدالة الاجتماعية لدى المواطنين والعاملين في الإدارة » وخاصة اذا تستر الإدارة على الفاسدين 

-انتشار الفساد يؤدي الي ظهور اللامبالاة والاستهتار بمصالح العامة وبرموز الدولة 

-انتشار الفساد في معظم أجبزة الإدارة العامة قد يؤدي الي انتقاله الي المجتمع وهو ما قد يؤدي الي انحلال الأخلاقي وزيادة 

المشاكل الاجتماعية . 

-اذا انتشر الفساد في المجتمع فان قرارات الإدارة تصبح في معظمبها غير رشيدة وكما ينتج عنها سوء في استخدام الموارد 

المتوفرة وعدم قدرة الإدارة على تحديد الأوليات 

المبحث الثاني: ا لإدارة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد الإداري 

مع تطور وتقدم تكنولوجيا الاعلام والاتصال اصبح من الضروري على المؤسسات الإدارية تطوير منظوهتها البيكلية , 

لتحقيق ذلك سعت الي تطبيق ما يعرف بالإدارة الالكترونية التي تعد نموذج حديث خصيص لعصننة المرافق العامة 

وعليه فانه وفق هذا المبحث سوف نحدد المقصود بالإدارة الالكترونية وما هو دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد 

الإداري وفق المطالب التالية: 

المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية 

المطلب الثاني: دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الرقعي 

المطلب الأول : ماهية الإدارة الالكترونية 

أدى التطور السريع لتقنية المعلومات الي بروز نموذج ونمط جديد من الإدارة في ظل التنافس والتحدي المتزايد امام 

الإدارات البيروقراطية » كي تحسن من مستوى اعمالها ء وجودة خدماتها وهو ما اصطلح على تسميته بالإدارة الرقمية او 

إدارة الحكومة الالكترونية او الإدارة الالكترونية » جاء بعد التطور النوعي السريع للتجارة والاعمال الالكترونية وانتشار 

شبكة الانترنتء. وعلية فان الإدارة الالكترونية تعتبر احد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا الي عصر المعرفة . وكمفهوم 

حديث جاء نتيجة تقنيات الاتصال الحديثة . في ظل ثورة المعلومات, وازدياد الحاجة الي توظيف التكنولوجيا الحديثة في 

إدارة علاقات المواطن بالمؤسسات. وربط الإدارات العامة والوزارات عبر اليات التكنولوجيا الحديثة وبالتالي التحول 

الجذري في مفاهيم الإدارة التقليدية وتطوبرهاء1!7') 
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أولا: مفهوم الإدارة الإلكترونية : 
وبناء على ما تقدم يمكن تعريف الإدارة الالكترونية : عملية تحويل ونقل وتغيير شكل الاعمال والخدمات التقليدية 
وجعلها اعمالا تنفذ عبر الأجهزة الالكترونية. ومن خلال الاستعانة بالبرمجيات المساندة» لمعنى الاستغناء عن الإدارة 
وبالأسلوب الورقي التقليدي. وقد عرفت أيضا على ان الإدارة الالكترونية هي نظام الكتروني ذو تقنية شاملة لجميع 
المجالات الإنسانية والاجتماعية . من اجل تقديم الخدمات بصورة افضل للجمهور . وتعرف الإدارة الالكترونية أيضا على 
انها استراتيجية إدارية في عصر المعلوماتية . غايتها التوظيف الأفضل للموارد المعلوماتية وني اطار الكتروني حديثء وني 
ظل اعتبارات التشغيل السليم للموارد البشرية والمادية وبالأسلوب الالكتروني» ليصار الي تحقيق الكفاءة في تسخير 
الجهود وانفاق الأموال لبلوغ الغايات المستهدفة من قبل المنظمة المعنية. 2). 
وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف الإدارة الالكترونية : العملية الإدارية القائمة على الإمكانات المتميزة للأنترنت وشبكات 
الإعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للإدارة والاخرين بدون حدود من اجل تحقيق 
اهداف الادارة 
ثانيا: مستلزمات الإدارة الالكترونية : 
لكل تطبيق مستلزمات أساسية. وتسعى إدارة المنظمة ومن خلال جهودها المتواضعة نحو توفير هذه المستلزمات لضمان 
النجاح في العمل الالكتروني» ومن هذه المستلزمات13) 
1. البنية التحتية: اذ تتطلب الإدارة الالكترونية توفر مستوى مناسب من البنية التحتية؛ والقي تتمثل بأجهزة 
الحاسوب وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
2 التدريب والتثقيف للموارد البشرية العاملة في المنظمة المعنية : بقصد بناء القدرات وتعزيز الكفاءات من خلال 
نشر الثقافة الالكترونية 
3. الاستعداد المالي: اعتمادا على المصادر الداعمة لتفعيل البرنامج. وضمان ديمومته والحفاظ على تواصلية مع 
التطورات التكنولوجية وني اطار الإدارة الالكترونية 
4. توفير التشريعات والقوانين والتعليمات : التي تضمن تدفق الاعمال بالشكل السليمء وتوفير مستلزمات الامن 
الالكتروني والحفاظ على السرية المطلوبة لحماية البيانات والمعلومات 
5. توفير الخطط اللازمة لتامين الترويج باتجاه تفعيل برامج الإدارة الالكترونية من خلال إقامة الندوات واللقاءات 
لانعاش المناخ الإداري بالثقافة الالكترونية في بيئة الاعمال . 
المطلب الثاني: دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الرقمي 
أولا: ما يتم إنجازه بفضل الإدارة الالكترونية يمكن ان يقضي على الفساد الإداري بطريقه غير مباشر ويتمثل ذلك في ما 
1. سرعة الإنجاز: حيث ان الإدارة الالكترونية توفر للمواطنين انجاز معاملاتهم الكترونياء وإنجاز المعاملات 
الكترونيا لا يستغرق وقتاء وكما بدور يوفر الانتقال الي مقر الإدارة والاتصال والبحث عن الموظف المختتص 
وانتظار الدورء وهذا بذلك يقضي على مختلف اشكال الفساد الإداري كالرشوة والتعقيد والروتين!14) 
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2 زيادة الاتقان : حيث عادة ما يكون الأداء الالكتروني اكثر دقة واتقان من الإنجاز اليدوي . وكما يخضع لرقابة 
ادق واسرع من الرقابة المفروضة على الموظف في الإدارة التقليدية. وبذلك تكون الخدمة افضل ٠‏ وهذا بدورة 
سوف يقلل من الانحرافات التنظيمية وعدم أداء الموظفين لعملهم بالوجة الصحيح 05 

3. تخفيض التكاليف : وان كان إقامة الإدارة الالكترونية يتطلب مبالغ مرتفعة شراء المعدات واعداد البرامج . الا 
ان أداء الخدمة الكترونيا يقلل من تكاليفها مقارنة بالإدارة التقليدية » حيث يؤدي الي تقليل عدد الموظفين 
وهذا بذاته يوفر أموال على الإدارة ©1) 

4. القضاء على بيروقراطية العمل الإداري: حيث انه بفضل الإدارة الالكترونية يتم التخلص من البيروقراطية 
والتعقيدات الإدارية التي تعذب أصحاب المصالح . كما تقضي على كمية النماذج الورقية المتداولة وعلى 
المستندات والتوقيعات المطلوبة لاستيفائها . من خلال اتباع نظام الإدارة الالكترونية7) 

5. الشفافية: ويعني بها فتح تام لقنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين وتعتبر أداة هامة جدا لمحاربة 
الفساد الإداريء حيث انه من اهم متطلبات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد والتعليمات والإجراءات 
والاليات المعتمدةء وتعد الخطوة الأولى للإقرار عمليا بالمحاسبة في حال لم تحترم تلك القواعد والأنظمة » 
ويحقق نظام الإدارة الالكترونية الشفافية الكاملة للإدارة الحكومية من خلال الاتاحة الكاملة والمتساوية لكافة 
المعلومات المتعلقة بالقرارات والإجراءات الحكومية لكلفة المؤسسات والمواطنين وكما يمنح نفس الفرص 
للمواطنين في التعاملات الحكومية, وهذا يخفض من فرص عمليات الفساد الإداري .(089) 

6. الاعتماد على موظفين ذات نوعية متخصصة : فالموظفين في الحكومات الالكترونية خصائصهم تختلف تماماء 
حيث فيعم مؤهلات وخبرات علمية في مجال تقنية المعلومات . وبفضل الإدارة الالكترونية سوف يتم استقطاب 
واختيار الموظفين بطريقة محايدة تقوم على أساس الكفاءة والخبرة دون اعتبارات شخصية » وبتوظيف 
المتخصصين بهذه الطريقة سوف يقلل من الفساد الإداري واستهتار بعض الموظفين في عملهم لان التوظيف 
يشارط الكفاءة 19) 

7 الاعتماد على نظام الحضور والانصراف اليومي: وهذا تطبقه من نظام قاعدة بيانات تحفظ فهها حركة 
الموظفين اليومية وبهذه الطريق سوف يقضى على التهرب من العمل والكسل والاستهتار وتعد طريقة للحد من 
الفساد الإداري 20) 

8. الاستدعاء الالكتروني: حيث تقضي طبيعة بعض الاعمال من الإدارة الحكومية استدعاء الموظف او التنبيه 
علية » وهذا بذاته يسمح للإدارة بالتعامل مع موظفهها حتى خارج مقرات العمل وعلى وجه السرعة وبهذا يسمح 
النظام الإدارة الالكتروني بتبليغ الموظفين باي ميمة مطلوبة منة ولا يمكن له بذلك التهرب وعدم الحضور وهذا 
تعد طريقة للحد من الفساد الإداري!21) 

9 العقود الإدارية الالكترونية: وهي التي تكون الجبة الإدارية طرفا فها حيث يحكمها القانون الإداري ويراقبها 
القضاء الإداري ويكون احد أطرافها اشخاص القانون العام ( الدولة او الوزارة) وحيث يتعلق العقد بنشاط 


مرفق عام وبتم ابرام العقد وفق القانون العام . وبظبور الإدارة الالكترونية اصبح ذلك يتم عبر الانترنت. 
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وبذلك بمنع الاحتكاك بين الموظفين والموردين وهو ما يقضي على المساومات والرشاوى وبذلك يحد من الفساد 
الإداري 02 
ثانيا: التحديات التي تواجه الإدارة الالكترونية : 
اذا كانت الإدارة الالكترونية قادرة على مواجبة بعض اشكال الفساد الا انها تواجهها معوقات وتحديات وتتمثل فى ما يلى: 
(23) ْ ْ 
1. التحديات المالية: تعتبر العوائق المالية تحديا أمام تطبيق الإدارة الالكترونية حيث قد تمنع او تؤخر تنفيذ 
مشروع تطبيقها 
2 التحديات التقنية: اختلاف القياس والمواصفات للأجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة في 
الربط بينهماء بالإضافة الي اخطار الفايروس 
3. التحديات الفنية: مواجهة العاملين في الحقل التقني القدماء للتقنيات الحديثة . مما يجعلهم يصدون عنها حتى 
لا تهدد مواقعهم الوظيفية وبالإضافة الي عدم وجود وعي معلوماتي وحاسوبي عند المواطنين مما يشكل عائق في 
تطبيق الإدارة الالكترونية 
4. التحديات الأمنية: ضعف درجة التامين عبى شبكة الانترنت وبالتالي تكون معلومات المواطنين عرضه للإختراق 
5. التحديات التشريعية: عدم صلاحية الأنظمة واللوائح التقليدية المعمول بها على الإدارة الالكترونية والمعاملات 
الالكترونية, بالإضافة الي احتياج الواقع الإداري الي جهد ووقت طويلين لوضع القوانين والتشريعات المنظمة 
لممارساتة 


الخاتمة 

توصلنا من خلال هذا البحث ان الفساد الرقمي حالة مرضية في الإدارة التي تنحرف عن مسارها نتيجة للمخالفات التي 
قد يقوم بها الموظف العام بخروجه عن مسارة الوظيفي بما يخالف التشريعات والتنظيمات واللوائح والقيم الفردية 
السائدة في المجتمع وفي الإدارة وهذا من اجل تحقيق أغراض شخصية مادية او غير ماديه غير قانونية 

وما تم التوصل الية كذلك هو ان للفساد الإداري لمختلف أشكاله وأنواعه نتائج وخيمة في المجتمع. وخاصة مع محدودية 
قدرة الأساليب التقليدية القائمة في محاربته حيث يؤدي الي حرمان الموطنين من الخدمات حيث يؤدي الي فقدان المواطن 
ثقته بالعدالة, وهذا كان محور حديثنا في المبحث الأول من الدراسة . 

كما توصلنا من خلال هذا البحث ان الإدارة الالكترونية هي انسب الحلول في العصر الحالي في محاربة الفساد الإداري لما 
لها من دور بفضل التقنيات الحديثة التي تستعملها . ولا يمكن لبا تأدية هذا الدور الا بتوفر متطلباتها وهذا من خلال 
دعم الحكومة لها واستحداث تشريعات تسهل عملية تطبيقها كاليه لمحاربة الفساد . مع ضرورة توفير الإمكانيات 
التقنية وكذلك المادية وان كانت ضخمة:, الا ان عائدات تطبيقها تستدعي هذه التضحية . ان تطبيق الإدارة الالكترونية 
لا يفيدنا في مجال محاربة الفساد الإداري فحسب بل يساعد في تحقيق التنمية الإدارية وتحسن مستوى الخدمات » 
ولعل هذا كان محور حديثنا في المبحث الثاني من هذه الدراسة . 

التوصيات 
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دورالادارة الالكترونية فى مكافحة الفساد في البيثة الرقمية 
لمعتوأل عغطء متصمغمنسسم ومتعغدطصم ص ممعمعكتصتصلحج عتممعععاء )ه عام عط1 


01111111 أنالاع 


باحث دكتوراه . جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر-1- 


محمد ردس 


أستاذ محاضر-أ-. جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر-1- 


المللخص: 

أمببع الععول هحو الإدارة الالكترونية يكل قوجها عاميا + يشجع على تبق قظام الخدمات الالكترونية :.قالإدارة 
الالكتروفية ككالية فقحالة ايحت مطليا ملها وخر :ة حتميّة لكافسة الفسان يشى أشغالة :فى علال هدام وسائل 
التكنولوجيا الحديكة'ق العمل للقضاء على التمظ التقليدي البيروقراط فق تقديم الخدمات العامة والتهول إلى النمط 
الالكتروني الذي يتميز بالمرونة والفعالية مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة من جهة ٠‏ ويعزز الشفافية والمساءلة والعدالة 
من جبهة أخرى . كما يساهم في تفعيل الرقابة الالكترونية للكشف عن كل الانحرافات والتجاوزات غير القانونية » وبالتالي 
شفيق إدارة أكثر كفادة و.فعالية المعظليات العهومية وتقليل اللعتاهر السلبية الفساة: 

الكلسات المقتاحية: الحضرفة: البيكة الرهبية الإدارة الالكترودية مكافحة الفساف, القدمة العمومية. 


اع عوطم 
عأممعععاء عط أه مملامه20 عط وماعةنامعمع ,لمعع لدطماع 2 عجرمععط عقط ععمممعنامع-ء كل نهناه] عالط عط[ 
لقة أمعمع! أناوع؟ أمعع انا مه عممععط كقط مكتممطععم عباتععأ]ء مه كه امعصمعلامع-ط .لمعأكلزد دععالمعد 
ءاهنا مع داهم بوعهاهصطععع مععلمص أه عدن عطع طعنهعط بكصعه] كئغز الج مأ ممعم نمم عمكدطصم ,ه] علاتتممع ممصا 
أمعل لاع لصة عاطلرعا؟ ج م عاتطد ج لصة وعءتتصعد عتاطنام أه بوعبطاعل عقدى بندعقباط لهممةءألدت عط عتمصتصتاع ه16 
. عصراع دعل أناه10م عقط ممع هدم عتممعععاء 
00م لالم أكطلد8ة غطع؟ غط! , مم كم عكتصتصلج عتممعععاع رعامعصمم تامع لهذأواما , ممعدعتمعلما/طا: دول هنر دبرععا 


.ع أاطنام عع ابصع5 , 
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مقدمة 

تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار في كل المجالات. ذات أبعاد ومظاهر متنوعة . وتتداخل فبهها أسباب 
وعوامل مختلفة يصعب فصلها عن بعضها البعض والتي تنعكس تأثيراتها على العملية التنموية » يتعلق الأول بالمورد المالي 
٠‏ عصب الدولة وما ينتج عنه من فساد مالي . بينما يشمل الثاني الوظيفة العامة نظرا لارتباط فعالية الأداء الإداري 
بسلوكيات وأخلاقيات العاملين بها ء وما ينتج عنها من فساد إداري. 

و في إطار تحسين الإدارة و عصرنتها ومواكبتها للتطور التكنولوجي طرحت العديد من الآليات للتصدي لظاهرة الفساد 
ومكافحتهء ولعل أبرز هذه الآليات الإدارة الالكترونية نظرا لما تقدمه من مميزات تتمثل في تحسين الأداء الإداري من 
خلال إدخال تقنيات تكنولوجيا الإعلام في كل التعاملات مما سهل تقديم الخدمة العمومية وتوفير الوقت والجهد والمال» 
والابتعاد عن كل الشهات المتعلقة بالفساد والتي كانت سائدة في الإدارة التقليدية الورقية 

إلا أن الغموض يبقى قائم حول مدى إمكانية الحد من الفساد الإداري الكترونيا ‏ ووفقا لما سبق نطرح الإشكالية لبذه 
الورقة البحثية كما يلي : كيف ساهمت الإدارة الالكترونية من خلال تطبيقاتها في التصدي لظاهرة الفساد ؟ 

للإجابة على الإشكالية المطروحة يجب معالجة المحاور التالية: 

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للإدارة الالكترونية . 

المحور الثاني: التطبيقات المختلفة للإدارة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد . 

المحور الأول : الإطارالمفاهيمي للإدارة الالكترونية 

أدى تطور تقنيات الاتصال والمعلومات إلى ظهور أساليب جديدة في الإدارة وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطن و 
القضاء على البيروقراطية و مختلف أشكال الفساد وتحسين مختلف الأعمال » ومن أهم هذه الأساليب ما اصطلح على 
تسميته بالإدارة الإلكترونية وهو مصطلح من مصطلحات الإدارة الحديثة » والتي ظهرت نتيجة للثورة الهائلة في شبكات 
المعلومات والاتصالات . والذي أحدث تحولات في سرعة أداء العمل الإداري من تعاملاته و جودة خدماته. 

المطلب الأول : مفهوم الإدارة الالكترونية 

يعتبر موضوع الإدارة الإلكترونية من المواضيع الحديثة المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية لقيامه على التقنيات 
الحديثة المختلفة . حيث يعتبر مصطاح الإدارة الإلكترونية من المصطلحات العلمية الحديثة تماما في مجال العلوم 
الإدارية وقد تم تناوله بالعديد من التعريفات منها: 

- هي: " انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت دون أن يضطر العملاء إلى الانتقال إلى 
الإدارات شخصيا لانجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات ".1 

- أما الدكتور سعد غالب إبراهيم يعرفها انطلاقا من محاولة التمييز بيها وبين بعض المصطلحات المرادفة لهاء مثل 
الحكومة الالكترونية والأعمال الالكترونية » و يعرف " الإدارة الالكترونية باعتبارها منظومة متكاملة وبنية وظيفية 
وتقنية مفتوحة هي إطار يشمل كل من الأعمال الالكترونية للدلالة على الإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية للدلالة 
على الإدارة الالكترونية العامة . أو الإدارة الالكترونية لأعمال الحكومة الموجبة للمواطنين أو الموجبة للأعمال » أو 
الموجبة لمؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة ".2 
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وتعرف أيضا بأنها: " هي العملية الإدارية القائمة على الإمكانات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال في تخطيط وتنظيم 
وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة والآخرين بدون حدود من اجل تحقيق أهداف الشركة ".3 
كما عرفت انطلاقا من اعتبارها آلية لمكافحة الفساد . من خلال التعريف الذي وضعه البنك الدولي : " مصطلح حديث 
يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية و شفافية ومساءلة الحكومة . في ما 
تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال . من خلال تمكيهم من المعلومات بما يدعم كل النظم الإجرائية 
للحكومة ويقضي على الفساد ". ه 
نستنتج من المفاهيم السابقة أن الإدارة الإلكترونية هي نظام إداري عصري يقوم على تقنية متطورة #هدف إلى تحويل 
الأعمال الإدارية التقليدية إلى أعمال إلكترونية تساهم في تحسين أداء الإدارة بواسطة التقنيات الرقمية مما يوفر الجهد 
للعملاء والموظف كما تساهم في نوعية جودة الخدمات المقدمة. 
2-1: مبادئ ومتطلبات الإدارة الالكترونية 
يرتكز مفهوم الإدارة الالكترونية على جملة من المبادئ والأهداف, والتي سيتم تناولها في ما يلي: 
أولا: مبادئ الإدارة الإلكترونية 
تلخص أهم مبادئ الإدارة الإلكترونية في الأتي: 
1- تقديم أحسن الخدمات للمواطنين : وهذا بخلق بيئة عمل فيها تنوع من المهارات والكفاءات المبيأة مهنيا لاستخدام 
التكنولوجيا الحديثة في الإدارة مع انتقاء المعلومات والقيام بتحليلات دقيقة مع تحديد نقاط القوة والضعف. 5 
2- التركيز على النتائج: حيث ينصب اهتمام الحكومة الالكترونية ( الإدارة العامة الالكترونية ) على تحويل الأفكار إلى 
نتائج مجسدة في أرض الواقع . وأن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبء على المواطنين من حيث الجهد » و 
المال والوقت . وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة .6 
3- سهولة الاستعمال والإتاحة للجميع : أي إتاحة تقنيات الإدارة الإلكترونية للجميع سواء في المنازل أو العمل أو 
الجامعات في كافة الميادين لكي يتمكن كل مواطن من التواصل مع الإدارة . 
4- تخفيض التكاليف: وهذا يعني أن الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وتزايد المتنافسين التقديم خدماتهم بأقل 
الأسعار ينتج عنه تخفيض في التكاليف ورفع في مستوى الأداء . 7 
5- التغيير المستمر: وهو مبدأ أسامي في الإدارة الإلكترونية . بحكم أنها تسعى بانتظام لتحسين وإثراء ما هو موجود. 
ورفع مستوى الأداء بقصد كسب رضا الزبائن » أو بقصد التفوق في التنافس. 5 
متطلبات الإدارة الالكترونية 

1- المتطلبات القانونية والتشريعية 
إن تطبيق النظام الالكتروني يتطلب استعداد تشريعي متكامل يواكب المتغيرات و المستجدات الجديدة . لأن الجرائم 
الناجمة عن استخدامه هي جرائم مستحدثة لم يتعرض لبا التشريع القائم » ذلك من خلال إضفاء تعديلات على 
التشريعات القائمة و وضع تشريعات جديدة تستمد نصوصها القانونية من البيئة الالكترونية للإدارة الحديثة التي 
خلقت نوعا من الجرائم هي الجرائم الالكترونية كالقرصنة والاختراق والتزوير والاختلاس وانهاك سرية المعاملات 
والحريات وغيرها . لذلك كان لابد من : 
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- تشريعات تنظم نشر المعلومات والمحافظة على الأسرار. 

-تشريعات خاصة بتحديد رسوم استخدام المواقع الالكترونية. 

-تشريعات خاصة بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الالكتروني. 
- تشريعات خاصة بتجريم انتهاك سر التوقيع الالكتروني. و 

ثانيا : المتطلبات الإدارية والتنظيمية: 


1- وضع الاستراتيجيات وخطط التأسيس : ويتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع 
الخطط لمشروع الإدارة الالكترونية والاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية لدراسة ووضع المواصفات العامة 
ومقاييس الإدارة الالكترونية والتكامل والتوافق بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة. 

2- القيادة والدعم الإداري: هي المفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل أي مشروع » إذ أن دعم الإدارة وقدرتها على إيجاد 
بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله . كما أن التزام القيادة يعتبر أمرا ضروريا لدعم 
كل نقطة من نقاط استراتيجيات المؤسسة .10 

3- البيكل التنظيمي: يتطلب تطبيق الإدارة الإلكترونية إجراء تغيرات في الجوانب البيكلية والتنظيمية والإجراءات 
والأساليبء» بحيث تتناسب مع مبادئ الإدارة الإلكترونية وذلك عن طريق استحداث إدارات جديدة أو إلغاء أو 
دمج بعض الإداراتء واعادة الإجراءات والعمليات الداخلية بما يكفل توفير الظروف الملائمة لتطبيق الإدارة 
الإلكترونية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية مع مراعاة أن يتم ذلك التحول في إطار زمني متدرج من المراحل 
التطورية .11 

4- تعليم وتدريب العاملين : بمعنى إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب الحالية لمواكبة متطلبات التحول الجديد 
بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج والأساليب التعليمية والتدريبية على كافة المستوياتء بالإضافة إلى توعية 
أفراد المجتمع بثقافة وطبيعة الإدارة الإلكترونية وتهيئة الاستعداد النفبي والسلوي والتقني والمادي وغير ذلك 
من متطلبات التكيف مع متطلبات الإدارة الإلكترونية . 12 

ثالثا: المتطلبات التقنية: 

وتتمثل في توفير البنية التحتية للإدارة الإلكترونية والقتي تشمل تطوير وتحسين شبكة الاتصالات بحيث تكون 

متكاملة و جاهزة للاستخدام واستيعاب الكم الهائل من الاتصالات في آن واحد . لكي تحقق الهدف من استخدام 

شبكة الانترنت ٠‏ بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الرقمية الملائمة من تجبهيزات وحاسبات آلية وأجهزة ومعدات 
وأنظمة وقواعد البيانات والبرامج . وتوفير خدمات البريد الرقمي . وتوفير كل ذلك بالاستخدام الفردي أو المؤسبي 

على أوسع نطاق ممكن ., والبنية التحتية التقنية تنقسم إلى 13: 

أ- البنية التحتية الأصلية للأعمال الإلكترونية : تتمثل في كل التوصيلات الأرضية والخلوية عن بعد وأجهزة الحاسوب 

والشبكات وتكنولوجيا المعلومات المادية الضرورية لممارسة الأعمال الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونيا . 

ب- البنية التحتية الناعمة للأعمال الإلكترونية : وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات وبرمجيات النظم 

التشغيلية للشبكات و برمجيات التطبيقات التي يتم من خلالها إنجاز وظائف الأعمال الإلكترونية . 14 

اج شبكات الاتصال : أهم هذه الشبكات 
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- شبكة الانترنت: وهي عبارة عن شبكة عملاقة من الحواسيب المتشابكة حول العالم وتربط المجتمعات بكل 
قطاعاتها ونشاطاتها المختلفة. تمكن مستعمليها من الوصول إلى المعلومات المختلفة عن طريق هذه الحواسيب .15 
- الشبكة الداخلية أو الانترانت : هي شبكة اتصال خاصة تستخدم الموارد المتاحة للانترنت بغية توزيع المعلومات 
داخل المؤسسةء ويمكن مجموعات خاصة فقط من الوصول إليها. 
- الشبكة الخارجية أو الاكسترانت : هي امتداد للشبكة الداخلية بحيث تسمح لمجموعات خارجية والتي لها علاقة 
بطبيعة نشاط المؤسسة ( كالموردين . الزبائن » أطراف أخرى ) بالاطلاع على المعلومات التي يتم عرضها بواسطة 
الانترانت. 16 
رابعا: المتطلبات البشرية والمتطلبات المالية 
1- المتطلبات البشرية 
هم الخبراء والمختصون العاملين في حقل المعرفة واللذين يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الالكترونية 
٠‏ وهم العنصر الأهم فها . ويمثلون القيادات الرقمية والمديرون والمحللون للموارد المعرفية » ورأس المال الفكري في 
المنظمة .17 
2- المتطلبات المالية: 
إن عملية التحول إلى الإدارة الالكترونية تتطلب تخصيص أموال كافية لتمويل عملية التغير والتأهيل والتدريب وذلك 
لكي يتسنى للحكومات : 
-تمكين المنظمات من الحصول عل المعلومات بسرعة. 
- تسبيل الاتصال بين المتعاملين وتحسين الخدمة العامة. 
-التشجيع على إيجاد مصادر جديدة للدخل وخلق وظائف جديدة. 
-تخفيض كافة التبادلات وتقليص المسافات الاقتصادية بين المتعاملين . 18 
خامسا: المتطلبات الأمنية : 
من أجل ضمان أمن وحماية قواعد البيانات ضد الاختراقات وانتهاك خصوصية معلومات المستخدمين . ولتحقيق أمن 
المعلومات وتقليص التأثيرات السلبية على استخدام شبكة الإنترنت فإن الإدارة الإلكترونية تتطلب القيام ببعض 
الإجراءات منها : 
- وضع السياسات الأمنية لتقنيات المعلومات بما فها خدمات الانترنت. 
- تبني إستراتيجية وطنية لأمن المعلومات بحيث يضمن تعاون أجهزة القطاعين العام والخاص في تنفيذها مع مشاركة 
فعالة من موزع خدمة الانترنت . 
- وضبع القوانين واللوائح التنظيمية التي تحد من السطو الإلكتروني وانتباكات خصوصية المعلومات في الإدارة الإلكترونية 


19 
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3-1 : فوائد وأهداف الإدارة الالكترونية 

أولا: فوائد الإدارة الإلكترونية 

نظرا للفوائد الكبيرة التي نتجت عن تطبيق الإدارة الإلكترونية» جعل من الدول تتسابق في تطبيقها في بإدارتها دلك لما 
توفره من مزايا لتحسين الخدمات المختلفة. ويمكن إجمال هده الفوائد في النقاط التالية 20: 

- تساهم في سرعة أداء الخدمات بفضل سرعة تدفق المعلومات الإلكترونية. 

- تساهم في تخفيض تكاليف و أعباء المنظمة. حيث أن الإدارة الإلكترونية عكس الإدارة التقليدية لا تستهلك كمية كبيرة 
من الأوراق و الأدوات الكتابية ولا تحتاج لعمالة كبيرة. مما ساعد على معالجة و التغلب على مشكلة حفظ البيانات 
وتوثيقها. 

- تساهم في تبسيط و اختصر الإجراءات الإدارية. خاصة مع توفيرها إمكانية التنقل للمواطن إلى الإدارة» وكذلك 
تقليصها من التعقيدات الإدارية. و ذلك بفضل زيادة طاقة العملء و تقليل الحاجة إلى السفر والمقابلات و تبسيط 
الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين الخدمات بفضل برمجة سير المعلومات و أداء الخدمات إلكترونيا. 

- تسهيل إجراء الاتصالات بين الدوائر الإدارية المختلفة داخل المنظمة نفسهاء و كذا مع المنظمات الأخرىء و توفير 
الأرشفة التلقائية للمعلومات والحصول على معلومات دقيقة و موثوقة. 

- تعزز مركزية الإشرافء مما يتيح للإدارة السيطرة عليها و تأمين حماية و أمن المعلومة . 

- تساعد على تعزيز مفهوم الأداء الجيد للخدمة, و كذا مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خلال تحسين جودة الخدمات 
المقدمة. 

- تساعد الإدارة الإلكترونية الإدارة العليا للمنظمات في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب و ذلك بفضل توافر البيانات 
الدقيقة والضرورية عند الحاجة إلها فضلا عن التزود بالتغذية العكسية عن كل الأنشطة و الاحتياجات. 

- إن الإدارة الإلكترونية تلغي المستويات الإدارية المتعددة. بل يمكن القول بأنه لا يوجد سواء مستوى إداري واحد متصل 
بالشبكة, تصبح الشبكة في الإدارة. 

- تساهم الإدارة الإلكترونية في تحقيق التميز من خلال تحسين أداء خدماتها و تطويرها بشكل يقضي على البيروقراطية؛ 
و يخفض من نكلفتها. 

- إن الإدارة الإلكترونية أكثر ملائمة لمتطلبات الحاضر والمستقبل لأنها توسع من المشاركة بين جميع أصحاب المصالح 
داخل المنظمة أو خارجها مما يجعل الشفافية والوضوح في أعلى مستوياتها. 

- توفر الإدارة الإلكترونية التحفيز للجميع على التفاعل المثمر والوجود المستمر مع المنظمة دون الحضور إلى الإدارة. مما 
يضيف إلى قيمة المنظمة و يدفعبا إلى تثبيت الميزة المستدامة لها . 

- تبسيط الإجراءات داخل المؤسسات العمومية مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطنين. 

ثانيا: أهداف الإدارة الالكترونية 

تسعى الإدارة الالكترونية إلى تحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي: 

1 -تقديم الخدمات لدى المستفيدين بصورة مرضية وفي خلال 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازة 


الأسبوعية . 
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2- تحقيق السرعة المطلوبة لانجاز إجراءات العمل وبتكلفة مالية مناسبة . 

3- تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية . 21 

4-إدارة الملفات واستعراض المحتويات بدلا من حفظهاء ومراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتا . 22 

5- التحول نحو الاعتماد على مراسلات البريد الالكتروني بدلا من الصادر والوارد . 

6-اختصار الوقت وسرعة انجاز المعاملات.حيث أن التعامل الكترونيا يتم بشكل أني دون انتظار . 

7- تخفيض حدة الجهاز البيروقراطي وتعقيداته إذ لا حاجة إلى تضخم المستويات الإدارية وتعددها . 

8- التحول نحو الخدمة العامة المعقلنة عن طريق تطوير الإدارة العامة بالآليات التقنية الحديثة . 

المحورالثاني: التطبيقات المختلفة للإدارة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد 

أدى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في الأعمال الإدارية إلى تحسين الخدمات المقدمة» وإخراج الإدارة 
من طابعها التقليدي إلى إدارة عصرية سريعة وفعالة . تحمي الهيئات الإدارية وتحقق لبها الاستخدام الأمثل والسريع و 
بكل شفافية . مما يساعدها في التصدي لمختلف أنواع الفساد . لذلك كان لابد من التطرق إلى دور الإدارة الالكترونية في 
محاربة ظاهرة الفساد . ذلك من خلال ما قامت به الدولة في هذا المجال. 

2-: تعريف الفساد 

يجب أن تبدأ أي مناقشة لقضية الفساد بتعريف الفساد حيث أن أصدق تعريف للفساد هو التعريف الذي ورد في 
موسوعة العلوم الاجتماعية الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة . ويشتمل دلك بوضوح على 
جميع أنواع الرشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع 
الخاص ذلك بوضوح على جميع أنواع الرشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى 
التي تحدث فيما بين القطاع الخاص . 

إلا أن لمصطلح الفساد معان عديدة » وفي أوسع الصور يمكن القول بأن الفساد يتمثل في سوء استخدام المنصب لغايات 
شخصية . ويشمل دلك الرشوة والابتزازء وفي هده الحالة يدخل في العملية طرفان أو أكثر . وقد يكون الفساد فرديا في 
حالة الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول الرسمي القيام بها بمفرده ٠‏ ومن بينها الاحتيالء الاختلاس. المحسوبية و 
استغلال النفوذ....الخ. وعليه فان الفساد يشمل من حيث مظهره عدة أنواع منها السياسيء والمالي و الإداري . ده 

2-: جرائم الفساد 

جرائم الفساد حددها المشرع الجزائري في القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد 

ومكافحته 24. والذي جاء مباشرة بعد مصادقة الجزائر في سنة 2004 على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003 


وجرم هذا القانون عدة أفعال البعض منها كان منصوصا علها في قانون العقوبات والبعض منها مستحدثة . وقد حصر 
المشرع جرائم الفساد وفقا لهذا القانون الجديد في 25 : 

- جريمة رشوة الموظفين العموميين وما في حكمها . 

- جريمة اختلاس الممتلكات العمومية والإضرار بها. 

دجراق الصيففات العمومية 
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- التستر على جرائم الفساد. 

مع الإشارة أن المشرع في هذا القانون استحدث بعض الجرائم التي لم يكن منصوص علها في قانون العقوبات وهي : 

- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية . 

- إساءة استغلال الوظيفة. 

- تعارض المصالح 

- الإثراء غير المشروع . 

- تلقي الهدايا. 

إضافة إلى توسيع مجال تجريم كل من جريمتي الرشوة واختلاس الممتلكات العمومية والأضرار بها إلى القطاع الخاص » 
وتشير كذلك بأنه قد جنح المشرع الجزائري كل جرائم الفساد لكن بالمقابل غلط في العقوبات وهذا تماشيا مع أحكام 
الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد السالفة الذكر. 

2-: دورالإدارة الالكترونية في تفعيل التدابير الوقائية لمكافحة الفساد 

دائماء وفي إطار تجسيد التدابير الوقائية لمكافحة الفساد التي جاء بها القانون رقم 06-01 من أجل عصرنة الإدارة 
ومواكبتها للتطورات الكبيرة في مجال الخدمات الالكترونية » ولاسيما بعض التطبيقات التي تساهم في تقديم خدمة 
عمومية بشكل متميز وسريع وبأقل تكلفة » ومن جهة أخرى تساهم في محاربة كل أشكال الفساد . نأخذ على سبيل المثال 
مايلي: 

أولا: في مجال تسييرالمر افق العامة 

إن تطبيق نظام الإدارة العامة الإلكترونية يتجلى في كونها تجعل مبدأ دوام سير المرفق العام يتجه في التطبيق إلى الأحكام 
2 حيث لا تحديد لمواعيد فتح أو إغلاق مكاتب الموظفين » وانما يتم العمل على مدار الساعة . إلا إذا حدث عطل في 
التقنية اللازمة للاستفادة من خدماته. 

ولا شك في أن نظام الإدارة الإلكترونية سوف يقلل من خطورة إضراب الموظفون, وتحملهم لمسؤولياتهم الجنائية والمدنية 
والتأديبية» إذ يمكن للموظف من داخل بيته وفي غير أوقات العمل الرسمية أن يؤدي خدماته للجمهور عن طريق البريد 
الإلكتروني للإدارة التي يعمل بها. 26 

وبالمقابل أيضا فان تجسيد الإدارة الالكترونية في المرافق العامة ستؤدي بالضرورة إلى تفعيل مبدأ المساواة في الاستفادة 
من خدماتها ودون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مفاضلة بين المنتفعين منها » بحيث يكون جميع المتصلين بالمرافق في مركز 
قانوني واحد دون تفرقة في الاستفادة منها على أساس القرابة أو العلاقات الشخصية أو حتى من يقدمون رشاوى غير 
مستحقة . لأن البوابة الالكترونية في نهاية المطاف لا تعرف مثل هذه السلوكيات الغير سوية التي تعاني منها الإدارة 
التقليدية. 27 
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ثانيا: خدمة الشبابيك الالكترونية لطلب الوثائق الإدارية 
تعد تقنية الشبابيك الالكترونية من الخدمات المهمة التي تقدمها الإدارة الالكترونية لطلب الوثائق الإدارية . حيث توفر 
لهم الخدمات التي يحتاجونها في ظرف قصير ودون الانتظار في طوابير كما كانت عليه سابقا » حيث يظهر ذلك على 
مستوى شبابيك الحالة المدنية بالبلديات » في: 
- رقمنة سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني ووحدات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط البلديات 
وملحقاتها الإدارية وكذلك البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية. 
-إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباهم في ظرف 
وجيز دون عناء التنقل إلى ولاية التسجيل, 
-تقديم الخدمات الالكترونية من خلال تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد 
2 مباشرة عبر خدمة الانترنت. وامكانية الحصول عليه من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجل فيه. 
- الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقدم خدمة للمواطنين تمكنهم من ملء استمارة التسجيل لموسم 
الحج. كما قامت وزارة الداخلية بمجموعة من الإنجازات من أهمها: 
- إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية الإليكترونية.و جواز سفر بيوميتري إلكتروني. 
- تقليص عدد الوثائق الإدارية عن مصالح الحالة المدنية من 29 إل 14 وثيقة. 
- تمديد أجل صلاحية عقد الميلاد إلى 12 سنوات. 28 
ونفس الشيء بالنسبة لقطاع العدالة الذي ادخل بدوره تطبيقات الكترونية سبلت بدورها الحصول على شهادات 
الجنسية والسوابق العدلية من أي محكمة أو مجلس على المستوى الوطني . 
كما مكنت هذه التقنية الالكترونية المحامين والمتقاضيين من الاطلاع على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حق 
موكلهيم مباشرة على الخط بموقع المحاكم والمجالس القضائية التابعين لبا 29 . وغيرها من التقنيات الالكترونية الحديثة 
المدرجة في وزارة النقل والأشغال العمومية ووزارة التربية ومصالحها المختلفة بهدف تحسين الخدمة العمومية و التغلب 
ولو بشكل متدرج على مشكلة الفساد بشتى أشكاله . 
ثالثا: في مجال تحقيق مبدأ الشفافية 
يجب أن يحتوي مشروع التحول إلى إدارة إلكترونية في كافة مراحله على مفهوم الشفافية تخطيطا وتصميما وتطبيقا لأنه 
بدون الشفافية التي تتطلب التغيير في الفكر لا يمكن لهذا المشروع أن يحقق النجاح . لذلك اتخذت السلطات العمومية 
في الجزائر خطوات لا بأس بها في مجال الدخول إلى المصالح العمومية من خلال مركزة العديد من الإجراءات نذكر منها 
على الخصوص: 
أولا: التسجيلات الجامعية 
هذه العملية الالكترونية سمحت لمصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التحكم فهها نهائيا . ويتم ذلك عبر مواقع 
الكترونية هي: 

5ك .الالال 


أ مه أ صاءه. حاحلكا 
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.ها لمانا 
وتتم عملية التسجيل وفق المراحل التالية: 
- مرحلة ملء وارسال البطاقة الإلكترونية. 
- مرحلة الاطلاع على نتائج التوجيري. 
- مرحلة تأكيد التسجيل. 
- مرحلة الطعون. 30 
والذىء كفسه. الذي ظبقعة الوزارة خلكل اللوبتم الجامي. الحال 2019/2018 من خلال مركزة التسجيل فى قواتم 
الالتحاق بالماستر وكذا قوائم المرشحين لمسابقات الدكتوراه عبر الموقع الالكتروني للوزارة عن طريق أرضية الكترونية 
وخلال فترة محددة »مما يمكن جميع الطلبة المعنيين الولو إلها دون التنقل إلى مختلف المؤسسات الجامعية: :ة 
ثانيا: الالتحاق بالمناصب العمومية 
حبك قامت مخبالع اللذيرية العامة للوظيعة العمومية ضان نشو كل الإغلاتات الشامية يمسايقات الموطيف الى ستليا 
المؤسسات والإدارات العمومية على موقعبها الالكتروني: ( لمع عدوذاطدم-وهتعوه-وسهءوم.سسللاء هذا الموقع يسمح 
لكل المواطنين ذون استثتاء أ وكفضيل: ولا محاباة البخول إلية والتسجيل كمنة للمشاركة فق المسايقة الخاضة ريم ده 
مما سبق وحسب وجهة نظري هذه التقنية الالكترونية ساهمت ولو بشكل تدريجي في القضاء على المحاباة والتلاعب 
بالمقاعد البيداغوجية من جهة وتجسيد الشفافية والمساواة بين المترشحين من جهة أخرى » مما يؤدي إلى القضاء على 
الفساد بشى أشكاله. 
الخاتمة 
مغلسبة 1 سبق يمكن القول أن :قعالية قطبيق الإدارة الالكترونية وأقرها ىق مكافحة الفساك » يتظلب وجوه إزادة 
سياسية وافمة بمشروع العخول الالكروي .فى خلذل عق 'الحديف .من المباذرات والتشارهم الداعمة لإرساء المبادت 
العديقة فق الإدازة ».وق معدمها الشفافية ومن خلال نشير المملومات: والإقمياك غق السياسيات الحكومية »وسرفة 
الاستحجاية ق الخدمات العامة لجميورهاء يما كرس وعمق عتسن اللساءلة داخل 'المرفق العام وف كلبا معارير تقضي 
تدريجيا باتحادها على المفارسات المغطلفة لشى أنواع القسادداخل مؤونسات الإدارة الحكومية .أما فيما يغص التتائ 
التي يمكن الوصول إلمها من خلال ما تطرقنا إليه: 
«أأق الإدارة الالكترونية عدف من خلال تحديث الأساليب التقنيات إل التغليل من كلفة الإتجراءات الإذارمة والونادة من 
كفاءتها وفعاليتها. 
- يتم التحول إلى الإدارة الالكترونية عبر مراحل مخطط لبا تخطيط جيداء فلا يمكن الانتقال كليا فجأة وبسرعة من 
نظام تقليدي قديم إلى نظام الكتروني حديث مرة واحدة. 
-عند التحول إلى نظام الإدارة الالكترونية ينبغي الربط بينه وبين البيئة العربية . لضمان نجاح هذا التحول . ففي هذا 
لمجال لا يكفي التقلين :الأ أو التقل الحرق لأنظمة يتم تطبيقها بمجتمعات أخرى تغتلف يتا وطبيعة مجتمعاعا 
عن البيئة والمجتمع العربي. 
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- تعمل تقنيات الإدارة الالكترونية على تفعيل عمل الأجهزة الرقابية . الذي يراقب مدى فاعلية الموظفين في أداء مهامهم . 
واكتشاف بؤر الفساد الإداري. 

- أن الإدارة الالكترونية ما هي إلا امتداد للإدارة التقليدية وليس بديلا لها وما الإدارة الالكترونية إلا صورة جديدة تظهر في 
شكل هيكلي جديد متطور . 
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دورالادارة الالكترونية في مكافحة فساد 


وتحسين الخدمة العمومية واصلاح المرفق العام 


الأستاذة حافظي سعاد 


جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية 


ملخص : 

تنص المادة 6 صراحة على إنشاء البيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أبقت الباب مفتوحا للبيئات والأنظمة الداخلية 
ولأجل ذلك سارعت بعض الحكومات العربية ومنذ سنة 2006 إلى إنشاء هيئات وطنية للمكافحة الفساد العراق 
والأردن والجزائر والمغرب واليمن والسلطة الفلسطينية وفي إطار الجهود الرامية للوقاية ومكافحة الفساد أنشأ البيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد وهذا ما نصت عليه المادة 17 منه تنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد قصد تنفيذ الإستراتيجية 
الوطنية في مجال مكافحة الفساد 

الكلمات المفتاحية: الفساد المال العام البيئة الوطنية لمكافحة الفساد البيئات الأنظمة الداخلية 


: أعوعغدطم 

أمعا! غأ كة مهام ناكم عقطمرمء م عو ندعم لدممكهم عط )معمعصطوتاطهوىع عط ,ه] كعل ممم نزاددءومع<ء 6 عاء ىم 
لعطكنء عنحقط كامعمممعنامع طهئة عجرهد ممكدع؟ دتط نه] كممغوابوعء لدمععاماأ لصدكمه تكتدممل ,ه] معمه عممل عط 
لاع ماعلا معع ممم 3لاع2/8 مدل مز ذأ آه ممعم ننم عط غدطصم م1 عع نامعل لحصم هدم طدتاطهودع 200666 ععمذد 
ما لعغدانام نك عاع ته عط طن ذأ كتلط لصة عمعبعمم م كملاع آم اسع صق عغطع مذ بوم طغبنه ممتمندع لدم عط لصة 
1100م ناكرمء غةطمرمء م6 نزعع 53 [2همه هط 2 أمعمع أمصمأ 6غ عنعع بان لهصمتعهم ج كع طادتاطهئوعء أه 17 عاءتعيح عط 
لممعغصا كعن نامعل أممملةمناسم عط غوطصمء م عو ندعم لدممقهم عط كلصبق أاطنام ملام نصممء: كلم مررععا 


دصو غة انوع ١‏ 
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مقدمة 

تعتبر الإدارة آلية أساسية لتنفيذ برامج الدولة و سياساتها العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: كما 
تجسد وسيلة لإشباع حاجيات المواطن المتنوعة وفق مبادئ و معايير تدبيرية معينة حددها الدستور من خلال الفصلين 
4 و 155. 


إن اعتماد المغرب على الإدارة الالكترونية كآلية لتحديث المرفق العام و تحسين خدماته . جاء تفاعلا و ارتفاع الطلب 
على خدمات المرفق العام و تضاعف المعاملات الادارية و ارتفاع وثيرتها و رغبة من الدولة المغربية في تجاوز القصور و 
الاختلالات التي تنتجها الادارة التقليدية “الورقية”. فالإدارة الإلكترونية باعتبارها عملية الانتقال من تقديم الخدمات 
الادارية بالطرق التقليدية اليدوية الى طريقة الكترونية عن طريق استغلال ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل و 
أدواة #هدف لاستخدام أمثل للوقت و الجهد و المال1 


ظهور الادارة الالكترونية بالمغرب ارقبط مع ادخال الأنترنيت سنة 1995 الذي واكبه وضع اول برتامج لتكنولوجيا الاعلام 
بالإدارات العمومية واحداث بوابة الكترونية لوزارة الاتصال و ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة . تكرس هذا 
الشبوز غم ضياغة استرانيجية المغرب الالكتروني سنة 2001 + وضبولا الى استرافيجية المغرب الرقمية ما بين 2009- 
ال عدف الى انما التكدرلوجيا بشكل اوسو داخل الاداراف العيوفية 

ويحظى الموضوع بأهمية بالغة و ذلك راجع لكون الادارة الالكترونية تشكل احدى أهم محاور ورش الإصلاح الإداري 
بالمغرب . كما أن هذه الدراسة تتيح لنا قياس الدور الفعلي الذي تلعبه الإدارة الالكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد 


المرفق العام. 


1 انظر في ذلك: 

- مبي محمد البقالي ”7 2000-2001إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ” اطروحة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا المعمقة في المالية العامة . تحت اشراف ذ رضوان بوجمعة 

- لبنى الجيراري . 20020الادارة الالكترونية . رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام . كلية العلوم القانونية 
الاقتصادية و الاجتماعية . اكدال -الرباط 2002008 

-- محمد كيل أشريفيءالإذارة الإلكتزونية بالمغرب ورفادات التدمية: رسالة لغيل ذيلوم الذرايناف العلا العيقة7 ف القانوة 
العام, وحدة الإدارة والتنمية. جامعة عبد المالك السعديء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ طنجة, السنة 
الجامعية,.2007 

مخ أهروشالإدارة الإتكتروعية ف اللكرب بين الأنعاد الإستراعيجية وماجس القفة الرقدية رضالة لقي ديلوم مامتو كيه 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ سلا. 

- إيمان الوجديء دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية» الجباز القضائي نموذجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام؛ 
وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية. 
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دراسة هذا الموضوع تستوجب منا طرح اشكالية محورية تتمثل في :ما الغاية التي نستهدفها من خلال اعتماد الإدارة 
الإلكترونية؟ هل نريد فقط واجهة إلكترونية. إدارة رقمية وخدمات معلوماتية . أم نريدها قاطرة لمراجعة وضعية 
المرفق العام ومدخلا لإصلاح الدولة والإدارة. 





البنيات أو البياكل الإدارية هي إطار تنظيعي محدد للوظائف و السلط و طرق تقسيمها بين الموظفين .و كذلك 
تأطير العلاقات و تنسيق العلاقات بين الوحدات الادارية . فهو بمثابة موجه و ضابط العلاقات داخل الإدارة و خارجها. 
و الملاحظ أنه بتطور وظائف الادارة و تعدد و تنوع احتياجات المرتفقين » باتت تظهر العديد من الاشكاليات على مستوى 
بنية الادارة أهمها تضخم البياكل وصعوية التنسيق بينها و كذلك تداخل اختصاصاتها ما يثقل كاهل الادارة و يخفض 
من مردوديتها و يرفع من مصاريفها 
فالإدارة الالكترونية يمكن أن تشكل آلية لتجاوز هذه المشاكل و خاصة بإعادة توزيع الاختصاصات و المسؤوليات و 
تنظيم العلاقات التسلسلية داخل الإدارة . هذه التغييرات قد تكون بشكل رسمي معد له مسبقاء أو عن طريق الممارسة و 
التطبيق. فالتكنولوجيا يمكن ان ترسم علاقات افقية بدل العمودية بين مختلف اجزاء المنضمة . بشكل تداخلي دون 
حواجز او عوائق . كما انها ترفع من درجة التنسيق بين الوحدات الادارية و ذلك من خلال وضع ابناك للمعلومات 
المشتركة يتم تبادلها بشكل سلس دون اتباع الاجراءات الورقية المعقدة وهذا ما يضفي الطابع المرن و الفعال للإدارة 
الالكترونية 
بالإضافة الى ذلك فالإدارة الالكترونية تساعد على تبني سياسة علمية حديثة تتجاوز أساليب العمل التقليدية التي تعتمد 
على أعداد كبيرة من الموظفين . كما أنها تساعد على الكشف عن الفائض في الوحدات الادارية » كما تيسر عملية إحصاء 
الموظفين . و تحديد أماكن عملهم و مؤهلاتهم ما يسهل توزيعهم و الكشف عن الفائض الممكن. 
كما أن الفعالية و المرونة و السرعة التي تطبع المعاملات الادارية الالكترونية سبلت امكانية تجاوز مركزية القرار الاداري 
حيث مكنت الوحدات الادارية من حرية أكبر في التعامل . مع الإبقاء على روابط الاخبار و التفاعل مع المركز و فقا 
للوحة قيادة تتضمن توجيهات وتوصيات ممارسة ذلك النشاط الإداري وكذلك تؤمن تتبعا لمساره. 


تقدم الادارة الالكترونية إيجابيات عديدة ترتبط بالأساس بتقليص البياكل الادارية و جعلبا أكثر فعالية و نجاعة . ما 
جعلبا محط مقاومة من الموظفين أنفسهم الذين ينظرون إلهها كمهدد لوضعياتهم الوظيفية”. 


عبالاع] ر”عمصمعةمم]ناء 16أنو لام علنا :عنالأصمم ع6 أمعماممع نالامع عا“ ر دعمعظ 83016 2 ٠.2‏ 
0 ١ط‏ رع/1 52 امام 0*3 ع1دمه31م عامعء ,عبان أاطنام ممأأادءغد5أمام0'30 عدتأهعصمقم] 
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2-تبسيط المساطر الادارية 
إن من أهم الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة المغربية تعقد المساطر و تعددها . وهو ما يضعف من فعالية المرفق و 
مردوديته وكذلك يضرلنظرة المرتفق للإدارة. 
وفي هذا السياق تظهر الإدارة الإلكترونية كوسيلة فعالة لتبسيط المساطر و خلق ديناميكية جديدة داخل الإدارة 
العمومية مبنية على السرعة . الشفافية والمردودية . و كذلك المساهمة في تجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية. 
فإدخال الإدارة الإلكترونية إلى المرفق يقلص من كمية النماذج الورقية و المستندات و التوقيعات الواجب استيفاءها 
أثناء المعاملات الإدارية . في المقابل تعوضها مستندات إلكترونية مرتبطة ببنوك المعطيات و مواقع على الشبكة 
العنكبوتية. 
هذه الخدمات المسافية ( عن بعد ) تشكل عاملا مساعدا في اتخاذ القرار في أسرع ممكن » دون التقيد بمكان أو زمان 
محددين . كما أن المعلوميات تعمل على توحيد المساطر عبر تبني مساطر نموذجية تتجاوز إشكالية التكرار و ضياع 
الوقت . فوضع المساطر على الخط يساهم في تجاوز الطابع الورقي التقليدي الذي بات يشكل عائقا أمام تقديم خدمات 
بجودة محترمة للمرتفق . 
إن الجودة في تقديم الخدمات للمرتفقين من المبادئ الدستورية التي تحكم المرفق العمومي . و الإدارة الإلكترونية 
تساهم في تفعيل هذا المبدأ عن طريق تجاوزالأخطاء اليدوية الناتجة عن تأدية الموظف لمهامه بالطريقة الورقية التقليدية 
. هذه الأخطاء الوقوع فهها ناذر في حالة استعمال الوسائل التكنولوجية . لأن المعطيات فيها مرتبطة بقاعدة للبيانات 
مبرمجة بطريقة تلقائية و مضبوطة . ما يساهم في الرفع المرتفقين في الإدارات التي يلجؤون إلها و بالتالي تجاوز عدم 
الرضى الذي يطبع العلاقة بين المرفق و المرتفق 
يصح القول أن الإدارة الإلكترونية تشكل عاملا إيجابيا يرفع حجم التنسيق بين البنيات الإدارية و كذلك التقليص من 
المساطر و تقديم خدمات بجودة معقولة. لكن تفعيل هذا الدور مرتبط بشكل وثيق بترسيخ ثقافة جديدة تحكم المرفق و 


3-الادارة الإلكترونية و ادخال ثقافة جديدة للمرفق العام ومكافحة الفساد 





مكافحة الفساد يمر عبر التعاون الدولي و تكريس الدولة لذلك التعاون .و استفادة الدولة لمهامها الاقتصادية 
والرقابية قبل كل شيء.و ضمان استقلالية و تقوية صلاحيات المفشية العامة للمالية.و تفصيل الدور الرقابي*للبرلمان 
عبر تحرير من هيمنة الجهاز التنفيذي ووضع الفرقة الثانية»من في مركز السابع للمتبوع و استعادة مكانة الريادي في هذا 
المجال. 

التعاون لغة هو العون المتبادل أن تبادل المساعدة لتحقيق هدف معينءو هذا هو المعنى العام لكلمة تعاونءو يفهم 
منه التضافر المشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق نفع مشترك لقوله عز وجل"و تعاونوا على البر و التقوى.و لا 


0 اع139,مم 001ل ,عع صقر ممغتلع عددع مصاع زراع مه عع نكمم تمل بال عاطهدمعمع ذل صتاربة محمسداعل, أتهمع8. 0 
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تعاونوا على الإثم و العدوان",و يقول الرسول صلى النّه عليه و سلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"و ها 
هو المسيح أحملوا بعضهم إثقال بعض". 

"ولا تنظروا كل واحدة إلى ماهو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا*وقد برزت الاتجاهات الحديثة لمكافحة 
الجريمة .و تزايد بالتعاون الدولي و ذلك عن طريق تزايد الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي و البرمجة كوسيلة فاعلة في 
سبيل تحقيق النمو الاجتماعي و الاقتصادي و ما يتضمنه من قطاعات مختلفة؛ 

و تزايد الاهتمام بالعضو البشري المنوط به مكافحة الجريمةءو تزايد لاهتمام بالبحث العلمي الجنائي و بتمويل 
السيامي .و ليلاحظ أن اكترية الفقهاء يعتبرون أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة ظهرت حديثا لان التعاون 
الدولي في حد ذاته وجد مفهومه بعد ظهور مفهوم الدولة .إذ أن المقصود منه هو أن تتدخل الدولة بتصوراتها و قوانينها 
عن طريق الإسهام الايجابي في الأحداث.بغرض تحقيق أمها القومي و مصالحها .و قيمها و سير لعلاقاتها 
الخارجية”والإعلان أول مظهر للتعاون بين الدول تمثل في ممارسة أجراءات تسليم المجرمين الذين نصت عليه الكثير من 
لتشريعات الجنائية »وما عدا ذلك لم تتضمن القوانين الجنائية أي إشارة لإبعاد الدولية لغاية صدور المدونات الاروبية 
العظمي في القانون الجنائي سنة1800.حيث صدر في هذا الوقت القوانين الفرنسي و الألماني ليقررا امتداد القانون 
الجنائي الوطني إلى بعض صدر السلوك الفردي التي ترتكب خارج ولاية القضاء الإقليمي للدولة .و الملإحظ أن التعاون 
الدولي في مجال مكافحة الجريمة بمعناه العام »و الذي يشمل على مكافحة مراحل المكافحةءو التي تبدأ من قبل أعمال 
الشرطة و إجراءاتها »و تستمر إلى ما بعد تنفيذ حكم القضاءء.”و يمكن أن يضيف أو يصنف إلى عدة تقسيمات . تعاون 
بين طرفين و تعون متعدد الأطراف .و من حيث مستواه إلى تعاون ثنائي.و تعاون إقليمي و أقاليمي .و تعاوني عالمي و من 
حيث طبيعة أطرافه ينقسم إلى تعاون بين أطراف الحكومة و تعاون بين أطراف غير حكومي , وكذا تعاون بين الدول .و 
تعاون بين منظمات دولية»و تعاون تشترك فيه دول ومنظمات دوليةءهذا ومع العلم يعتبر التعاون الدولي لمكافحة أي 
جريمة من الالتزامات (الهامة الملقاة على الدول لا يعني ذلك حتمية مرور العلاقة التعاونية بين الطرفين أو مجموعة من 
الأطراف بمراحل معينة ملزمة »أو أن تندرج هذه العلاقة من البسيط إلى الاشد و فق ترتيب محدد سلفا »و لكن 
الحقيقة و الواقع يشيران إلى بدء إمكانية العلاقات لتعاون من نقط مختلفة ورغم ذلك فان الواقع المنطق .يؤكدان أن 
الغالب الأعم هي العلاقات و الروابط التعاونية هو ميلادها بسيطة ثم تطورها مع مرور الوقت”7 


4 أنظر ععلاء الدين شحاتة 2000 التعاون الدولي لمكافحة الجريمة اشتراك للنشر و التوزيع:ط1. مصرء ص.!؛على عبد القادر القهواجي 
6 ققانون الدولي اللبناني »منشورات الحلب الحقوقية ط.1.2001.ص..5؛ هنان مليكة .2010 جرائم الفساد الرشوة والاختلاس 
وتكسب الموطف العام من وراء وطيفته في الفقه الاسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنة ببعض التشريعات العربية 
دججص.162 
” أنظرء محمد صبحي نجمء. 2000قانون العقوبات دار الثقافة لنشر و التوزيع» بدون مكان نشرء .-8.ص؛رمسيس بهنام .النظرية العامة 
للقانون الجنائي ,المكتبة القانونية .شأنا معارف ,الاسكندرةن1997؛محمد أحمد المشعداني 2003,الوسيط في شرح قانون 
ا العقوبات»ط1» الوراق لنشر و توزيع ».بدون مكان نشر 2 2003.ص521..2و مابعدها 
أنظر علاء الدين شحاتة »المرجع السابق ص2 
7 أنظرءعلاء الدين شحاتة المرجع السابق .ص..85 
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و الصور الأولية للتعاون البسيط (فعاليتها) تشمل التعاون الدولي حيث انه يشل احد مجالات التعاون الدولية بين 
الوحدات المكونة للنظام الدوليءو إذا كان المتصور تركيز أطراف التعاون دون أخرى وفق لاحتياجاتها و مصالحها فمثلا 
تبادل الرسائل غالبا ما بدأ دعوة الأطراف لإقامة شكل من إشكال التعاون بمبادرة من صاحب الفكرة إقامة التعاون:»و 
كذلك تنظيم وتبادل الزيارات كتبادل الاراءو الخبرات و تنظيم حلقات مناقشةءو من الصور المتطورة لتعاون الولي 
البسيط (مثلا تنظيم دورات تدريبية و تنظيم اجتماعات و إجراء مفاوضات و تنظيم اتفاقات دوليةءو توقيع مذكرات 
تفاهم و اتفاقيات و معاهدات و إنشاء كيانات لأدراة التعاونءتبادل المساعدة الشرطية و الأمنية و ذلك عن طريق إنشاء 
كيانات تعاونية متوسطية فانه لم 

يعد كافيا لمواجية الجريمة الدولية و عبر الوطنيةءبل أصبح هناك ضرورة حتمية لتعاون أجهزة الشرطة و كافة 
أجهزة العدالة الجنائية داخل الدولة الجنائية .و ضرورة حتمية التعاون بين كافة الأجهزة” وقد قطع التعاون الشرطي 
الدولي شرطا طويلا سواء على مستوى التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف إقليميا أو عالميا و كان من ابرز 
العلاقات على طريقها التعاون إنشاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية أنتربول. 

هذا الأخير الذي يمثل الأداة الدولية الأساسية في مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي»وتضم في 
عضوية جميع الدولءو قد تزايدت الأعباء الملقاة في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة للجرائم الإرهابية”و كذلك من ابر 
صور التعاون :التعليم و التدريب الشرطي المتخصصون المعونات الفنية .و تبادل المراجع. 

و ربط الشبكات و الاتصالء و تبادل ضباط و مكاتب الاتصالء و تبادل المعلومات و المعونة لمواجية الكوارث و 
الأزمات و المواقف الحرجة الاشتراك في عمليات الأمنية و شرطية فنية كتعليم المراقب و ضبط القضايا الدولية غير أن 
يطرح التساؤل حول مدى وجود تعاون دولي من اجل مكافحة الفساد؟ 


8 أنظر علاء الدين شحاتة:المرجع السابق >.89حاول 
* حاولت المنظمة الدولية شرطة الجنائية (انترويول) .حاولت تسيير الاتصال بين هذه الأجهزة لشرطيةءعن طريق إنشاء شبكة اتصالات 
خاصةءو مرت جهوية المنظمة في هذا المجال بمراحل عديدة إلى أن تم إنشاء عدة مراكز اتصالات إقليمية في كل من طوكيو نيوزلاندا »بيوني 
»نيروبي» ايدجان »لتسهيل مرور الرسائلءو يضاف إلى ذلك مكتب إقليمي فرعي في باب جوكءو نظرا لتنوع أنظمة الدول المختلفة.ءلأقدر كان 
هناك خياريين لانظمة الاتصال .و الدول المركزية يمكنها ان تقوي من فاعلية هذه الاتصالات باتابة الفرصة الامكانة للمكاتب الوطنية كلي 
تنسيق للمعلومات فيما بين أجهزة الشركة ووكالتها المختلفة داخل الدولةءورما يتبع في ذلك تجربة مكتب الاتصالات و الشؤون الدولية 
بمكتب البادئ الفدرالية بالو.م.والذي يختص بالتنسيق بين كافة المكاتب الأمريكية الميدانية.و يعطى هذا النظام للمكاتب الوطنية لانتروبول 
منظورا اشمل للتعرف على القضبايا ذات الابعادو التأثيرات الدولية و المساعدة في تربية نظرا أجهزة للشرطة الاجنبيةومن بين الجيود الثنائية 
الإقليمية التعاون لشرطي الحدودي بيناءم.أ و كندا احد اهم هدين النماذج فالعلاقات المكتب المباحث الفيدرالية و الشرطة الكندية تتيح 
لشرطة الملكية الكندية بالاتصال المباشر بالجانب الآلي للمباحث الفدرالية و الخاص بالامتيازات الجنائية ومن أمثلة التعاون متعدد الأطراف 
النجد اتفاق لابوس لعام1984 بشن المجالات الشرطية الجنائية بين كلبنين »و غانا »و نيجرياءو حيث يقوم الفرص الرئيس هذا الاتفاق على 
تمركز الاتصالات الشرطية في منطقة الحدود عبر المكاتب الوطنية للانتروبول»وأيضا نجد تعاونا ثنائيا متعددا بين بلجيكا و نيجر و هناك 
اتفاق مع ألمانيا الغربية(1968)ولوكسبورغ 1938و اتفاق مع فرنا 1970.وهولندا 1973 و كذلك يمثل الاتفاق وكذلك يمثل لاتفاق الشريك 
الفرنمي لاكاني الموقع في3فبراير1977 و الذي ينطبق 186 كيلومتر من الحدود المشتركة بشأن نقاط مشتركة الاتصال الردعي المباشر بين 
الجانبين 
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و خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمعات و استعرءمما يقوض مؤسسات 
الديمقراطية و قيمتها و القيم الأخلاقية و العدالة و يعرض التنمية المستدامة وسيادة لقانون للخطر .و إذ تقلقها أيضا 
الصلات القائمة بين الفساد و سائراشكال الجريمة.و خصوصا الجريمة المنظمة و الجريمة المنظمة للاقتصادية بما فيما 
غسل الأموال .و إذا تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات »يمكن أن تمثل نسبة كبيرة 
من موارد الدول .والتي تهدد الاستقرار السيامي و التنمية المستدامة لتلك الدول »اقتناعا منها بان الفساد"'لم يعد شأنا 
محليا بل هو ظاهرة عبر الوطنية تمس كل المجتمعات و الاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي على منعه و مكافحة 
أمرا ضروريا اقتناعا منها أيضا بأن إتباع نبج شامل و متعدد الجوانب هو أمر لازم لمنح الفساد و مكافحة بصورة فعالة. 

4- التعاون الإقليمي لمكافحة الفساد 

نتعرض من خلال هذا المبحث للتعاون الإقليمي لمكافحة الفساد من خلال المطلب الأول ونتعرض للتعاون 
والمساعدات المطلب الثاني 

ا-التعاون والمساعدات 

و اقتناعا منها أيضا بان توافر المساعدة التقنية بما أن يؤدي دوراهما و هاماءبما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات و 
بناء المؤسسات .في تعزيز قدرة الدول على منح الفساد و مكافحة بصورة فعالة و اقتناعا منها بأن اكتساب الثروة 
الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤأسسات الديمقراطية و الاقتصادية الوطنية و سيادة 
القانون .حيث أن منع الفساد''و الفساد عليه هو مسؤولية تقع على عاتق 

جميع الدول ءوانه يجب عليها أن تتعاون معا يدعمو مشاركة أفراد و جماعات خارج النطاق العام كالمجتمع الأصليون 
المنظمات غير الحكومية »و منظمات المجتمع المحلي إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالية. 

و أن تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة لشؤون و الممتلكات العمومية و الإنصاف والمسؤولية و التساوي 
أمام القانون و ضرورة صون النزاهة و تعزيز شفافية تبيد الفساد و اد تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة و العدالة 
الجنائية و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة عن أعمال في ميدان منع الفساد و مكافحة 

ب- التعاون على مستوى الاتحادات: 

واد تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية و الأقلية لأخرى في هذا الميدان بما في ذلك أنشطة مجلس 
أوربا والاتحاد الاروبي .و الاتحاد الإفريقي»و منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي”*'ومنظمة الدول الأمريكية 


9 وقدم التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي 128/04 الصادر في19افريل 2004 انظر بدون مؤلف 
»اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجلة الفكر القانوني 2004» العدد6. ص..96 
17 انظر القانون01-06 المؤرخ في 21محرم1427 الموافق ل20فبراير2006» يتعلق بالرقابة من الفساد و مكافحة و قد نص هذا القانون على 
تعاون قضائي بين الدول .و استرداد الممتلكات عن طريق تعاون دولي في مجال المصادرة 
2 انظر مصطفى العوجيء المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية مؤسسة نوفل بيروت 1982.صء.8؛أنور محمد المساعدة, المسؤولية 
الجزائرية على الجزائر الاقتصادية .دار الثقافة لنشر و توزيع .2007 ».ص..33؛ محمد كمال الدينء أمامءالمسؤولية الجنائية أساسها و 
تطورها ؛دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية »دءجءجءبدون مكان نشر 2004.صء8 ؛كامل السعيد .شرح قانون 
العقوبات »الجرائم المضرة. بالمصلحة العامة.دار الثقافة لنشر و التوزبع بدون مكان نشر .2008 ص.ء.15 
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.و مجلس التعاون الجمرك (المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك"و جامعة الدول العربيةءو أن نحيط علما مع 
التقير بالصكوك التعدد الأطراف لمنع الفساد و مكافحته بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد ,التي 
اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في29 أدار »مارس1996.و اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الاروبية أو 
موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الاروبي »التي اعتمدها مجلس الاتحاد الاروبي في26ايار /مايو1997 و اتفاقية مكافحة 
رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية .التي اعتمدتها منظمة التعاون و التنمية في الميدان 
الاقتتصادي في 21 تشرين الثاني /نوفمبر1997.و اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد, التي أعتمدتها اللجنة الوزارية 
لمجلس ارويا في27 كانون الثاني /يناير1999 نو اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس 
أوروبا في 4 تشرين /نوفمبر 1999, و اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد و محاربته التي اعتمدها رؤساء دول و حكومات 
الاتحاد الإفريقي في12 تموز /جويلية 2003ءوان ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية الفساد في29 أيلول/ سبتمبر2003.حيث نصت المادة5 من اتفاقية مكافحة الفساد بأن تتعاون الدول الأطراف 
فيما بيها و مع المنظمات الدولية و الإقليمية ذات صلة حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني .على 
تعزيز و تطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة.و يجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في برامج المشاريع الدولية 
الرامية إلى منع الفساد"و كذلك تنص المادة 6 من الاتفاقية على أن :"تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام لأمم المتحدة 
بسم و عنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع و تنفيذ تدابير محددة لمنع 
الفساد". 

كما تنص المادة8 من الاتفاقية على مدونات و قاعد سلوك الموظفين »و على أن نحيط على بالمبادرات ذات الصلة التي 
اتخذتها المنظمات الإقليمية و الاقاليمية و المتعددة الأطراف. و منا المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين 
العومينءالواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 59/51 المؤرخ في12كانون الأول/ديسمبر1996. 

كما نصت المادة13 من الاتفاقية على مشارة المجتمع حيث نصت" تتخذ كل دول طرق تدابير مناسبة.ضمن حدود 
إمكانياتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانون الداخليءلتشجيع أفراد و جماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع 
الأهلي و المنظمات غير الحكومية .و منظمات المجتمع المحليءعلى المشاركة الناشطة في منع الفساد و محاربته .و لإنكار 
وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد و أسبابه »و جسامته و مايمثله من خطرءو ينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير 
مثل: 

تعزيز الثقافة .و احترام و تعزيز و حماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد و تليقها و نثرها و تعميمبا. 

كما انه نصت المادة 14 سنة على تدابير لمنع غسل الأموالء:و المادة 15 فيما يخص رش الموظفين العموميين 
الوطنين.و فيما يخص المادة16 نصت على رشوة الموظفين العموممين الأجانب و موظفي المؤسسات الدولية 
العمومية.كما نصت المادة17 منه على اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل أخر من قبل موظف عمومي .كما 
نصت المادة 18منه على منع المتاجرة بالنقود.و نصت المادة19 منه على إساءة استغلال لوظائف.كما نصت لمادة20منه 
على الإثراء غير المشروع .و نصت المادة21 منه على الرشوة في القطاع الخاصءو المادة22 على اختلاس الممتلكات في 
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القطاع الخاصء.كما نصت المادة23 على غسل العائدات الإجرامية »و نصت المادة24 منه على الانفراد »و نصت المادة 25 
على إعاقة سير العدالة . نصت المادة26 منه على مسؤولية الشخصيات الاعتبارية»و نصت المادة27منها على المشاركة و 
الشروع .كما نصت المادة28 منه على العلم و النية و لغرض كأركان للفعل الإجراميءو نصت المادة29 على التقادمءكما 
نصت المادة30 على الملاحقة و المقاضاة و الجزاءات .و نصت المادة31 على التجميد و الحجز و الصادرة نو نصت 
المادة32 من الاتفاقية على حماية الشهود و الخبراء الضحايا .و المادة33 نصت على حماية المبلغينء.و المادة 34 على 
عواقب الفساد .و نصت المادة35 على التعويض عن الضرر .و نصت المادة36 على السلطات المتخصصة كما نصت 
المادة37 على التعاون مع سلطات انفاذ القانون نصت لمدة38 على التعاون بين لسلطات الوطنية”'و نصت المدة39 عل 
التعاون بين لسلطت لوطنية و القطاع الخاصءو نصت لمادة40 على لسرية لمصرفية .و لمادة 41 على السجل لجنائيءو 
لمدة 42 نصت على الولاية القضائية.(التعاون فيما يخص تسليم المجرمين).ءو نصت المادة 45 على نقل الأشخاص 
المحكوم علهمء.كما نصت المادة46 على موضوع المساعدة القانونية المتبادلة »كما نصت المادة48 من الاتفاقية على 
التعاون في مجال انفاد القانون» بحيث تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاون وثيقا .و تتحدد الدول الأطراف .على وجه 
لخصوص تدابير فعالة لأجل .تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها و أجهزتها و دوائرها المعنية»و إنشاء تلك القنوات عند 
الضرورة .من 

اجل تسيير تبادل المعلومات بطريقة أمنة و سريعة عن كل الجوانب الجزائر المشمولة بهذه الاتفاقية .بما فيها صلاتها 
بالأنشطة إجرامية الأخرىءإذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا بالتعاون مع الدول”'الأطراف الأخرى فيما 
يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على إجراء تحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في خضوعبم في تلك الجرائم 
.حركة العائدات الإجرامية.توفير الأصناف و الكميات اللازمة من المواد لفرض التحليل و التنسيق .تبادل المعلومات مع 
الدول الأطراف الأخرى بشان وسائل و طرائف معينة تستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية تسبيل 
التنسيق الفعال بين سلصطاتها و أجهزتها وداوئرها المعنية.تسبيل التنسيق الفعال بين سلصاتها و أجيزتها .و دوائرها 
المعنية و تشجيع تبادل العاملين و غيرهم من الخبراء.بما في ذلك تعيين ضباط اتصال .رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات 
ثنائية بين الدول الأطراف المعنيةءو تبادل المعلومات و تنسيق ما يتخذون تدابير ادرية أخرى حسب الاقتضاء .لغرض 
الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة .و بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ .ننظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات 
أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجيزتها المعنية بأنفاد القانون »و في تعديل تلك 
الاتفاقيات أو الترتيبات في حال وجودهاءو إذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعينة اتفاقات أو ترتيبات من هذا 


3 أنظرء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء مجلة الفكر القانوني. 2004, العدد6ة ص115؛ هذا و قد نصت المدة 11 من قانون 01-06 
لمتعلق بمكافحة الفساد.ء حيث نصت على أساليب لثقافية في التفاعل مع الجمهور. 
4 انظرء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء المرجع السابقء ص.116 
5" وربما الجزائر تعاني بإعداد المتزايدة فضائح مهولة علاقة الفساد و البنوك و بالتلاعب بالحال العام في المؤوسسات العمومية »و أن كانت 
هذه الظاهرة لا تقتصر على بلادنا حيث هي من إفرازات النظام السيامي و لاقتصادي العالمي الذي يعمم المضاربة و يفرض ثلاثي دول 
خدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسيات .تستخدم المؤسسات الدولية ماله الفساد كذريعة لفرض تدخل المنظمات الغير حكومية 
الدولية لها في شؤون البلدان عامة فيما يخص تسيير المال العام. 
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القبيل »جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجالا نفاذ القانون بشأن الجرائم 
المشمولة بهذه الاتفاقية. 

و في نفس السياق تستفيد الدول الأطراف .كلما اقتضت الضرورة استفادة تامة من الاتفاقية أو الترتيبات بما فيها 
المنظمات الدولية و الإقليمية لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية. 

كما تسعى الدول الأطراف إلى التعاون ضمن حدود إمكانياتها على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .التي 
ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.كما نصت المادة49 على التحقيقات المشتركة بحيث تنظر الدول الأطراف في 
إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز السلطات المعنية ان تنشئ هيئات تحقيق مشتركة.فيما يتعلق 
بالأمور لتي هيئات تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر »و نصت المادة 50 على أساليب 
التحري الخاصةو نصت المادة1تعلى استرداد الموجودات 52.63:54من التفاقية .كما نصت المادة55 على التعاون 
الدولي لأغراض المصادرة بحيث أن الدولة الطرف التي تتلقى طلب من دولة أخرى لها ولغاية قضائية على فعل مجر 
موفقا لبذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد فغي لإقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات 
أخرى أن تقوم إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي: 

أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة»أو أن تحيل إلى سلطاتها المنتجة أمر المصادر لصادر عن محكمة في إقليم 
الدولة الطرف الطالبةءفي حالة طلب ذي صلة »وصفا للمستهلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان 

الممتلكاتء كما نصت المادة56 على التعاون الخاص بحيث تسى كل دولة طرف دون الإخلال بقانونها الداخلي إلى 
اتخاذ تدابير تحيل لها أن تحيل دون مساسها بتحقيقها أو ملاحقتها أو اجراءتها القضائيةءمعلومات عن العائدات المتأنية 
عن الأفعال المجرمة وفقا لبذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبقءعندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد 
يساعد الدولة الطرف التلقية على استغلال أو إجراء تحقيقات أو علاقات أو جاءت قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك 
الدولة الطرف طلبا بمقتضي هذا الفصل من الاتفاقية"و نصت المادة57.58:59 على وحدة الاعتبارات .بينما نصت 
المادة 60 على المساعدة التقنية و تبادل المعلومات و نصت 61 على جمع المعلومات المتعلقة بالفساد و تحليل اتجاهات 
الفساد .كما نصت المادة62 على تدابير أخرى لتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية و المساعدة التقنية.و 
نصت المادة 63 على آليات التنفيذ. 

ج-التعاون القضاني الدولي 

تعتبر مسألة التعاون القضائي الدولي “1محط اهتمام بين الدول المختلفة محط اهتمام وضرورة تفرضها طبيعة 
العلاقة الدولية عبر الحدود بل هي كما يراها جانب من الفقه مفروضة بمقتضى هدف القانون الدولي الخاص 
وغايته المتمثل في التعاون المشترك بين النظم القانونية وقد حرصت الدول المختلفة منذ زمن طويل تحقيقا لمصلحتها 
المشتركة على عدم إفلات المجرمين من العقاب وذلك بإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشان التعاون القضائي 


“اعلاء فرحان طالب . علي الحسين حميدي العامري . استراتيجية محاربة الفساد الاداري والمالي مدخل تكاملي دار ايام لنشر وتوزيع ط.1 
؛ الاردن 2016 .ص.23 
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كالإنابة القضائية وتسليم المجرمين ثم تجميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق الإجراءات ١‏ المصادرة 
الدولية .17 

ان مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم بالفعالية اللازمة إلا من خلال تزوبد القضاء سلطات خاصة تمكنه من الردع 
مرتكبيه وخاصة أن الطرف المتضرر هو الدولة وتتمثل مجالات التعاون القضائي في قانون الإجراءات الجزائية في 
الإنابة القضائية وتسليم المجرمين 

الانابة القضبائية: 

وتعرف انها طلب من السلطة القضبائية المنيبة إلى السلطة المنابة قضائية كانت أم دبلوماسسية باتخاذ اجراء من 
إجراءات التحقيق أو جمع الأدلة في الخارج وكذا أي إجراء قضائي اخر يلزم اتخاذه للفصل في المسألة المثارة أو 
المحتمل إثارتها في المستقبل وتجد سندها القانوني في 7229721 من ق اج والإنابة القضائية نوعين إنابة واردة من 
الخارج في حالة متابعة عن الجرائم غير سياسية يمكن متابعة الفضائية كما انه من الجائز حضور ممثل عن الدولة 
طالبة الانابة عند القيام بالإجراء المطلوب لذلك يتعين إحاطة الجبة الطالبية علما بمكان وزمان نفاد لكي يتاح 
للطرف ذي الشأن أن يحظر اذ شاء أو يوكل من ينوب واذا تم القيام بالإجراء على قاضي التحقيق أن يقدم الأوراق 
المتعلقة به الى وزارة العدل وهذه الأخيرة تتولى بدورها إرسالها الى الدولة الأجنبية 18 

وهناك النوع الثاني الإنابة القضائية المرسلة الى الخارج المادة 722 ترسل من قاضي التحقيق عن طريق السلم 
الاداري الى السيد وزير العدل الذي يرسلها بدوره الى وزارة الخارجية الجزائرية التي تبلغها بالطريق الدبلومامي الى 
السلطات القضائية الأجنبية واذا كان هناك اتفاق بين الجزائر والدولة الأجنبية فانه يستغنى عن الطريق الدبلومامي 
الى السلطات القضبائية الأجنبية واذا هناك اتفاق بين الجزائر والدولة الأجنبية فانه يستغنى عن الطريق الدبلومامي 
سواء بالنسبة للانابة الصادرة أو الواردة كما هو الشأن بالنسبة للبرتوكول القضبائي بين الجزائر وفرنسا*1 

في ر1962/8/28 بالنسبة للإنابة القضائية في المادة الجزائية المراد تنفيذها على تراب احدى الطرفين حيث تتم 
العملية مباشرة بأن ترسل بين الإدارات المركزية العدلية لكلا البلدين عن طريق السلطات القضائية 

تسليم المجرمين : 

لقد تنامت في الاونة الأخيرة ظاهرة فرار المجرمين صحبة الأموال التي جنوها من الجرائم التي اقترفوها من الدولة 
صاحبة الاختصاص بمحاكمتهم الى دولة أخرى ولمواجبة هذه الطاهرة عمدت مختلف دول العالم الى اقامة نطام 
فعال لتسليم المجرمين والمتهمين والذي يحول دون حصول المجرمين على مأوى منهم كما يحرمهم من الاستفادة من 
الاختلاف في الأنظمة القانونية والقضائية فتسليم المجرمين هو العملية التي تطلب الدولة من خلالبا الطلب من دولة 


7'أنظر ء الحاج علي بدرالدين 2017. جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري . ج.1 .دار الأيام لنشر والتوزيع »ط.1 
لأردن» 397 
8 أنظر حاج على بدرالدين » نفس المرجع . ص.398 
9 محي الدين شعبان توق . الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دار الشروق للنشر 
والتوزيع .2014 ص 
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اخرى اعادة شخص من اجل المحاكمة او العقودة بشرط ان يكون قد هرب دون صدور حكم من تلك الدولة . وأن يكون 
الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة وصدر حكم بالادانة الا أنه تمكن قبل وأثناء تنفيذ العقوبة الصادرة 
ضذه من الفرار وهكذا يهدف التسليم الى الحيلولة دون افلات المجرمين من العقاب في حالة ما اذا كان القانون 
الداخلي للدولة المتواجدة على اقليمها لا يسمح بمحاكمته وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجعية 
قانونية في مجال التسليم اذ نصت المادة 44 من الاتفاقية انه اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا 
بوجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط بمعاهدة التسليم جاز لها أن تعتبرلا هذه الاتفاقية الأساس 
القانوني للتسليم 20 

شروط تسليم المجرمين : باستقراء اتفاقية الامم المتحدة أن تكون الجريمة محل المطالبة قد وقعت داخل اقليم 
الدولة طالبة التسليم الاشرط الثاني التجريم المزدوج وقد أخذ بمعيار الحد الأدنى للعقوبة سنتين أو أقل أما من حيث 
العقوبات محل استبعاد التسليم فيها فبي عقوبة الاعدام نطرا لوحشيتها أما جرائم السياسية فهناك غموض لعدم 
التسليم فيها وهذا ما نصت عليه المادة 44 من اتفاقيةة مكافحة الفساد والمادة 698 من ق اج ويشترط في التسليم ان 
العقوبة لم تنقضي أو لم تتقادم حسب المادة 698 من ق اج 

ومن اجراءات طلب التسليم يقدم بطريق الدبلومامسي على مستوى وزارة خارجية وتحيلة الوزير العدل فانه يتم 
استجواب الأجنبي محل الطلب التسليم من طرف النائب العام ويتم تبليغه بالمستند خلال 24 ساعة ويحرر محضر 
بهذه الاجراءات ويتم تبليغه بالمستند الذي وجه اليه خلال 24 ساعة وذلك امام المحكمة العليا وذلك بقرار مسبب واذا 
رفضت المحكمة العليا يرفض التسليم التعاون لقضائي في تجميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق 
اجراءات المصادرة الدولية وعن طريق الاسترداد المباشر للمتلكات وهذا ما نصت عليه المادة 62من ق وم ف ويتم من 
خلال تنفيذ الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المتعلقة بالمصادرة حسب المادة 63 من قومف وكذلك 
تقديم طلب الحجز او المصادرة للدولة وهدا حسب المادة 64 من ق وم ف وتنفذ الاحكام الامرة بالمصادرة حسب المادة 
7 من قوم ف وكذلك يتم ارجع الممتلكات المصادرة حسب المادة 57 من اتفاقية الفساد وهناك شروط ارجع ممتلكات 
المصادرة في حالة اختلاس اموال عمومية أو غسل الأموال ان يكون حكما صادر عن جبة فقضائية نهائيا ويجوز 
للدولة متلقية المصادرة اقتطاع اموال وارجاع الممتلكات حسب المادة 57 من اتفاقية وهناك العديد من المعيقات 
امامالتعاون الدولي القضائي استرداد الاموال حصانات وطيفية تقف امامه ومعيقات اجرائية تبرز في مسائل مقبولية 
الادلة ومعاهدات تبادل المساعدة القضائية التي تتطلب وقتا طويلا ومعيقات اجرائية نقص الخبرة ومعيقات دولية 
اتفاقيات المساعدة القضائية التي تتطلب وقتا طويلا . 
إن استعمال تكنولوجيا المعلومات الاتصال بالإدارة العمومية متعددة. جعلها تخطو خطى كبيرة نحو تجسيد حياة 
إدارية أفضل من تلك التي كانت من قبل. 


* أنظر حاج على بدرالدين . المرجع السابق . ص.401-400 
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فما تشهده الإدارة العمومية من تطور تكنولوجي ضخم.ء يحمل بشائر مذهلة يكون لها تأثير على مفهوم المرفق العام 
تماشيا مع النهج الرامي إلى تدعيم الشفافية بين الإدارة والمواطنينءوالتي تعد من السمات البارزة للإدارة الالكترونية فعن 
طريقها يمكن لأي متعامل مع هذا النظام أن يعلم بكافة الأمور التي تتعلق بمعاملته بوضوح, وكذا المرحلة التي قطعتها 
عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة المتاح لكل ذي مصلحة؛ وليس هناك ما يجب إخفاؤه إلا ما يتعلق بأسرار الدولة 
أو البيانات الخاصة والسرية . 

هذا ويمكن للإدارة الالكترونية إضفاء قدر من الشفافية على القرارات الإدارية عن طريق إشراك المواطنين في صياغة 
القرار الإداري مما يسهل استيعابهم لقبول وتنفيذ ذلك القرار إضافة إلى تمكين المواطنين من التفاعل مع الإدارة والإدلاء 
بآرائيم وتقديم مقترحاتهم» وطرح استفساراتهم» ويتعين على الإدارة أن تأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار إن هي أرادت أن 
تواكب اهتمامات وطموحات المواطنين. 

لهذا يجب على الدولة المغربية الاستفادة من التجارب الرائدة واستغلال الإمكانيات الهائلة التي توفرها الإدارة الإلكترونية 
بغية الحد من الفساد الإداري ومن بين هذه الإمكانات إنشاء موقع الكتروني يكون الهدف منه تقديم معلومات عن 
عمليات الرشوة أو الابتزاز التي يتعرض لها المواطنينء مع إمكانية ذكر اسم الإدارة» والموظف ونوع العملية وقيمة المبلغ 
المدفوعء على أن يبقى صاحب الشكوى سريا. 

ويلاحظ أن الإدارة الإلكترونية من شأنها إن تم تفعيلها خلق ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على أساس إيمان المواطن 
بحقه في الاستفادة من خدمة معينة وفق شروط واجراءات واضحة ومحددة دون حاجة إلى وساطة أو محاباة . 

وهو ما يتطلب بدل جهود كبرى لتفعيل الإدارة الإلكترونية وجعلبا أداة فعلية للتحديث الإداري وتجاوز العراقيل التي 
تعاني منهاء مما سيساهم حتما في تحسين المر دودية الإدارية والاستجابة لاحتياجات المواطن الذي يطمح إلى أن تكون 
إدارتهء إدارة فعالة ومنتجة ومنفتحة 21 

وبهذا تساعد الإدارة الإلكترونية في القضاء على أجواء السرية والضبابية التي يمكن أن تطبع عمل الإدارات العمومية 


وتكريس ثقة أكبر بينهم وبين الإدارة وبالتالي تحقيق “الإدارة المواطنة ”. 


21 انظر في ذلك: 

-. حسن أهروشء الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الإستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية»رسالة لنيل 
دبلوم الماسترء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ سلا 

- إيمان الوجديء دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية» الجهاز القضائي نموذجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في 
القانون العام» وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية ص 29 

-. محمد نبيل اسريفيءالإدارة الإلكترونية بالمغرب ورهانات التنمية» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 
في القانون العام» وحدة الإدارة والتنمية» جامعة عبد المالك السعديء كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية» طنجة» السنة الجامعية:2007 ص152 

- أآسية الحراقء الإدارة الالكترونية بالمغرب؛. “الصفقات العمومية نموذجاء”ط1 ص 42 
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تعتبر الثقافة التنظيمية من المحددات الرئيسية لنجاح أو فشل المنظمات فبي بمثابة العصب الرئيسي لبا ء حيث تتمة 
قمجموعة من القيم التنظيمية والممتعداض والعادات والتغالين:والكدايين التحظيهية الى معدد ومدربظ شلوك الموظفين 
لتحفيق أهداف الستظيمتاضيل هذا المقبوم يغود فظريات العديير الحديفة الي باكث تعتمد فق تسيير المرافق العمومية. 
إن اعتماد الإدارة الإلكترونية يمكن أن يساهم في إدخال ثقافة جديدة للإدارة تقوم أساسا على تشجيع بمبادئ وقيم 
الابتكار والإبداع والانفتاح والمرونة »فنحن أمام تغير في نمط التسيير ينطلق من تحول طبيعة المهام ليصل إلى 
ظهورأساليب جديدة للتواصل. 

كما أن الادارة الالكترونية تدخل مفاهيم جديدة للعمل الاداري مرتبطة بمجال النظم و البرامج و البرانم » و لإلمام 
الموظف بهذه المفاهيم ينبغي علية أن ينسجم و يتأقلم و هذا المجال التقني ويضبطه عن طريق الدورات التكوينية و 
العدربيات :وهذا الإظار لهب القياؤة دورا أمتاسيا فى تسفير الوظلف عاق قبي هده التغيرات. وترسيع :هده الأشاليب .و 
الانماط. 

هذا العاثير مرفيظ بقابلية الموظف. و قدرته على الإتسجام مع هذه المتغيرات التنظينية وكذلك إقباله غلا وهنا تظير 
أهمية التكوين المستمر للموظف ما يجعله قادرا على التفاعل مع هذه التحولات22. 

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم الرئامي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية 
يرأسها وزير الداخلية مهمته ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما ويقوم المرصد بالتشاور مع الدوائر الوزارية 
والمؤسسات المعنية الأخرى بتقييمك أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف علها في ميدان ترقية المرفق العام 
والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره قصد تكييفها مع 
التطورات الأقتصادية والاجتماعية والتكولوجية وكذا مع حاجات مستعمان المرفق العاء 23. 

كما يقترح أيضا إعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية 
الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام . ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي الى ترقية 
حقوق ممشعنال اكرفق العام وحفايينا وكذا" المساواة فق الاستفادة عن المرقق العام وتعمل على إعداد كل الدراسات 
والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجبة لتحسين نوعية خدمات المرفق 
العام كما تعمل هذه البيثة على دفع وتشجيع مشاركة مستعقي المرفق العام. واللجتمغ المدتي .:ف. معسينات 
خدمات المرافق العمومية ويساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها وني مجال عصرنة المرفق العام يكلف 
اللرضيط «بدراسنة: وافتراع كل كدي من كانه المساهية فق قياء: الأدرات: بوالمؤستسات: والبيقات الحسونية يميد 
برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها ضع أنظمة 


عع اكع 5 أء 2100 اوتستسلخ :.[آ عل ن6اأأعدء قلء» 1165,2004نع0 ل بأء 5 22 
1115 عنالاع] 1‏ ,116110110116 151126101 تطلخ[ عل عتتاء زمادع.آ :5112116 ا متسل خآ 
.2004 , 817:110 , عنان اطلام ئس تصتسة” 0 
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وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على 
المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم 
6--تشكيلة المرصد الوطني للمرفق العام 
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وطائف عليا بمؤسسات الدولة 
ويختارون لخبرهم وكذا ممثلون لوزارة المالية الصناعة والمناجم وكذا الطاقة التجارة والسكن والعمران والمدينة 
بالإضافة إلى وزارت النقل التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارتي الصحة والبريد 
وتكنولوجيا الإعلام وال اتصال ٠‏ ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 
والمجلس الوطني الاقتصادي بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء ورئيسا مجلسين شعبيين ولائيين 
ورئيسا مجلسين بلدين بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام 
ويمكن للمرصد حسب نفس المصدر أن يستعين في أشغاله بكل شخص2 . 
بحكم كفاءته ويعين أعضاء المرصد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح 
من المؤسسات والهيئات التي يخضعون لبا . ويجتمع هذا المرصد في دورة عادية 4 مرات في السنة ويمكن أن يجتمع في 
دورة غير عادية 4مرات في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 
الأغضباء: على الآقل حسيب تفين المضدو 25. 

سيكون المرصد الوطني للمرفق العام المقرر تنصيبه يوم غدا السبت هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية 
تطوير خدمات الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الاختلالات والنقائص وعلى رأسها البيروقراطية .وكان 
المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر 
الفارط نشر في الجريدة رقم 02 الصادرة في يناير 2016 » ويعد هذا المرصد حسب المرسوم هيئة استشارية يرأسها 
وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتولى مهام ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما وذلك بالتشاور مع الدوائر 
الوزارية السياسة الوطنية والإشراف علها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد 
والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره بهدف تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام . ويهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجبها المواطن 
عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية . يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي 
المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية 
وتخفيفها . وفي إطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في 
قيام الإدارات والمؤسسات والبيئات العمومية بتنفيذ برامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ويقترح أيضا تحفيزات 
لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها وكذا وضع أنظمة واجراءات فعالة للاتصال قصد ضممان إعلام المواطنين حول 
خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم 
4 استحداث المرصد الوطني للمرفق العام 227.01 طاء11ء.:17313اطلع عليه يوم 2018-8-25 على الساعة 16 
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7--مهام المرصد الوطني للمرفق العام 

وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المهمة الأولى المنوطة بالمرصد الوطني للمرفق العام هي خدمة المواطن 
وتلبية انشغالاته وقال بدوي خلال اجتماع بأعضاء المرصد أن المهمة الأولى التي أنشئ من أجلها هذا المرصد ويجب أن 
يتولاها في كل ربوع البلاد هي خدمة المواطن وتلبية انشغالاته لا سيما ما تعلق بترقية الخدمة العمومية وبعد أن 
أوضح أن المرصد الوطني للمرفق العام هو قوة اقتراح فيما يخص ترقية المرافق العمومية أكد بدوي أن المواطن 
ينتظر تقديم الكثير من هذا المرصد وذلك كما قال في إطار مبادئ الدستور الذي أعط أهمية كبيرة لعلاقة المواطن 
بمؤسساته ومصالحه العمومية وفي نفس الإطار أبرز الوزير أن العديد من الاقتراحات المرصد التي تم إنشاؤها منذ 
ستة أشهر قد تم تجسيدها كمشاريع في مختلف القطاعات . وشدد بدوي على ضرورة إسراع في تأسيس موقع 
الكتروني للمرصد الذي قال عنه أنه يعمل باستقلالية تامة ويقتصر دور الوزارة على المرافقة وتوفير الإمكانيات كما 
دعا إلى توسيع اهتماماته إلى مجالات أخرى وعلى سبيل المثال الصحة بالأحياء ومكافحة المخدرات26 

8-تقارير المرصد الوطني للمرفق العام4- 

صادق أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام على مشروع التقرير السنوي لسنة 2017 واكد رئيس البيئة عبد الحق 
سايحي أنه سيتم رفع التقرير الى رئيس الجمهورية وقال سايحي على هامش أشغاله الدورة العادية للمرصد بالمدرسة 
الوطنية للادارة مولاي أحمد مدغري أن مشروع التقرير السنوي الأول للمرصد لعام 2017 سيتم رفعه الى رئيس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحر هذا الأسبوع بعد أن حضي بمصادقة أعضاء المرصد وأوضح سايي أن التقرير 
يتضمن في مرسوم خاص بتسيير المرصد حيث يرفع المرصد بموجبه تقريرا سنويا لرئيس الجميورية حول سير 
المصالح العمومية مؤكدا أن أهم ما جاء فيه هو الاشارة الى المجهودات المبدولة من طرف هذه المصالح على مستوى 
الموارد البشرية والعمل اليومي لتحسين الخدمات في المرفق العام . وأضاف المسؤول ذاته أن التقرير سجل صعوبات 
يتلقاها المواطن في الحصول على الخدمة العمومية وتضمن عددا من الاقتراحات والتدابير التي تمت مناقشتها 
وتعديل عدد منها من طرف الأعضاء بالإضافة إلى ملإحظات عامة حول سير المرافق العامة . واقترح المرصد في تقريره 
إعداد نص تنظيمي جديد يحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن كون أحكام الإطار القانوني الحالي أصبحت غير فعالة 
ولا تتماشى مع الواقع الحالي المعاش وذلك في إطار تقنين العلاقة بين السلطات الإدارية والمرتفقين حيث يجب أن 
ترتكز هذه العلاقة على ضرورة تحسين الحوار وتعزيز طرق التواصل كما اقترح التقرير إنشاء جهاز لليقظة القانونية 
على مستوى الوزير الأول مكلف بمتابعة الانسجام القانوني والسهر على متابعة ورصد تطبيق النصوص التشريعية 
والتنظيمية بالإضافة الى ترقية المرفق العام خلال سياسة رقمنته وتم التأكيد من خلال التقرير على ضرورة مراجعة 
أحكام المرسوم الرئاسي 03-16 المؤرخ في 7 يناير 2016 المتضمن انشاء المرصد الوطني للمرفق العام وهنا بغية تعزيز 
أنشطته التي من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العام حيث يقترح المرصد تعديل المرسوم الرئامي 
الحالي 


:1/.110186116.12 اطلع عليه يوم 2018-8-25 على الساعة 16 المرصد الوطني للمرفق العام هيئة مستقلة 
في خدمة المواطن وتلبية انشغالاته 2016-11-27 
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وأدرج التقرير على ضوء التقارير القطاعية التي تم عرضها على الخبراء عددا من الحلول لتحسين اداء الادارات 
العمومية وأهمها حوسبة مختلف الاجراءات التي تحتاجها الادارات انشاء شبك الكتروني بتحسين الاتصال بين 
المواطن والادارات وتكوين الأعوان العموميين في مجال التواصل وتزيز الرقابة وفتح طرق الطعن أمام المواطن لارساء 
مبادئ دولة القانون ”2 

سيرفع المرصد الوطني للمرفق العام الذي أنشئ سنة 2016 » تقريره السنوي الذي يتضمن حصيلة نشاطاته للسنة 
الجارية 2017 إلى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة 2018 . حسبما صرح به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة 
رئيس المرصد عبد الحق ساييي . 

وقال السيد سايحي خلال اجتماع الدورة الرابعة للمرصد الوطني للمرفق العام بالمدرسة الوطنية للإدارة أن المرصد 
"سيرفع تقريره السنوي الخاص بنشاطاته لسنة 2017 إلى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة 2018 ". مضيفا في 
نفس السياق أن المرصد " أنرى من مشروع التقرير المرحلي الذي سيقدم قريبا إلى الوزير الأول ". 

يذكر انه من المهام الموكلة لهذا المرصد تقديم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول »وكذا اقتراح أعمال تنسيق 
وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية و الإدارية والبيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار و النجاعة في مجال خدمات 
المرفق العام. 

وقد رفع هذا المرصد بناء على نشاطه ومناقشته للعديد من المواضيع .خلال السنة الجارية 2017 عدة اقتراحات منها " 
مراجعة أحكام المرسوم 16 / 03 المؤرخ في 6 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد قبل نهاية سنة 2017 بهدف تعزيز 
أنشطته وأقلمة مهامه مع مستجدات الوضع العام وتكييفها وفقا لاحتياجات ومقتضيات الساعة بغية توفير وتحسين 
الخدمة العمومية ". حسبما أفاد به المنسق مابين المرصد ووزارة الداخلية لوصيف أحمد . كما اقتراح أيضا وضع آلية 
تنسيق وتشاور وتبادل مع الإدارات العمومية لمعالجة مسألة المرفق العمومي ووضعه في " صميم الاهتمامات " 

وكذا تعزيز اللامركزية والمبادرة المحلية خاصة ما تعلق بخلق الاستثمار و " مراجعة مستويات اتخاذ القرار وتقريبها من 
المواطن قصد توفير معالجة سريعة لطلباتهم " . 

واقترح أيضا --حسب نفس المصدر-- "تشجيع" دخول حيز الاستغلال الإدارة الالكترونية مع تدعيم تكوين الموظفين 
المكلفين بتقديم الخدمة العمومية على مستوى الإدارات العمومية» إلى جانب إعداد مذكرة تفاهم بين المرصد والمجلس 
الوطني لحقوق الإنسان يتبعبا يوم درامي بين الهيئتين لمناقشة موضوع حق المواطن في الحصول على خدمة عمومية 
وكذا إعداد برنامج زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات والبيئات المكلفة بالخدمة العمومية بما فيها المتواجدة على 
المستوى المحلي . 

ومن بين مقترحاته أيضا --حسب السيد لوصيف-- تنظيم لقاءات تقنية تتعلق بالخدمة العمومية والتدابير التي من 
شأنها تحسين أدائها وتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام لتقديم برنامج أعمال المرصد و أهدافه المسطرة » مبرزا في نفس 
السياق أن المرصد سينثئ قريبا موقعا له على شبكة الانترنت لنقل أراء المواطنين وانشغالاتهم واقتراحاتهم . 

7 أنظر المرصد الوطني للمرفق العام يرفع تقريره السنوي الى رئيس الجمهورية هذا الأسبوع اطلع عليه يوم 8-25- 
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وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهبيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن تحسين 
الخدمة العمومية هو "محورا أساسيا " في برنامج مخطط عمل الحكومة لذلك --كما قال --" لابد من ديناميكية سريعة في 
كامل القطاعات " بهدف مواصلة تحسين الخدمة العمومية. مشددا في هذا السياق على ضرورة " الاستماع لاقتراحات 
وانشغالات المواطن في إطار مقاربة الديمقراطية التشاركية". 

كما حث السيد دحمون أعضاء المرصد على ضرورة " تعزيز الاتصال بالمواطن باستعمال كامل الوسائل بما فيها وسائل 
التواصل الاجتماعي الحديثة "25. 

يمكن اعتبارها هيئة مكملة لعمل العدالة وقد تم انشاؤها بواسطة مرسوم 22 مارس 1996 وقد حدد الوسائل 
والوضعية المقررة لها على المرسوم الرئاسي الصادر في 25 ماي 1996 وهما المرسومان اللذان يشكلان النظام 
القانوني للوسيط كما تمثل نقطة من النقاط البرنامج السيامي لرئيس الجميورية المنتخب اليمين زروال في 16 
نوفمبر 1995 حيث تنص المادة 86 من برنامجعه على أن البلاد ستدعم وبعد فترة طويلة بهيكل للوساطة والذي 
سيكون ليسمع انشغالات المواطنين الذين يعتبرون أن حقوقهم كانت قد انهكت أو مست بطريقة غير قانونية والذي 
سيعمل على تسريع المراقبة واعادة الاعتبار هذه البيئة الجديدة والتي ستكون كجزء من ميكانيزمات التعديل 
وتحقيق التناسق في النظام الديمقراطي المحقق وقد حدد المرسوم الرئاسي الأول القضايا التي تخرج عن نطاق 
تدخل وسيط للجمهورية شملها في : المنازعات التي لا تتعلق بعمل الادارة منازعات الوظيف العمومي الخلافات 
العالقة أمام القضاء وبناء على ذلك فقد حدد ميدان القضايا المندرجة في نطاق التدخل فيما يلي : حماية حقوق 
الانسان وحريات الموطنين من خلال العمل على تحقيق المساواة بين الجميع أمام القانون وحرية التعبير والرأي 
والتوجه الفكري وحرمة المسكن وحريات التعبير والاجتماع والجمعيات وحرية الانتقال . هذا وقد صدرت عدة 
تعليمات لإصلاح الخدمة العمومية التعليمة 25 ماي 2011 المتعلقة بتخفيف الملفات والإجراءات وتحسين 
الخدمات الصادرة عن الإدارة وكذلك البرقية الصادرة في 31 أكتوبر المتعلقة بإعادة النظر في تأطير مصلحة 
الخدمات العمومية والتعليمة 30 سبتمبر 2013 المتعلقة بإنشاء لجنة ولائية مكلفة بإعادة تأهيل المرافق العمومية 
والمنشور الوزاري 2012 المتعلق بإعادة تأهيل المرافق العمومية والتعليمة المؤرخة في 23 أكتوبر 2013 المتعلقة 
باستقبال المواطنين والتكفل بتظلماتهم وتعليمة الخاصة بتشكيل لجان المقابلة على أساس الشهادة هذا ونظرا 
لأهمية موضوع إصلاح الخدمة العمومية والتدابير المتخذة في مجاله والطابع الحاسم في إعادة الاعتبار للخدمة 
العمومية وبالتالي استعادة هيبة الدولة فقد اتخذت كل التدابير لوضعها حيز التنفيذ بشكل سريع وفعال 
0-استحداث دائرة وزارية مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية 

إن استحداث دائرة وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية ووضعها لدى الوزير الأول هو دليل على إصلاح حقيقي 
للخدمة العمومية التي ينبغي السمو بها إلى مستوى أنسب بما يسمح بالاستجابة اللائقة لتطلعات المواطنين 


8 أنظر » التعليمة رقم 298 المؤرخة في 22 سبتمبر 2013 المتعلقة باصلاح الخدمة العمومية 
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وانشغالاتهم ولذلك فقد أسديت التعليمات اللازمة إلى الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية لحمله العمل على 
الاتصال مع كافة أعضاء الحكومة على حصر النقائص والنقاط السوداء التي تطبع تقديم الخدمة العمومية والتي 
تشكل الحدث الحاجز واتخاذ كل التدابير والقيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين تقديم الخدمة العمومية تحسينا 
نوعيا في كل المجالات ومن أجل تقديم خدمة عمومية ميسرة وذات نوعية وارساء إدارة في خدمة المواطن جاءت 
التعليمة تؤكد على وجوب تخفيف الملفات الإدارية” ومرونة الإجراءات والإسراع في معالجة الملفات والعرائض وكذا 
حسن استقبال والإصغاء بعناية للمواطن وتحسين إطار معيشته والقضاء على سلوكيات البيروقراطية وقد جاء 
التأكيد من جديد لعزم الحكومة على الشروع في إصلاح معمق للخدمة العمومية في البلاد بغرض استعادة الثقة 
بين المواطن والدولة وتعزيزها وبهذا الصدد فان تجسيد هذا البدف يقتضي انبعاث ثقافة جديدة داخل هياكل 
الدولة وفروعها الإدارية والاقتصادية وان المبادئ التي يقوم عليها هذا التصور المتجدد يجب أن تتمثل في المساواة 
أمام القانون الحياد الاستمرارية الشفافية والفعالية وان المواطن المستهلك أو المرتفق وجب أن يكون على الدوام في 
صميم مسار الإصلاح الصعب والحيوي في آن واحد من أجلل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر في القرن 
الواحد والعشرين وقد شرع في أعمال ملموسة وعاجلة قصد إعطاء إشارات قوية هذا لتحديد الخدمة العمومية 
وتغيير أنماط تنظيمها وسيرها بشكل نوعي كما أنه قد تم اتخاذ جملة من التدابير الملموسة والفورية تخص الجوانب 
الثلاثئة الآتية تحسين استقبال المواطنين . تخفيف إجراءات الإدارية وتبسيطها التكفل الفعلي بشكاوي المواطنين 
بالإضافة إلى أنه يمكن تكملة التدابير المذكورة أعلاه بكل إجراء أو مبادرة تساهم في تحسين استقبال المواطنين 
وتوجههم والتكفل بهم وقد تعين على كل دائرة وزارية إعداد مخطط عمل قطاعي واتخاذ التدابير خاصة تتلاءم 
مع طبيعة مهامها ‏ وتلك المخولة لمختلف المرافق العمومية التابعة لها وتم التصديق على هذه المخططات 
بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدلاى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية 

1-تجسيد برنامج إصلاح الخدمة العمومية : من أجل تقديم خدمة عمومية ميسرة وذات نوعية وإرساء إدارة في 
خدمة المواطن تم التأكيد على النقاط التالية : بخصوص استقبال المواطنين والتكفل بتظلماتهم وانشغالاتهم ودراسة 
عرائضهم : ان استقبال المواطنين وممثلي المجتمع المدني يعد بمثابة الوسيلة المثلى لتحسين العلاقة بين الإدارة 
والمواطن حيث يشكل استقبال المواطنين في هذا الايطار فرصة سانحة لتقوية هذه العلاقة كما سيمكن ذلك 
المواطن من التعبير عن انشغالاته أمام سلطة عمومية والتي ستتعرف بدورها على حقيقة العراقيل البيروقراطية التي 
تعترض سبيله لدى مختلف المصالح الإدارية وتعتبر عرائض المواطنين والشكاوي التي يقدمونها لدى المصالح المركزية 
والمحلية وسيلة مثلى للتعرف على انشغالاتهم ورصد بعض النقائص التي قد تعتري نشاط بعض الهيئات الإدارية 
والتي تحول دون تقديم خ دمة عمومية وتوفيرها لجميع المرتفقين في جو تسوده المساواة العدل والشفافية من 
جهة أخرى تعد عرائض وشكوى المواطنين ومعالجتها وتخصيصها بالرد القانوني المناسب بالسرعة والفعالية 
اللازمتين شرطا أساسيا لكسب رهان استرجاع ثقة المواطن وتعزيز مصداقية هياكل الدولة على جميع المستويات 
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وتجسيدا لما سبق نعرض رد بالنسبة لدائرة بني بوسعيد التابعة لولاية تلمسان وبما أن العديد من شكاوى المواطنين 
لا تلقى العناية اللازمة حيث لا تعالج البعض منها وان عولج البعض الآخر فيكون بذلك دون فعالية بسبب ضعف 
مستوى التنسيق والمتابعة في التكفل بها وما يزيد هذه الطاهرة السلبية جسامة هو عدم تخصيص المواطن بالإجابة 
اللازمة على مطلبه أو الحصول في أحسن الأحوال على إجابات سطحية منمطة لا تتناسب مع تطلعاته ففي مجال 
الإصلاح وجب توخي الدقة في معالجة الشكاوي المواطنين سواء تلك المرسلة عبر المواقع الالكترونية مع الحرص على 
تسجيلها في سجل خاص وتقييدها في قاعدة بيانات معلوماتية تسمح بمتابعة مختلف مراحل معالجتها"” بالنسبة 
للخلية الخاصة بمعالجة عرائض وشكوى المواطنين فقد حظيت نشاصطاتها بمتابعة مستمرة ووجب أن توفر كل 
الوسائل البشرية والمادية اللازمة التي تمكنها من ضمان معالجة فعالة لطلبات المواطنين ومتابعتها بالتنسيق مع 
مختلف المصالح المعنية وتخصيصها بالرد المناسب في الآجال الملائمة بالدقة المرجوة إلى جانب أنه تم التأكيد على 
عدم اللجوء إلى ردود سطحية باستعمال نماذج جاهزة وعدم تحويل الشكاوى المواطنين لمصالح خارجية وهيئات 
محلية وتركها دون متابعة من طرف الخلية المختصة بالإضافة إلى متابعة كل قضية لغاية البث وإعلام المواطن 
بالنتيجة المخصصة وربط مكاتبها بالشبكة المعلوماتية المحلية 

2- الإصلاح في مجال التنظيم والشؤون العامة : فقد حطي هذا النشاط بجملة من الإجراءات الخاصة بتقليص 
أجال إصدار الوثائق واجراءات تخفيفها بالنسبة لمصلحة تنقل الأشخاص التابعة لمديرية التنظيم والشؤون العامة 
إلزامية إصدار الوثائق التالية في نفس اليوم رخص السياقة . شهادة الكفاءة » بطاقة المراقبة » البطاقة الرمادية 
بالنسبة للمركبات المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين والمرقمة في الولاية » وضع تحت تصرف المواطنين نموذج عقد بيع 
المركبات موحد والذي يمكن استخراجه مباشرة من موقع الأنترنات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية . تعميم 
اصدار البطاقات الرمادية للمركبات على مستوى الدوائر » تخفيف الإجراءات وتبسيط وتسبيل طلب الحصول على 
بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر وإمكانية الحصول علها على موقع الأنترنت لوزارة الداخلية والجماعات 
المحلية وتحديد موعد بعد ايداع الملف لاستخراجها إلغاء شهادة ميلاد الأب وبخصوص التخفيف الخاص بطلب 
ترقيم المركبات فقدألغي كل من مستخرج من عقود الميلاد فاتورة الشراء بالنسبة لترقيم المركبات مستخرج من 
عقود الوفاة إلغاء إجراء التصديق على استمارة طلب بطاقة الترقيم 

مصلحة الحالة المدنية :/ إعداد ختم يحمل عبارة صالح ستة أشهر لوضعه على شهادة إقامة عوض ثلاثة أشهر 
توسيع العمل بمستخرج من شهادة الميلاد بالسماح باستعمال نسخة من هذه الوثيقة غير مصادق على مطابقتها 
للأصل في مختلف الملفات الإدارية عوض إرغام المواطن في كل مرة تقديم شهادتي الميلاد رقم 12و13 إعلام جميع 
المسؤولين المعنيين بمرسوم رئامسي للقيام بأنفسهم بالتصديق على الوثائق الإدارية تفاديا لتوجيه المواطن نحو 
مقرات البلديات للحصول على هذا الإجراء تفاديا للأخطاء التي قد تحدث عند تحرير الوثائق الإدارية لا سيما 
وثائق الحالة المدنية والمتاعب التي تسبها الكاتبة الخاطئة للمعلومات الشخصية وكذا بمناسبة إيداع ملف 
0 أنظر » التعليمة 1995 رقم المؤرخة في 31 ديسمبر 2013 الخاصة بدراسة عرائض والشكاوى المواطنين 
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للحصول على جواز السفر البيومتري وتسليمه لصاحبه وجب إخضاعه الوثائق المطلوبة لقراءة مسبقة من المواطن 
المعني حتى يتأكد بنفسه من أن الوثيقة التي يطلها تحتوي على أخطاء في كتابة المعلومات الشخصية تطبيق 
استخراج شهادة الميلاد رقم 12 لكل المواطنين المزدادين خارج البلدية تطبيق استخراج شهادة الميلاد الشروع في بداية 
الحجز عقود وشهادات سجل الحالة المدنية 

الإصلاح في قطاع الوظيفة العمومية : فقد حطي قطاع الوظيفة العمومية بنصيب من اهتمامات الدولة بشؤون 
ضمن حركة إصلاح الخدمة العمومية وذلك بإدراج المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت وصاية الوزارة لدى 
الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية 

تسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف وتخفيف العبء على المواطن فبخصوص ملف الترشح فبدلا من تقديم ملف 
كامل أصبح يكفي مائ الاستمارة وارفاق نسخة من بطاقة تعريف المعني !3 

وبالنسبة للمناصب المالية المخصصة في الأصل لمختلف أنماط التوظيف أو الترقية والتي تم تحريرها خلال السنة 
المالية 2013 لأسباب متعددة الإحالة على التقاعد النقل وضعية الخدمة الوطنية التسريح العزل الاستقالة الوفاة 
والتي لم يتم شغلها هذه السنة فقد جاء منشور خاص ليوضح كيفية تطبيق تدابير خاصة وذلك في ايطار عملية 
استثنائية للتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الشهادات 

الموظفون الذين لهم أولوية في هذا التوظيف هم المستخدمون في جباز الإدماج المني أو الاجتماعي النشاط الاجتماءي 
ويتعلق الأمر لا سيما بحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين الساميين وخريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية 
ومراكز التكوين المي والذين تابعوا تريصا في ايطار التمهين ** 

وتجدر الإشارة بهذا الشأن إلى احتمال وجود حالتين :الحالة الأولى التي يكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة في 
الرتبة المفتوحة للمسابقة يفوق فيها عدد الأعوان العاملين بالإدارة المنظمة للمسابقة فيتم فتح هذه الأخيرة لجميع 
المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية غير أن أولوية في التوظيف تعطي للمترشحين المستخدمين من طرف 
الادارة في ايطار الجهازين وتخصص المناصب المالية للمترشحين الاخرين وفق ترتيهم 

الحالة الثانية : التي يكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة في الرتبة المفتوحة للمسابقة أقل من عدد العامليمن 
بالادارة المنظمة للمسابقة فتخصص المشاركة في المسابقة حصربا لفائدة هؤلاء الأعوان وتعفى في هذه الحالة 
المؤسسة أو الادارة العمومية من اجراء الاشهار عن طريق الصحافة أو الالصاق على مستوى وكالات التشغيل 


31 317/1 4 2013 1334 28 
2014 1268 9 2008ع 
127-38 2540 2008 
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كيفية تنطيم واجراء هذه المسابقات ونطرا للطابع الاستعجالي لبذه العملية وللأجل المحدد لانجازها فقد تعين على 
مصالح المديرية العامة للوطيفة العمومية ابداء رأها حول مطابقة قرار أو مقرر فتح المسابقة خلال03 أيام كما 
تحدد اجال استلام ملفات الترشح ودراستها على التواي ب10 أيام وانهاء دراسة ملفات التشرح خلال 05 أيام وني 
ايطار الاصلاح في الوطيفة العمومية دائما فقد شكلت لجان مقابلة على أساس شهادات بسبب عدم توفر الادارات 
على الموظفين مؤهلين ينتمون لرتبة أعلى من الرتبة المراد التوظيف فها أو الموظفين ينتمون الى نفس المرتبة 
ويشغلون منصبا عاليا لا سيما فيما يتعلق بالرتب المستحدثة بموجب القوانين الأساسية الخاصة الجديدة وقصد 
تسبيل هذه العملية ثم الترخيص للادارات والمؤسسات العمومية المنظمة لهاته المسابقات والتي لا تتوفر على 
موظفين يستوفون الشروط القانونية المحددة يمكن الاستعانة بموظفين يستوفون هذه الشروط ويشتغلون لدى 
ادارات ومؤسسات عمومية وفي حالة عدم وجودهم يمكن للادارات الاستعانة بموظفين يستوفون هذه الشروط 
وينتمون الى أسلاك معادلة من حيث مستوى التأهيلي ومتقاربة من حيث طبيعة المهام لا سيما بالنسبة للمسابقات 
الخاصة بالالتحاق بالرتب المستحدثة في ايطار القوانين الأساسية الجديدة وعلى سبيل المثال يمكن اجراء المقابلة 
الخاصة 33 

بالرتب المنتمية للأسلاك التابعة للادارات المكلفة بالجماعات الاقليمية اللجوء الى أسلاك المبندسيين المعماريين 
ومبندمي السكن والعمران المفتشيين البيطريين للمصالح الفلاحية المفتشين والمستشلارين أسلاك مفتشي 
ومستشاري الشباب والرياضة 

التكفل بشكاوى وعرائض المستخدمين : وحرصا على ضمان الفعالية والسرعة في التكفل بشكاوى وعرائض 
مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العموميثة بتحديد المسعى 
الواجب اتباعه في هذا الشأن فقد طلب من المصالح المسيرة دعوة مستخدمها في ايطار احترام السلطة السلمية 
وموافاتها بأي شكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الادارية أو المالية لدراستها والتكفل بها من قبلها بصفتا المسيرة 
لملفاتهيم الادارية وبامكان هذه المصالح عند اقتضاء مراسلة المصالح المركزية أو المجلية من أجل التوجيه أو الحصول 
على أي معلومة يرونها وممالا شك فيه أن هذه التدابير التي تندرج في ايطار الاصلاحات المباشرة تهدف الى التكفل 
بانشغلات المستخدمين بنجاعة وفعاللية كما ستسمح أيضا من اظهار والتقدير . اللذان تولهما الادارة العمومية 
لمستخدمها وارادتها في خلق جو عمل ملائم ومحفز مما سيمكن لا محالة من بعث الشعور بالرضا لدى المعنيين 


وتدعيم ثقتهم في ارادتهم وبالتالي تحسين نوعية أدائهم لمهامهم والذي يعود بالايجاب على تحسين علاقة الادارة 


بالمواطن 34 

194-2 2014 3 02 39 
2012 25 
26 

2014 200 010 1 
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خاتمة رفع هذا المرصد بناء على نشاطه ومناقشته للعديد من المواضيع .خلال السنة الجارية 2017 عدة اقتراحات منها " 
مراجعة أحكام المرسوم 16 / 03 المؤرخ في 6 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد قبل نهاية سنة 2017 بهدف تعزيز 
أنشطته وأقلمة مهيامه مع مستجدات الوضع العام وتكييفها وفقا لاحتياجات ومقتضيات الساعة بغية توفير وتحسين 
الخدمة العمومية ". حسبما أفاد به المنسق مابين المرصد ووزارة الداخلية لوصيف أحمد . كما اقتراح أيضا وضع آلية 
تنسيق وتشاور وتبادل مع الإدارات العمومية لمعالجة مسألة المرفق العمومي ووضعه في " صميم الاهتمامات " 

وكذا تعزيز اللامركزية والمبادرة المحلية خاصة ما تعلق بخلق الاستثمار و " مراجعة مستويات اتخاذ القرار وتقريبها من 
المواطن قصد توفير معالجة سريعة لطلباتهم " . 

واقترح أيضا --حسب نفس المصدر-- "تشجيع" دخول حيز الاستغلال الإدارة الالكترونية مع تدعيم تكوين الموظفين 
المكلفين بتقديم الخدمة العمومية على مستوى الإدارات العمومية» إلى جانب إعداد مذكرة تفاهم بين المرصد والمجلس 
الوطني لحقوق الإنسان يتبعها يوم درامي بين الهيئتين لمناقشة موضوع حق المواطن في الحصول على خدمة عمومية 
وكذا إعداد برنامج زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات والبيئات المكلفة بالخدمة العمومية بما فهها المتواجدة على 
المستوى المحلي . 

ومن بين مقترحاته أيضا --حسب السيد لوصيف-- تنظيم لقاءات تقنية تتعلق بالخدمة العمومية والتدابير التي من 
شأنها تحسين أدائها وتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام لتقديم برنامج أعمال المرصد و أهدافه المسطرة » مبرزا في نفس 
السياق أن المرصد سينثئ قريبا موقعا له على شبكة الانترنت لنقل أراء المواطنين وانشغالاتهم واقتراحاتهم . 

في الأخير نقول انه لا بد من إدارة الحكم الراشد الثقافية و المساءلة .لإحدى النتائج الموقعة لإدارة الحكم, الشفافية و 
المساءلة »في ظل حكم القانون وجود شفافية مالية.و التي تشكل بدورها مكونا جوهريا من مكونات إدارة الحكم و توضع 
آليات الاقتصادية المثلى بحيث تتجاوب قدر الإمكان مع المجتمع المدني »فيما تعمل على تشجيع الأسواق الحرة و 
التنافسية التي تزدهر في ظلها القوى الإنتاجية للقطاع الخاص”3 أن اللوائح و السياسات الاقتصادية الكلية السليمة 
أشبه ما تكون برقاص توازن لساعة كبيرة يربط بانسجام الدولة بالقطاع الخاص و المجتمع المدني.وقد قدت معظم 
الدول بإقامة تعبدات من اجل إصلاحات اقتصادية معممة لتحرير أسواقها من التضييف الحالي و عد الكفاءة بينهما 
تحافظ على المكاسب الصناعية و الاجتماعية التي حققتها في الستينات و السبعينات عندما كانت المساعدات الخارجية و 
الإيرادات النفطية و غيرها من مصادر رأس المال»متوافرة بشكل اكبر مما عليه الان و قد شجعت بعض الدول أو 
سمحت لعناصر ممن مجتمعاتنا المدنية بتأسيس فروع المؤسسة الثقافية العالية"وهي منظمة غير حكومية عابرة 


”*و في هذا يرى حزب العمال أن الحكم الراشد الذي يروح له لتسليط رقابة اجنيبية على الدول و مؤسساتها يوصي إلى إشراك أطراف غير 
سما وغير حكونية:ق كموي امال العام فى فعنيه النياسات النبومية تفرض الفديشن فق اممزاضيات اللساعية ى فيل الدول» خيت 
يرى هذا الحزب انه لا يمكن للبنك العالمي و الأقصى مكافح الرشوة و الفساد لأنهما مسئولان عن تفشههما عبر فرضها لتصل الدول عن 
مهامها لصالح متعاماين الخواص 
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للقوميات مكرسة للتقليل من سوء الإدارة المالية »وقد انهمكت جمع الدول العربية لبعض إصلاحات على صعيد بعض 
إبعاد الإدارة المالية ولم تتعرض بعض دول ثرية منتجة 

كل تكمولوجيا اللحلوقات والافسال راقحة أساسية لتحدية القطاع الحموفي» كافاع محيظ يحرف سولاك متوامبلة 
واكراهات مختلفة. تجد الإدارة نفسهاء بكل مكوناتهاء مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق لإنجاح مشروع التغيير الذي 
تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية. قد تساهم في إحداث تغييرات ايجابية على العلاقة بين الإدارة 
والمتعاملين معبا. 

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقال من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية يرتبط دائما بتبيئة الظروف والمتاخ الملائم , 
فأفضل سيناريو للوصول إلى تطبيق سليم لإستراتيجية الإدارة الالكترونية و تحقيق الآثار والنتائج المنتظرة منها لا يتحقق 
في إدارة تشوبها اختلالات بنيوية » فالأجدر إصلاح هذه الاختلالات و استعمال المعلوميات كآلية للتجديد و التطوير 

كما أن استعمال الإدارة الإلكترونية يجب أن يبنى على إنفاق معقلن و ذلك باستحضار تكلفة هذه البرامج الإلكترونية 


مقابل الأثر و الدور الذي تستهدفه4. 
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مساهمة الحكومة الالكترونية في القضاء على الفساد في مجال الصفقة الإلكترونية 


بن عامرهناء صبيب ياسر شاهين 
طالبة دكتوراه سنة رابعة طالب دكتوراه سنة رابعة 


تعالج هذه الدراسة الحكومة الإلكترونية باعتبارها نتاج التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتعاملات الإلكترونية. كما #هدف كذلك إلى إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الحكومة الإلكترونية في إطار التقليل 
من مظاهر الفساد بشتى أنواعه. وذلك عن طريق تقديم الخدمات العامة بجودة ومرونة من حيث الوقت والمكان 
وبعدالة وشفافية, وكذا عن طريق استغلال التطور التكنولوجي السريع والاستخدام المتزايد للأنترنيت بتقديم الخدمات 
الحكومية إلكترونيا بما يساعد على إلغاء الحواجز الزمانية والمكانية والتقليل من التفاعل البشري باعتباره السبب 
الرئيسي للفساد. 
الكلمات المفتاحية: الحكومة الإلكترونية -الفساد -الصفقات العمومية -جرائم الفساد -الأنترنيت. 


: أعوعغدطم 

مقع ممسكصا أه لاع غطع مز كأتمعصمماعبعل ع فمعل؟ أه ععنلم مم 2 كة عمعصمع ممع طعابيد كلمعل بزل بذك عتط1 
دع ولط غقط عام لمعتب عط عطعتاطوتط مع كصتة وذلح غ| .كممنعخكمةع-ء لمة كممكهءاصاصصم ,نووعهامصطععع 
طعاتد دع أبحع؟ عتاطنام عمتلماتنممم نإط بكلمكا الج أه ضمعم نسم عمعبلع, أه عازه نع صقم عغطع مأ دبيدام أمعصسمع نامع 
ومللة بإط كه اأعنقا كة ,لدع 2م خصو لصة كععقاته؟ ما .ععدام لمة عصن أه كصعع مز نوتاتطندعط؟ لمه نوتلدنو 
لألأنامام بإط ععمععاما عط أه عدب عمأمدععما عطع لمة عمعصمماعبعل لدعنومامصطعع لتمة عط أه ععهعصدناله 
ععنالع؟: لمة كتعتسةط لدقدمك لصة لهتمممعع عتممتصنتاء مع دماعغط طعتطعد ,برالهعتممعععاعء دع اتجعد امعصمع نامع 
]م ناكام ]0 عذلاقء متهم عط كه ممع ونعغطأ مقصتاط 


اع اع أ دع لراك جلاعم نا زمع- كه اماع 13052 انام - ام نا امع- ا عا دااع لامع -] :دة6ء 5015 دع 1 
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مقدمة: 

أدت التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاملات الإلكترونية إلى طرح عديد التساؤلات 
حول مدى استطاعة الحكومة بمفهومها الكلاسيكي مواجبة هذه التحديات المعرفية والتكنولوجية المعاصرةء حيث بدأ 
الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات كعنصر محفز على إعادة هيكلة دور الحكومة وانشاء خدمات أفضل وأكثر كفاءة 
بالشكل الذي يجعل الحكومة تحقق الإنتاجية والفعالية في أي وقت وفي كل مكان, الأمر الذي ساعد على شكل جديد من 
أشكال الحكومة ألا وهي الحكومة الإلكترونية, إذ تعتبر هذه الأخيرة أحد أهم المفاهيم التي ظهرت في ظل استخدام 
تكنولوجيا المعلومات. وذلك من خلال الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المهام الملقاة على عاتق المؤسسات بصفة عامة 
والمؤسسات الحكومية بصفة خاصة. خاصة ما تعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين أو ما تعلق بتنفيذ التعاملات كمجال 
الصفقات العمومية:ء بالإضافة إلى مساهمتها في حل العديد من المشاكلء والتي من بينها مشاكل الفساد الذي انتشر في 
دول العالم متقدمة كانت أو متخلفة. 

ومن خلال هذا الطرح يمكن أن نتساءل حول مدى تدخل الحكومة الإلكترونية في إطار مساعدتها ومساهمتها للقضاء 
أو بالأحرى التقليل من مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية؟ 

للإجابة على هاته الإشكالية قسمنا خطة البحث إلى ثلاثة محاور رئيسية كالآتي: 
المحور الأول: مفهوم الحكومة الإلكترونية 
المحور الثاني: طبيعة الفساد في الصفقات العمومية 
المحور الثالث: طرق ووسائل تدخل الحكومة الإلكترونية في ردع جرائم الصفقات العمومية 
المحورالأول: مفهوم الحكومة الإلكترونية 

إن مصطلح الحكومة الإلكترونية هو مصطلح مركب وعميقء لبذا السبب وبغية إعطاء تفكيك دقيق له كنا لزاما علينا 
أن نعرض كل من تعريفه (أولا)ء وكذا ميزاته (ثانيا). 
أولا: تعريف الحكومة الإلكترونية 

عرف الخبراء والأكاديميون والمنظمات والهيئات المتخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية الحكومة الإلكترونية بأنها:" 
مجموعة استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية ومواقع الأنترنيت ونظم 
الحاسب والبرمجيات اللازمة بواسطة الجهات الحكومية من جانب والمواطنين من جانب آخر". 

كما عرفها البنك الدولي على أنها: "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية في مستويات 
مختلفة لإعادة تصميم وتحويل العلاقات بين الحكومات والمؤسساتء وبين الحكومات والمواطنين. وبين الوكالات 
الحكومية المختلفة. بحيث تخدم هذه التحولات مجموعة متنوعة من الغايات أهمبا خفض التكلفة وتحسين الكفاءة 
والفعالية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة وتمكين 
المتعاملين مع الحكومة من الحصول على المعلومات مما يوفر مزيدا من الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات"”. 


' عبد الحميد بسيوني. سلسلة الحكومة الإلكترونية والديموقراطية الإلكترونية -الحكومة الإلكترونية. الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية 
للنشر والتوزيع: مصرء 2008. ص 16. 

2 محمد بدر سنوميء معايير قياس دور وتأثير الحكومة الإلكترونية في التنمية الإدارية» المؤتمر العلمي السنوي التاسع المعنون بآفاق التنمية 
الإداربة والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة ودور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية» مركز البحوث والمعلومات, أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية. مصرء 2004. ص 218. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


في حين ذهب بعض الباحثين إلى أن الحكومة الإلكترونية هي منبج حديث يعتمد على تنفيذ كل الأعمال والمعاملات التي 
تتم بين طرفين أو أكثر من الأفراد أو المنظمات باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والتحويلات 
الإلكترونية للأموال والتبادل الإلكتروني للمستندات أو الفاكس والنشرات الإلكترونية...إلخ". 
أما التعريف المجمع عليه من قبل غالبية الدول هو كالآني: "الحكومة الإلكترونية هي استخدام نتاج القدرة التقنية في 
فحسين مستويات آداء الأجبزة الحكومية: ورفع كفاءتباء وتعزيز فعاليها ف تحقيق الأهداف المرجوة منها"3. 
من خلال ما تم طرحه من تعاريف نلحظ وجود تباين بين كل تعريف وتعريف آخر: 
- فيركز بعض من التعاريف على أهداف الحكومة الإلكترونية, بالإضافة إلى تصنيفاتها معتمدا في ذلك على نوع 
العلاقة بين كل الجهات» 
- أما البعض الآفر منبا فيركز فقط على الأعمال المنجزة عبر شبكة الأنترنيت: وكذا على عملية تبادل الملفات 
والملوجات وائقل مؤسيينة ما 
وعلى الرغم من طابع الافتلاف الذي يكتبي مشعلف التعارنف سالفة الذكر إلا أنه يبقى هتاك عامل مشترك بيتها يقوم 
على اعتماد المؤسسات الحكومية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية والتركيز على عنصر السرعة في 
الإنجاز ورفع جودة الخدماتء. بحيث يقوم مصطالح الحكومة الإلكترونية على أربع معايير رئيسي والتي تكمن أساسا في": 
- تجميع كافة الأنفظة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية التبادلية ق موضع واحد هو موقع الحكومة الرسي 
على شبكة الأنترنيت في نشاط أشبه ما يكون بفكرة جهات الدوائر الحكومية» 
٠ -‏ معفيق حالة اتصبال دام بالجمبوو مع القدرة على كامين كاقة الامتياجات الاشتعلامية والخدماتية للمواظن: 
- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتيا ولكل واحدة منها على حدة؛ 
- تحفيق وفرة ف الإنفاق ق كافة العتاصر يما فيها تحقيق فوافد أفكل من الأنشظة الحكومية ذات المحتوى 
التجاري. 
وفي هذا الصدد يمكن أن نصوغ تعريفا مبسطا للحكومة الإلكترونية على أنها اعتماد البيئات الحكومية على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الحديفة فق سنطيم وأداء العمل الإداري ييدف تسبيل طرق التواضل مع المتحاملين معها بالشكل 
الذي يساعد على ترشيد الإنفاق العام ورقع جودة الخدمات المقدمة: 
ثانيا: مميزات الحكومة الإلكترونية 
يمكن أن نرى الحكومة الإلكترونية على أنها نقل الخدمات ببساطة إلى المواطن عبر الأنترنيت: ولكن في أوسع معانها 
فإنها تشير إلى تمكين الحكومة من خفض التكاليف والإنفاق العام تعزيز التنمية الاقتصاديةء زيادة الشفافية. تحسين 
تقديم الخدمات والإدارة العامة وتسبيل وض مجعينع' اللعلومات»: كالحكومة الإلكترونية لبا العديد من المزايا وال 
تصلح كمعايير لقياس كفاءة وجودة العمل الإداري الحكوميء. وعلى هذا الأساس فإن الحكومة الإلكترونية تتصف 


3 حسن بن محمد الحسن. الإدارة بين النظرية والتطبيقء المؤتمر الدولي المعنون ب التنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي, 
المجلد 2, معهد الإدارة العامة, الرياض- المملكة السعودية. 2009 ص ص 796,: 797. 

4 أيسر خليل إبراهيم» دور العلاقات العامة والإعلام في تفعيل أداء الحكومة الإلكترونية -مشروع افتراضي للحكومة الإلكترونية العراقية 
تطبيقا على وزارة المالية. مجلة آداب الفراهيديء العدد 11» كلية الآداب بجامعة تكريت- العراق. 2012. ص 452. 
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بمجموعة من الصفات والمزايا التي تليق كمعايير لقياس كفاءة وجودة العمل الإداري الحكوميء والتي يمكن إيجازها في ما 
يلى”: 
- تحقيق الشفافية الإذارية إن أبرن:مزايا الحكومة الإلكتروبية هو انتعاد أطراف التعافل عن يعضها ابض 
وعدم وجود الاتصال المباشر بينهاء الأمر الذي يبعد الرشوة والتلاعب وسوء المعاملة ويبطل سلطة المكاتب 
لصالح سلطة الدولةء 
- خفض التكاليف: على الرغم من كون مشروع الحكومة الإلكترونية يستلزم في بادئ الأمر مبالغ هائلة لإنجازه. 
إلا أن هذه المبالغ تصغر أمام حجم الأموال التي سيوفرها هذا المشروع عند اعتماده. 
- تسريع الإنجاز: إن الوقت الذي توفره أدوات الحكومة الإلكترونية على مستهلكي الخدمات العمومية خير دليل 
على جدواهاء إذ تعتمد على منظومة الدخول على الخط للحصول على الخدمة بدون صفوف الانتظار» 
- تبسيط الإجراءات: حيث تعتبر الحكومة الإلكترونية هي الدواء الشافي من سلبيات البيروقراطية البغيضة التي 
نعاني منها والروتين القاتل المنتشر في الأجبزة الإدارية الحكومية, 
زيادة الإتقان: تمتاز الخدمات المقدمة إلكترونيا بالدقة والإتقانء. نتيجة سهولة عمليات الرقابة المباشرة عليها. 
المحورالثاني: طبيعة الفساد ف الصفقات العمومية 
للإلمام بطبيعة الفساد في إطار الصفقات العمومية وجب علينا أن نعرض كل من تعريف الفساد (أولا), وكذا إلى جرائم 
الصفقات العمومية (ثانيا). 
أولا: تعريف الفساد 
إن الفساد لا يفرق فيه بين دولة وأخرى ولا بين مجتمع وآخرء إذ ينتشر في كل البلدان المتقدمة منها أو النامية. غنية أو 
فقيرة. وآثاره المدمرة تمس جميع مناءي الحياة السياسية,ء الاجتماعية والأخلاقية.... وتتأثر بها كل طبقات المجتمع 
والفساد في اللغة على عدة معان منها": 
- أخذالمال ظلماء 
- البطلانء. يقال فسد العقد أي بطل» 
> التلف والعطب والاضطراب والخلل» يقال فسدت الأمور اضطربت وأدركها الخللء 
7 الجدب والقحطء وني القرآن الكريم: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعليم يرجعون". 
> مجاوزة الصواب والحكمة. 


”ديالا جميل محمد الرزيء الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها -دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة. مجلة الجامعة 
الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية: المجلد 20, العدد الأولء الجامعة الإسلامية غزة -فلسطين, 2012. ص ص 197, 198. 

5 نصيرة برنكوء الحبيب ثابتي» دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري: حالة الجزائرء مجلة بحوث الإدارة والاقتصادء المجلد 
الأول العدد الثاني» جامعة الجلفة -الجزائرء جوان 2019. ص 42. 
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ويشتق لفظ الفساد من الفعل اللاتيني 80000616 بمعنى الكسر أي أن شيئا ما تم كسرهء هذا الشيء قد يكون سلوكا 
أخلاقيا أو اجتماعيا أو إدارياء فتعريف مصطلح الفساد يرتبط بفعل لا أخلاقي وغير قانوني» كما أنه يتطور على مدى 
التاريخ لينتشر في البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد السواء”. 
أما في الاصطلاح فقد تم تعريف الفساد بأنه انحراف عن القيم والأخلاقيات التي تحكم السلوك الإنسانيء» يقوم به 
أفراد ذوي المصالح النفعية بشكل غير شرعي وغير قانوني غايته التربح وتعظيم الرفاهية الذاتية”, 
إذ يعرف البنك الدولي الفساد بأنه: "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص". 
كما تعرفه منظمة الشفافية الدولية أيضا على أنه: "سوء استغلال للسلطة والنفوذ المستمدة من المنصب أو من 
العلاقات". 
وتعرفه الأمم المتحدة كذلك بأنه: "استغلال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص”. 
ثانيا: جرائم الصفقات العمومية 
ينعكس الفساد بصفة كبيرة على الصفقات العمومية لأن هذه الأخيرة من أهم الآليات التي يتم بموجها منح المشاريع 
والصفقات الخاصة بالقطاع العمومي للمتعاملين الاقتصاديين: فيعد الفساد المالي والإداري من أكبر المشاكل التي تواجه 
خطط التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولء. ومما لا شك فيه أن المكاسب المادية والمعنوية 
التي يجنهها المفسدون هي التي تدفعهم لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ أحد أو أكثر من مظاهره التالية: 
- الوساطة: أي تدخل شخص ذا مركز وظيفي أو تنظيم سيامي لصالح من لا يستحق التعيين أو إحالة العقد أو 
إشغال المنصب أو العطاءء 
- المحسوبية: أي إمرار ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو العائلات صاحبة النفوذ) من خلال 
نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاء 
- الابتزاز والتزوير: لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلا موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية 
أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين. كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوبر الشهادات 
الدراسية أو تزوير النقود. 
- المحاباة: أي تفضيل جهة على جبهة أخرى بغير وجه حقء كما في وجه المقاولات والصفقات أو عقود الاستئجار 
والاستثمار. وخاصة في الصفقات العمومية"!, 


- الرشوة: وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال خلاف التشريع أو 
أصول المهنة. 


7 العياشي زرزارء دور التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد وتحقيق الإدارة الرشيدة» مؤتمر مبنة المراجعة في الجزائر الواقع والآفاق في ضوء 
المستجدات العالمية المعاصرة. جامعة 20 أوت سكيكدة. 2010. ص 02. 

* نصيرة برنكوء. الحبيب ثابتيء المرجع السابق» ص 43. 

* محمد القدوةء الحكومة الإلكترونية والإدارة المعاصرة. الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان - الأردن. 2010. ص 83. 

9 محمود حسين الواديء تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفسادء الطبعة الأولىلء دار صفاء للنشر والتوزيع» 
عمان -الأردن. 2010. ص ص 215, 216. 
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- تخصيص الأراضي: من خلال قرارات إدارية علياء تأخذ شكل العطايا لتستخدم في ما بعد في المضاربات العقارية 
وتكوين الثروات» 
- قروض المجاملة: والتي تمنحها المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ''» 
- تبييض الأموال: هي مجموع العمليات التي يتم بها تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال 
مشروعة أو إضفاء صفة الشرعية على تملكها وحيازتها والتكتم علههاء 
- نهب المال العمومي أو الاختلاس: وهو استخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع 
الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق”» 
- الفساد السيامي: كفساد أعضاء البرلمان واستخدام الحصانة في الربح من العمل السيامي أو تهريب السلع 
المستوردة. 
- أنشطة السوق السوداء: والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيهاء بمخالفة القوانين الدولية, وكمثال عن 
ذلك المتاجرة في العملات الأجنبية في الدول التي تفرض رقابة على معاملات النقد الأجنبية1: 
- الفساد في بيئة المجتمع: كالتلوث ودخان المصانع (إذ كان للدول الصناعية الكبرى الأثر الأكبر في ظاهرة 
الاحتباس الحراري)ء 
- التباطؤ في إنجاز المعاملات: خاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد 
صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية. 
- التهرب والغش الضريبي: إن التحليل المستمر والمتزايد على دفع الضرائب يعتبر إحدى أوجه الفساد اللي 
والإداريء إذ يحرم الخزينة العمومية للدولة من مصدر مهم من مصادر إيراداتهاء ففي الجزائر مثلاء قدرت 
قيمة التهرب الضريبي ب 864 مليار دينار إلى غاية سنة 2011» وهو ما قيمته 15 مليار دولار أي ما يعادل 02 
بالمائة من الناتج الداخلي الخام. فأصحاب الأجور الذين يمثلون الشريحة محدودة الدخل في المجتمع هم من 
يكادون يوفون ضرائهم لأنها تقتطع من المنبع» أما باقي العاملين في النشاط الاقتصادي والتجاري فيمارسون 
هذا التهرب بكافة أشكاله بتواطؤ أحيانا مع رجال الإدارة*". 
المحورالثالث: طرق ووسائل تدخل الإدارة الإلكترونية في ردع جرائم الصفقات الإلكترونية 
تعاني أغلب الدول من مشكلة الفساد الإداري في مؤسساتها الحكومية, والذي يقف عائقا أمام تطورها وتقدمياء لذا 
كان لا بد من معالجتها وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي. هذا ما يتطلب سرعة في الاستجابة» إذ يتم تبسيط 
الإجراءات وتقليل المعاملات. حيث تسىى كل الدول لمواجبة هذه الآفة والحد منها. 


1 سهيلة امنصورانء, الفساد الاقتصادي 
مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائر. 2006. ص 37. 

2 نواف سالم كنعان, الفساد الإداري المالي أسبابه» آثاره وسائل مكافحتهاء مجلة الشريعة والقانونء العدد 33. جانفي 2008,. ص 106. 
3 سهيلة امنصورانء المرجع السابق» ص 38. 


4 








محمود حسين الوادي, المرجع السابق» ص ص 25 216. 
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والجزائر كغيرها من الدول وضعت آليات وشرعت قوانين لمكافحة الفساد والحد منهء ونظرا لارتباط الموضوع 
بالصفقات العمومية فإننا سنتطرق إلى هذا الموضوع فقط (أي الفساد). وفي هذا الإطار تم تنظيم مرسوم رئاسي لحماية 
المال العام والحفاظ عليه. بحيث أقر كل الجوانب التي تتعلق بهذا المجال وحدد كيفية منح الصفقات العمومية وكيفية 
إبرامها والشروط الواجب توفرها في من ينفذهاء وكذا كيفيات الرقابة علهاء ونظرا لأهمية هذا المجال تم تحيين هذا 
المرسوم كل سنةء وفي هذا الصدد تم إقرار التعديل الصادر في 18 جانفي 2012 بإنشاء بوابة إلكترونية للصفقات 
العمومية. وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية والثورة الرقمية العالمية وبغرض الاستفادة من مزايا هذه التطورات في 
ترشيد الإدارة وتخفيض تكاليف ورفع جودة الخدمات العمومية وعقلنة وترشيد الإنفاق العام واغلاق الثغرات التي 
تساعد على انتشار الفساد بحيث تكون هذه البوابة كآلية للحد من الفساد في الصفقات العمومية"1. 

ولعل من أهم الأسباب الرئيسية لظهور الفساد. تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية. ذلك لأن الأفراد بطبيعتهم 
يمليون إلى منح الرشاوي للمسؤولين لتخطي القواعد والنظم والإجراءات العامة» بالإضافة إلى أن تمتع الموظفين 
العموميين السياسيين بدرجة أعلى من الكتمان والسرية والاحتكار. وبدرجة أقل من المحاسبة, زادت احتمالية وقوع 
الفسادء فالمنصب الحكومي يعطي صاحبه درجات متباينة من السيطرة على الأنشطة الحكومية؛ مثل عقود المشتريات 
والاستثمارات الحكومية المختلفة والحوافز الضريبيةء بالإضافة إلى كبر حجم الجباز الإداري. 

ومقارنة مع حجم القطاع العمومي الذي يمكن أن يفوق احتياجاته. ومن شأن هذا أن يعقد الإجراءات الإدارية 
ويضعف التواصل مع المواطنين. بالإضافة إلى كونه يعد هدرا لموارد الدولة مما يؤدي إلى قصور وعيوب للبيكل التنظيعي, 
كعدم تحديد ووضوح قنوات الاتصال ونطاق الإشراف الإداري وازدواجية الاختصاصات والمهام الوظيفية مما يؤدي إلى 
صعوبة تحديد المسؤوليات. وخلاصة القول أن العامل البشري هو السبب في انتشار الفساد. 

حيث أن الفساد لا يخلق من العدمء فالدول التي ينتشر فيها الفساد خاصة الفساد المالي والإداريء يلإحظ أن بها أرضية 
خصبة مشجعة ومساعدة على خلق الجو الملائم لنموه وانتشارهء ولم تكن الدول العربية بمنآى عن هكذا ظاهرة. حيث 
قدرت الخسائر الناتجة عن الفساد في عالمنا العربي بحوالي 400 مليار دولار سنوباء كما أوضحت رئيسة منظمة 
الشفافية الدولية: إن انتشار الفساد خاصة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وأنماطه يؤثر وبصفة كبيرة على 
اقتصاديات الدولء فهو السبب الرئيمي في إعاقة برامج التنمية ومعدلات النمو الاقتصاديء, لذلك فقد سعى أغلب هذه 
الدول إلى وضع آليات وإنشاء مؤسسات ووضع قوانين ردعية لمكافحة هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها"". 

وتعتبر التكنولوجيا الحديثة من أهم الآليات التي يمكن الاستفادة منها في التقليل من الأسباب المشجعة على انتشار 
الفسادء ومن هنا يمكن أن يتجلى التأثير المباشر الذي تحدثه الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد والمجتمع. وأصبحت أداة 
رئيسة في محاربة الفساد الإداريء واذا ما ترافقت حلولها مع مجموعة واضحة من الأهداف. وساندتها هيئة تشريعية 
قوية تستطيع سد قنوات الفساد بعدة وسائلء منها جعل القواعد والإجراءات متاحة على الموقع الإلكتروني: وتحديد 
المسؤول عن كل خدمة ومتابعة العمليات وتحديد المسؤول عن الأعمال الخاطئة. حيث تعمل الحكومة الإلكترونية على 
الحد من أسباب انتشار الفساد إما عن طريق الحد من الإجراءات البيروقراطية (أولا)ء أو عن طريق توحيد مصادر 


5 مرسوم رئاسي رقم 236-10 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنة 2010», يتضمن تنظيم الصفقات العمومية» الجريدة 
الرسمية العدد 58 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2010. 
5 صبحي سلامء الفساد الإداري والمالي كظاهرة وأساليب علاجهاء الطبعة الأولى» دار أمجد للنشر والتوزيع» دون بلد نشرء 2014. ص 66. 
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المعلومات الحكومية في إطار واحد (ثانيا)ء أو عن طريق توفير الخدمات خارج أوقات العمل الرسمية (ثالثا)ء أو عن طريق 
إغلاق القغرات :ال تساعد على انتشاز الفساد (رابعا). 
أولا: الحد هن الإجراءات البيزوقراظية 

يقاس وقت مؤسسات الأعمال بالأموال» وتخضع المشاريع المتأخر إنجازها إلى غرامات تأخيرء فالتعقيدات البيروقراطية 
جعلت من إتمام خدمة حكومية أمرا مكلفا للغاية» سواء من ناحية الوقت والمال أو الجهدء ما يؤثر سلبا على تطبيق 
برامج التنمية» وينعكس ذلك أيضا على مناخ الاستثمارء بالإضافة إلى ذلك فالحكومة الإلكترونية توفر للأفراد ولقطاع 
الأعمال إمكانية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي كان دفعها سابقا يتطلب المشقة والتنقل بين المكاتب الحكومية 
بالشكل الذي يخمخ تحضيلبا كاملة وف الوقت المحدد"1. 
ثانيا: توحيد مصادر المعلومات الحكومية في إطارواحد 

تلعب الحكومة الإلكترونية دورا قويا في عملية الاتصال والتنسيق وترابط أجهزة الدولة من خلال توحيد قنوات 
الاتصيال بيخ الجتكوينة واللواعان وجهليا واشرحة وذاك معلوماث شوحهدة ودوققة:ؤذللف استخد انا للتكدو لوجيا العالية 
والشبكات المحلية والآنترنيت وربطها بقواعد بياناتهاء إذ توفر الدولة منفذ إلكتروني رئيسي يسمى غالبا البوابة الحكومية 
للحصول على المعلومات والخدماتء. حيث تتيح للأفراد وقطاع الأعمال إنجاز معاملاتهم لدى المؤسسات الحكومية 
إلكترونيا وبأمان» وربط كل هذه المؤسسات ببعضها البعض. 
ثالثا: توفير الخدمات خارج أوقات العمل الرسمية 

توفر الحكومة التقليدية الخدمات في أوقات العمل الرسمية فقطء وهذا ما خلق العديد من المشاكل للمتعاملين: أما 
الحكومة الإلكترونية ومن خلال استخدمها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وخصوصا الأنترنيت فإنها توفر الخدمات 
والمعلومات طوال اليوم وكل آيام الأسبيع وق العطل. لغ ما جغل من ظلب الخدمات آمر ف غاية البساظة ولا يطلب 
أي تعطيل لطالها. 
رابعا: إغلاق الثغرات التي تساعد على انتشارالفساد 

يتح دور الحكومة الإلكترونية فى الحد من ظواهر الفساد من خاذل المزايا الي كتوفر غلياء فتقديم الخدمات 
إلكترونيا يتم وفق برنامج مصمم ومنظم سلفاء فالمواطن يستطيع الحصول على الخدمات في أي وقت ودون تدخل 
واحتكاك مع الموظفينء» وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لدفع الرشوة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة» ناهيك 
عن الشفافية في المعاملات فبي تتم دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العمومية وذلك عن طريق إتباع إجراءات 
محددة منصوص علها في النظام الإلكترونيء وياختصار فإن الشفافية وتقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز 
الأعمال يساعد في الحد من قنوات الفساد. 

وإذا كان المواطنون يستطيعون دفع فواتيرهم ورسومهم بطريقة إلكترونية. فإن الحكومة بدورها يمكنها دفع قيمة 
مستلزمات المرافق والمكاتب بل وإجراء المناقصات على المعادن التي تحتاج إلها ودفع ثمنها عبر شبكة الأنترنيت. فسهولة 
التعاقد والسداد من خلال شبكة المعلومات: من شأنه تشجيع كل من الإدارات والمتعاقدين معها على إنجاز معاملاهم 


7اعلاء فرج الطاهرء الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولى» دار الراية للنشر والتوزيعء عمان -الأردن. 2010. ص 120. 
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إلكترونياء وتساهم بعض البنوك في تمهيد الطريق وإزالة العقيات وإعداد الأمور اللازمة لتطبيق نظام التجارة الإلكترونية 
وسداد المستحقات من خلال الشبكة بسرعة وكفاءة"'. 
وإذا كانت طريقة المناقصات والمزايدات وهي الطريقة الأساسية لتعاقد إدارات الدولة مع الآخرين تتسم بالبطء الشديد 
وتستغرق شهورا للوضصول إلى إبرام العقد بالأسلوب التعليدي» فإها يمكن أن تتم بالأسلوب الإلكتروتي بسرعة فائقة: يهنا 
يوفر في الوقت والجهد ويعجل بتلبية احتياجات المرافق العامة. فعلى شبكة المعلومات يمكن عمل الإعلان عن المناقصة 
بشروطهاء وتلقي العروض أو المناقصات من المتنافسين وإرساء المناقصة على صاحب أفضل العروض المقدمة. 
فالإدارات العمومية عند تعاقدهاء سواء في شراء السلع والخدمات أو إنجاز المشاريع يجب أن تحصل على أفضل 
الأنواع وبأرخص الأسعار أو بأقل تكلفة. وإنما يمتد اهتمامها إلى مدى كفاءة المتعاقد وجودة ما يقدمه. أي أنه يجب 
مراعاة الكم والكيف معاء ولعله من الأفضل استهداف الكفاءة لأن الأداء المتميز يقدم خدمة أفضلء. كما أن استعمال 
السلعة المعمرة الجيدة على المدى الطويل قد يكون أقل تكلفة من استعمال السلع الرخيصة سريعة التلف أو الاستهلاك. 
خاتمة: 
يتضح لنا مما سبق وبشكل جلي وواضح أن الحكومة الإلكترونية أصبحت ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل 
دولة عصيرية فرين أن قواكن قطوراك صصي القورة الرقمية ولا #تعلف عن مهة القلوماة العالية بولك قن لبذا 
النظام من الإيجابيات خاصة في مجال المرافق العامة وما تقدمه من خدمات ما يجعل لتحول إلمها من الضروراتء إذ 
من اشأنه سرغة الإنجان: تففيض الكاليف وتبيبيظ الإجراءاتثء فطلا عن تحفيق الشفافية ف الإدارة ومكافحة 
الجراكم الوظيفية, 
وبثاء عانق هذا الطرح استغلضنا مجموعة من النتائج وجملة أخرى من التوصيات كالاتي: 
أ/ النتائج: 
إن الغرض :من الحكومة الإلكتزونية هو بتاء الدولة الرقمية: حيث يمكن من خلالها تقديم الخدمات العامة 
والمعلومات للمواطنين إلكترونياء 
- للحكومة الإلكترونية القدرة على تحسين العلاقات الخارجية والداخلية بين مختلف الجبات المعنية بالخدمات 
الحكومية بما في ذلك المواطنين ومختلف المؤسسات. وتسهيل تبادل المعارف بين هذه الجهات. 
- توفر الحكومة الإلكترونية السرعة والدقة والصحة للمعلومات. وكذلك توفر الوقت وتمنع هدر الطاقات 
والإمكانات. وكذلك تؤمن معالجة قضايا الفساد الإداري المتعلقة بالتعاملات الإدارية. وتحدد علاقة الإدارة 
بالموظفين وعلاقة الإدارة والموظفين بالموطنين. إضافة إلى كشف الانحرافات المالية والانحرافات المتعلقة 
بدرجة التطبيق» 
- أصبحت الدول العربية أكثر إدراكا لأهمية توظيف الحكومة الإلكترونية في تقديم تقديم الخدمات للمواطنين 
بأعلى جودة:ء ولترشيد الإنفاق العام وخلق الشفافية والثقة المتبادلة ومكافحة الفساد من خلال الحد من 
الأسباب المباشرة لبذه الظاهرة. 


8 المرجع نفسه. ص ص 121), 122. 
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ب/ التوصيات: 
- تبقى الجهود الرامية إلى ترسيخ فكرة الحكومة الإلكترونية كفلسفة عمل حكومي ضبعيفة نوعا ماء فمن الملاحظ 
أن جميع البرامج والسياسات المطبقة تبقى في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية. لذا وجب 
7 بالرغم من صدور التعديل المتمم للمرسوم المنظم للصفقات العمومية وتكليف وزير المالية بإنشاء بوابة 
إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية, إلا أنه لا يوجد تحرك في هذا المجال» ولم ترى هاته البوابة النور بعدء 
لذاوب النفاظ ف هذا المجال بعية نشر ونبادلة الوقاتق واللعلومات السلقة بالسعفاض الععومية «وكدلك 
إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية. 


قائمة المصادروالمراجع: 
أ/ المصادر: 
- مرسوم رئامي رقم 236-10 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنة 2010, يتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية, الجريدة الرسمية العدد 58 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2010. 
ب/ المراجع: 

1- الكتب: 
- صبحي سلامء الفساد الإداري والمالي كظاهرة وأساليب علاجياء الطبعة الأولى» دار أمجد للنشر والتوزيع. دون بلد نشرء 
4. 
- عبد الحميد بسيوني. سلسلة الحكومة الإلكترونية والديموقراطية الإلكترونية- الحكومة الإلكترونية. الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع: مصرء 2008. 
- علاء فرج الطاهرء الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيقء الطبعة الأولى» دار الراية للنشر والتوزيع. عمان - 
الأردن» 2010. 
- محمد القدوةء الحكومة الإلكترونية والإدارة المعاصرةء الطبعة الأولى» دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» 
0. 
- محمود حسين الواديء تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفسادء الطبعة الأول» دار 
صفاء للنشر والتوزيع. عمان -الأردن, 2010. 
2- الرسائل العلمية: 
- سبيلة امنصورانء الفساد الاقتصاد -دراسة اقتصادية 
تحليلية حالة الجزائرء مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 2006. 
3- المجلات: 
- أيسر خليل إبراهيمء دور العلاقات العامة والإعلام في تفعيل أداء الحكومة الإلكترونية -مشروع افتراضي للحكومة 
الإلكترونية العراقية تطبيقا على وزارة المالية. مجلة آداب الفراهيديء العدد 11» كلية الآداب بجامعة تكريت- العراق. 
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- ديالا جميل محمد الرزيء الحكومة الإلكترونية ومعوقات تطبيقها -دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع 
غزة. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإداريةء المجلد 20. العدد الأولء الجامعة الإسلامية غزة - 
فلسطينء. 2012. 

- نصيرة برنكوء الحبيب ثابتي. دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري: حالة الجزائرء مجلة بحوث الإدارة 
والاقتصاد.ء المجلد الأول. العدد الثاني. جامعة الجلفة -الجزائرء جوان 2019. 

- نواف سالم كنعانء الفساد الإداري المالي أسبابه, آثاره وسائل مكافحتهاء مجلة الشريعة والقانونء» العدد 33: جانفي 
8. 

4- المؤتمرات: 

- العياشي زرزارء دور التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد وتحقيق الإدارة الرشيدة» مؤتمر مهنة المراجعة في الجزائر 
الواقع والآفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرةء جامعة 20 أوت سكيكدة. 2010. 

- حسين بن محمد الحسن,. الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيقء المؤتمر الدولي المعنون ب التنمية الإدارية نحو أداء 
متميز في القطاع الحكوميء المجلد 2 معهد الإدارة العامة الرياض- المملكة السعودية. 2009. 

- محمد بدر سنوميء معايير قياس دور وتأثير الحكومة الإلكترونية في التنمية الإدارية» المؤتمر العلمي السنوي التاسع 
المعنون ب آفاق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة ودور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية» مركز البحوث 
والمعلومات., أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. مصرء 2004. 
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الإدارة الالكترونية كاآلية لمكافحة الفساد الإداري الالكتروني 


0م ناكلم علاأغوعوأاستصلج عمطاصرم مع بمسمكتمهاعع 2 2 كج غرع صعيعة ممسرء تممىعععاع 


د/بن مكي نجاة د/ مناصرية سميحة 
استاذة محاضرة أ استاذة محاضرة ب 


جامعة عباس لغرور- خنشلة- الجزائر 


نظرا لتفشي الفساد بكل صوره وعدم قدرة الآليات التقليدية القانونية والتشريعية عن مكافحته برزت الإدارة 
الالكترونية كألية يمكها المساعدة في تطبيق المساءلة والمحاسبة وإنفاذ أحكام القانون بشكل أفضلء لهذا يكتبي 
موضوع الإدارة الالكترونية أهمية بالغة كونه من بين الآليات التي استحدثت واستجدت وفق نظم ومبادئ الإدارة 
الحديثة والتي نسعى من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على دورها وفعاليتها في مكافحة الفساد الإداري. 
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية. الفساد الإداري. الشفافية» المساءلة. 


اع عوطم 

عباكدادتوع| لمة لدوعا لقمهة تلص عط أه نوتاتطهما عط لصة كصعم] كئأز الج مأ ممعم نمم أه لدعمم؟5 عط مغ عبج] 
تمع ممع امصا ماعط صق غقط مكتممطععم 2 كه لعوعع صع كقط أرمع عع 2 ممص عتصمعععاع بأ غدط مم مغ كمكتصهطععم 
1ه عنادذا غطع بإطبي ذا كتط1 .متها عط آأه كصدوأوأنامعم عط ععممامع ععععط لصة بخ ذاتطهعصنمععة لصة نطذاتطهامنمععة 
لعمماعبعل مععط عنحقط عمط كدددتصفطععم عط عممصصة ذأ غأ كه عع صم ]هملأ غدعمع أه ذأ أمعلمعع 2 مهم عتممعععاء 
ولط طعنامغط! عاععد عن غوطع كعام أعصلهم لطة كصاع ]كلك خمع ماع28 قم مععلمم طعأسدععمةلممععة مذ لعمماع بعل لصة 
01م نا لم 3416 1ع كتطاص 20 مضه طصرمء مكدع مع بانععع/اع لص عام كاز بلفامعل1 م تعمهم طعموعوع, 


لذ نطق صنامعع2 ,لع اعم كطة اع رده اعم ناللمء عنا له كتصتاملة بامع صعقة مهم عتممعععاع:دولىه سد برعا 
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لقن ساهة العطوز التكتولويي فق مجال ففنيات المعلومات والاتضالات إن الانتشار الواسم للفساف الإدارق 
الذي تعددت صوره كما 'تعددث آثاره السلبية والخظيرة ال خلفها على كاقة المستويات. الاقتصادية الأجماعية 
والسياسية والفاقية. 

في هذا الإطار وفي ظل فشل الآليات التقليدية في مكافحة الفساد والحد من انتشاره طرحت عدة آليات 
متسحدكة لعل هن أبرزقا الإدارة الالكتروبية كيزيل للودارة التعليدية وكلية جديدة من آليات: جمكافسة الفساه الإداري 
والمالي والتي تحظى بأهمية بالغة أتاحتها المزايا التي تتمتع بها من شفافية في التعامل والإجراءات وتبسيطيهاء ورفع أداء 
العمل الحكومي وإتاحة المعلومات والبيانات للجمهور وتفعيل أدواره في المشاركة والتعاون وتقييم الأداء بمعطيات وبيانات 
تنشر بشفافية وتساعد في ممارسة الرقابة والمساءلة بما يرتقي بالنتائج ويرفع مستوى الأداء والجودة. 

من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: 
كيف تساهم الإدارة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري؟ 

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم التطرق للعناصر التالية: 
المحوز الأول: مفبوء الإدارة الالكتروفية 
اللحور الغاق: مقيوم الفساد الإداري 
المحور الثالث: دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري 


المحور الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية 

لقد أدى التطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى ظهور مفهوم الادارة الالكترونية لذا وجب 
تعريفها وابراز الخصاكص التي تميزها. 
أولا/ تعريف الإدارة الالكترونية 

يعد مصطلح الإدارة الالكترونية من المصطلحات الإدارية الحديثة التي أفرزتها تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالء والتي أصبحت محل اهتمام العديد من الباحثين لما لها من فوائد في تحقيق الأهداف المرجوة منهاء وعلى هذا 
الأساس وردت العديد من التعاريف للإدارة الالكترونية نذكر منها ما يلي: 
- عرفت الإدارة الالكترونية انطلاقا من اعتبارها آلية لمكافحة الفسادء وفي ذلك نجد التعريف الذي وضعه لبنك الدولي: " 
مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة 
الحكومة: فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمالء من خلال تمكينهم من المعلومات بما يدعم كل النظم 
الإمرانية للحكؤدة وشقهي على القسناف ويحظل فرضة للمواطافيق للمشارقة قكاقة مراحل الغملية السياسية والقرارات 
المتعلقة بها والقي تؤثر على مختلف نواحي الحياة". ؟ 


الاهقنوز عيذ العريي كون الحقم الالكتروق أق جكافمة الفياة الإدارق» الولايات للفحدة الأمركية أنبوذجا مال 'متشون بسجلة الفكن: 
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- كما تعرف الإدارة الالكترونية بأنها: " استخدام تكنولوجيا المعلومات خاصة تطبيقات الانترنيت المبنية على شبكة 
المواقع الالكترونية لدعم وتعزيز حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلية. إضافة إلى تقديم الخدمة 
لقطاع الأعمال والدوائر الحكومية بشفافية وكفاءة عاليتين» بما يحقق العدالة والمساواة.1 

من خلال التعريفين السابقين يتضح لنا أن تعريف الإدارة الالكترونية ودكل بساطة يتمثل في تقديم الخدمات 
العامة للمواطنين عبر الوسائل الالكترونية الحديثة تيسيرا وتبسيطا للاجراءات من جية وتحقيقا للعدالة والشفافية من 
جهة أخرى. 
ثانيا/ خصائص الإدارة الالكترونية 
تتميز الإدارة الالكترونية بجملة من الخصائص نذكر من أهمها: 
- تميز العمل الإداري من خلال سرعة الخدمة وتقديمها من نافذة واحدة توفر على المتلقي الوقت و الجهد والنفقات, ثم 
دقة المعلومة المقدمة لطالبها من خلال اعتماد نماذج إدارية تسهم في توحيد أسلوب العمل الإداري وتحقيق العدالة 
والاستقرار الإداري. 
- التفاعل الايجابي بين مؤسسات الدولةء وتكامل عملها الكترونيا بما يخدم المواطن بالدرجة الأولى كما يخدم قطاع 
الأعمال إن كان بتقديم الخدمة التقليدية بوسائل تقنية مستحدثة,. أو تقديم المعلومة المطلوبة بلغة وطريقة سهلة 
ومتاحة للجميع حتى من خارج الوطن. 
- القدرة على تطوير وتحديث البيانات والمعلومات والخدمات فورا وبدشكل يوفر على المواطنين وقطاعات الأعمال الوقت 
والجهد ويساهم في تعزيز الإنتاجية.* 
- التقليل من فرص الفساد ويتأتى ذلك من خلال إلغاء الاحتكاك المباشر بين الموظف العام وأصحاب المصلحة سواء 
كانوا موظفين أو أصحاب وممثلي الشركات الخاصة:؛ مما يقطع الطريق على الممارسات السلبية التي يمكن أن يلجأ إلها 
الموظف كالتعسف في استعمال السلطة واستغلال المنصب لطلب رشوة أو على أقل تقدير التماطل والتباطؤ في تقديم 
الخدمة3 
المحورالثاني: مفهوم الفساد الإداري 

يعد الفساد الإداري من الظواهر الخطيرة نظرا لما يخلفه من مخاطر وأضضرار سياسية. اقتصادية؛ اجتماعية... 
لذا سيتم من خلال هذا المحور تعريفه وبيان آثاره. 
أولا/ تعريف الفساد الإداري 

لقد أعطيت للفساد الإداري العديد من التعريفات؛ حيث عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية* باعتبارها من أول الاتفاقيات الدولية التي تم النص فيها مباشرة على تجريم فعل باعتباره فسادا 


أ-هدار رانية» دور الادارة الالكترونية في مكافحة ظاهرة الفساد الإداريء المجلة الجزائرية للأمن والتنمية. العدد 9. جويلية 2016. ص 242. 
2- الهاشمي مزهود و مصطفى رباحيء دور الادارة الالكترونية في تكريس الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري والماليء مجلة العلوم 
الانسانية. المجلد31, العدد4. ديسمبر 2020. ص 184. 

3- لباز سعد وزدام يوسف. دور الحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري(تجربة كوريا الجنوبية)» المجلة الجزائرية للأمن الإنساني» 
المجلد5. العدد1. جانفي 2020. ص 270. 

4- اعتمدت هذه الاتفاقية في الدورة 55 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2000/11/05 ودخلت حيز النفاذ في 2003/09/29. 
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وهو ما جاء في المادة 08 منها بعد أن نصت على تجريم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين منهم والدوليين وطالبت الدول 
الأعضاء باعتماد تجريم أشكال الفساد الأخرى. 
وبلإحظ على هذه الاتفاقية أن تعريف الفساد فيها قاصرا على جريمة الرشوة وقد كانت هي السباقة في المطالبة بتجريم 
رشوة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين.1 
كما عرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد على أنه: "سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب 
أما البنك الدولي فيعرفه بأنه: "استخدام الوظيفة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة".2 
هذا ويعرف الفساد الإداري على أنه: "استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب علها من نفوذ وسلطة لتحقيق منافع 
شخصية., مالية وغير مالية» بشكل مخالف للقانون والتعليمات”” 
ويمعنى آخر فإن الفساد الإداري يشمل كل سلوك أو تصرف إيجابي أو سلبي من قبل موظف عام أو أي شخص مكلف 
بخدمة عامة أو ما في حكمها هيدف إلى تحقيق مصالح شخصية مادية أو معنوية أو اجتماعية سواء لنفسه أو لأشخاص 
آخرين على حساب المصلحة العامةء واستغلال أو استثمار سلطاته الفعلية أو المفترضة لبذه الغاية. ويبشمل كذلك 
أفعال وتصرفات الطرف الآخر الذي يعرض أو يقدم مثل هذه المنافع وكل من يشترك أو يتوسط في ذلك".4 
وقد استحدث المشرع الجزائري قانونا مستقلا وخاصا بمكافحة الفساد بموجب القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من 
الفساد ومكافحته” الذي صدر بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنة 2004 5 حيث 
جرم هذا القانون العديد من الأفعال التي تشكل خطر على إدارة المرافق العامة بصفة عامة, وذلك بالنظر إلى الآثار 
السلبية التي يخلفها الفساد في شتى المجالات. 
كما أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون لم يعرف الفساد وانما بين مختلف أنواع جرائم الفساد من خلال المادة 2 
منك. 

مما سبق نتوصل إلى أن الفساد كظاهرة عالمية خطيرة بسبب الآثار المترتبه عنه ونظرا لفشل النصوص 
التشريعية والردعية عن مكافحته. لذلك أصبحت الإدارة الإلكترونية مطلب هام وضروري لمختلف الحكوماتء لما فيها 
من إيجابيات ومزايا عديدة يمكن من خلالها تجاوز ظاهرة الفساد الإداريء كما أن مبادتها لها العديد من الميزات القادرة 
على تجاوز المشاكل المترتبة عن الفساد. 


1- سامي محمد غنيم: جرائم الفساد في التشريع الجنائي. المصرية للنشر و التوزيع. مصرء ط/1, 2018. ص ص 14-13. 

- هدار رانية» المرجع السابق. ص 2.244 

3- نادية عبد الرحيم. الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية. مجلة الاجتهاد 
للدراسات القانونية والاقتصادية, العدد09, سبتمبر 2015. ص154. 

“- عصام عبد الفتاح مطرء الفساد الإداري(ماهيته. أسبابه. مظاهره الوثائق العالمية و الوطية المعنية بمكافحته دور البيئات والمؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية في مواجية الفسادء دار الجامعة الجديدة. مصرء 2015 ص 27. 

5- القانون رقم 01/06 مؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته» الجريدة الرسمية العدد 14. 

5- بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128/04 المؤرخ في 19 أفريل 2004» يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003. 
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ثانيا/ آثارالفساد: 

للفساد الغديددمى الآكان السنلبية الى موكر هن متغغلف واي السياة سواء عاق المولق الاسماعية إذ يؤدي إلى 
الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع» ومن ثم فهو يؤدي للتأثير على أمن المجتمع واستقراره وبروز 
النعصيب والفطرف فق الأزاء وانتقتان الجريبة كرو قحل انيار القيم:وصنح كافو القرض بين أبناء الوطى الواحنه هنا 
يدفعهم إلى البحث عن قنوات أخرى يستطيعون من خلالها تلبية متطلباتهم الشخصية لأن الشعور بالظلم لدى الغالبية 
فيض إل الماع العفباض: واتشان المعد بين شاف لمعم واتنان الققر وياد حم ليهات البمقة 
والسبروةويقكن خاض التساءوالأطفال والشياب: 
كمايؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والوظيفية وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية» وإلى فقدان قيم العمل 
والمواظنة ومفهوم الخدمة العمومية» وإلى انتشار رو :اللامسؤولية والتقبل التفمي لفكرة التفريط في معاييز أداء 
الواهي الوظيقي والرقاي وعراجه الاشام بضماية المبالج العام واخلال الكوظف بواعياقة اللبقية حيث تعاب مده 
الواجبات إل همارسات بنلبية عور علق النسبية بشكل غاة. 
كما أن الفساد يؤقن عق العسية الافعضادية فيقود إلى الفشل فق جدي الاستثمارات الشارجية» وهروب رؤوس الأموال 
المحليةء وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقرء الأمر الذي يشكل لا محالة 
تهديدا للسلم الاجتماعي. 
إضافة إلى هجرة الكفاءات الوطنية الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في تولي المناصب 
العامة.وبالتالي يعيق الفساد تطور الاقتصاد وفاعليته.! 
كما يتك العمام آقازا سلنية قن النظام البياتى جرفعة سواء.مم حيف شرسفة أو اعراره أى عه فيوكر عن 
مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ 
الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام» كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه. 
ويؤدي الفساد أيضا إلى اهتزاز الصورة السياسية لنظام الحكم محليا ودوليا وزعزعة مصداقية الدولة ومصداقية 
العظام السياني إقليميا ودولياة كنا قد يود إل كرذه اوكرفف اللجدمع الدول سن كقديم اللعودات أو الظروضن وغيرها 
من صور المساعدة.* 
وصدك القيباى التنياني أيعنا'من خلول الامكابات واستقطاب المؤندين وشح التبرهات لباه ومجاولاك كنب تابد 
التاحييق. بالوسائل الى سكم أن قناكم مر مطالت والتتكياجات كل #ترمعة تغلى 'القراد» وال فين يتقدرية الوهوة 
الزائفة من قبل المرشح للانتخاباتء وتنتبي بشراء الأصوات من الناخبين بمبالغ نقدية وعينية وبعدها يجد المرشح نفسه 
فلزما بالبحث عن السيل الى جمكنة .من استشعادة المبالة التي آنفقهاللوضول إلى العكي 3 


1- بن مكي نجاة.ء دور البرلمان الجزائري في مكافحة الفسادء دراسات قانونية» الجزء الثالث. دار الحامد للنشر والتوزيع» الأردن. 2020. ص 
ص 263-262. 

7- رضا هميبميء دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتهاء دفاتر السياسة والقانون, العدد الأول. جانفي 2009. ص 264. 
3- عاقلي فضيلة. محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفسادء طلبة السنة الأولى ماستر . تخصص تسيير الميزانية وتسيير عموميء جامعة 
باتنة1» ص6. 
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من خلال ما سبق بيانه يتضح أن للفساد آثارا كبيرة على الدول و المجتمعاتء لذلك تعد الادارة الالكترونية 
ضرورة ملحة لتحل محل الادارة التقليدية كمحاولة للقضاء على الصعودات والعراقيل التي تواجهها هذه الاخيرة سيما مع 
تفشي ظاهرة الفساد الاداري وعجز الآليات التشريعية والوقائية والردعية عن مواجهته. 
المحور الثالث: دور الإدارة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري 
- تعد الإدارة الالكترونية آلية فعالة للقضاء على الفساد الإداري لأن المباعدة ما بين الموظف وطالب الخدمة هي إحدى 
الوسائل الفعالة للتقليل من الرشوة وجرائم الفساد الأخرىء باعتبار أن المواطن لن يكون في حاجة إلى الاحتكاك بشكل 
كبير مع الموظف ولن يضطر بالتالي إلى تقديم رشوة له» أو البحث عن معارف قصد التوسط له لدى الموظف من أجل 
قضاء غرضه. ويقع على الإدارة الالكترونية لتحقيق هذا الهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لجميع المواطنين وإدارتها 
بما يضمن قيامها بأداء دورها على أكمل وجهء وتحقيق الخدمة في أقصى سرعة ممكنة بشيء من الجودة والإتقان.1 
- يحقق الوضوح الإداري والشفافية إمكانية الاتصال والتنسيق والتنظيم بين جميع الإدارات من أجل حسن التخطيط 
وسرعة اتخاذ وصنع القرارء وكذا ضمان تدفق الانترنيت لعدم تعطيل العمل الإداري. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال 
ضمان بنية تحتية معلوماتية. 
- تعد الإدارة الالكترونية فضاء خصبا لتوفير المعلومات الدقيقة والواضحة في وقتهاء مع إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع 
عليها والاستفادة منهاء ومن جهة أخرى هي إمكانية مهمة لتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والمساءلة من أجل تقليل التبذير 
ومتحاصرة الفساة, 
“تجيبيد الإدارة الالكتوونية الفحلية مق شآئه تخفيف الضرعغط غلل الإدارة من خلال الاقماد فقظ على اللوارد البشرية 
المكونة الكترونياء وبالتالي الاعتماد على مبدأ الاختتصاص في الوظائف وتحديد الحاجات مما يساعد على الابتكار والجدية 
وهذا بدوره عامل أسامي للقضاء على الفساد.2 
-النشر الالكتروني: يعتبر آلية فعالة للقضاء على الفساد الإداري. وقد استحدث المشرع الجزائري البوابة الالكترونيةة3 
والتي تعتبر آلية مستحدثة للقضاء على الفساد في الصفقات العمومية. وذلك من خلال تجسيد مبدأ الشفافية وتبسيط 
الإجراءات ويظهر هذا جليا في المعلومات التي تحتوبها التي يمكن لأي متعامل اقتصادي أن يطلع عليها تحقيقا لحسن 
انتقاء المتعاملين وذلك بالتحول للنشر الالكتروني واستبعاد النشر الورقي الذي يتميز بقصره في نشر المعلومة. 
فالشفاقية الإدارية والمساءلة يتحقق من خلالهما عدم التمييز بين المتعاملين وضمان دخولهم للمنافسة إذا توافرت فيهيم 
الشروط القانونية. 
- النزاهة: يعتبر عنصر النزاهة ضرورة حتمية للقضاء على الفساد الاداري* لذلك استوجب المشرع الجزائري التصريح 


بالنزاهة في الصفقات العمومية عن طريق استصدار قرار وزاري.؟ 


1- فيروز حوت ومخاشف مصطفى. جرائم الفساد الإداري أي وضعية في ظل استحداث إدارة الكترونية. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 
المجلد7. العدد2. جوان2020. ص1731. 

2- نفس المرجع. ص1732. 

3- قرار وزاري المؤرخ في 2013/11/17 المحدد لمحتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات 
بالطريقة الالكترونية » الجريدة الرسمية العدد21. 

“- فيروز حوت ومخاشف مصطفى. المرجع السابق. ص1736. 
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- رقمنة الإدارة المالية تحقق من خلالها الدولة أهدافا متعددة منها زيادة الايرادات وشفافية المعاملات المالية مما يساهم 
بالتأكيد في محاصرة منافذ الفساد ومصادره كما تتيح للسلطة القضائية ولمختلف البيئات الرقابية القيام بمهامها في 
مراقبة حركة الاموال والتدقيق في مصادر دخل الأعوان العموميين أو المتعاملين الاقتصاديين أو غيرهم.* 
- تفعيل الرقابة الالكترونية يساعد في الكشف عن كل الانحرافات والتجاوزات والممارسات غير القانونية التي تعتبر 
أساس الإدارة العامة الرشيدة من جهة أخرى وبالتالي تحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية للمنظمات العمومية وتقليل 
المظاهر السلبية للفساد الإداري.3 
- إيلاء بالغ الاهتمام للتغذية العكسية للمواطنين من خلال آرائهم وتقييماتهم للسياسات والخدمات الحكومية. وفتح 
المجال أمامهم لإبداء الرأي والاقتراح والمشاركة في اتخاذ القرارات المحلية التي تمس حياتهم مباشرة من خلال العديد من 
وسائل الاتصال كالبريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وحتى البرامج الإذاعية والتلفزيونية. هذا الأمر يعمل على 
تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة الحكومة ومواطنها من جبهةء ومن جهة أخرى يجعل المواطن شريك للحكومة في 
تحسين الخدمات ومحارية الفساد.4 
- إن التوجه للخدمات العامة الالكترونية وجعلها بالقرب من المواطنين سيمكن الإدارة من توفير الخدمة العمومية ومن 
تسهبيل توصيل الخدمات بشكل افضل للمستخدمء وتحقق درجة عالية من من الراحة والملاءمة مقارنة بتقديم الخدمة 
وجها لوجه أو الاتصال المباشر مع المستفيدء كما يحقق ذلك السرعة في انجاز المبام» وأداء الخدمات والحصول علههاء 
كما أن الادارة الالكترونية تؤدي إلى محدودية نسبة الأخطاء في أداء وتسليم الخدمة بسبب الدقة المتناهية التي تميز 
الانشطة الالكترونية زيادة على توفير واختصار الوقت لصالح طالبي الخدمة بشكل ينبي مساكل التعقيد الإداري و 
البيروقراطي.” 

نتوصل إلى أن الإدارة الالكترونية تمثل أحد نماذج الإدارة الحديثة التي تعمل على تفعيل الأداء وتقليل التكلفة» 
بالإضافة إلى تحسين الخدمات ونيل رضا الجمهورء هذا ما يؤكد على فعالية هذا النظام الإداري الحديث وقدرته على 
تخطي مشاكل نظم الإدارة التقليدية» وتجاوز قضايا الفساد الإداري الذي يشكل عائقا أمام التنمية الإدارية والتنمية 
الشاملة ككل. 

كما أن فعالية الإدارة الالكترونية يكمن في تفعيل قنوات المشاركة والتعاون. وتمكين مختلف الفواعل الرسمية 
وغير الرسمية في صناعة القرار وعمليات التقييم, الرقابة» المساءلة وغيرها من العمليات الإدارية. 
وبالتالي فإن تطبيق الإدارة الالكترونية وممارستها كنظام إداري يعتمد على بنية تحتية للمعلومات والاتصالات قد تسيم 
في بناء إدارة شفافةء ومؤسسات حكومية تملك ثقة الجمهور الذي يعمل على أن يساهم أكثر في مكافحة الفساد سواء 


1- قرار وزاري المؤرخ في 2015/12/19 المحدد لنماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح 
بالمناول» الجريدة الرسمية العدد17. 

2- الباشمي مزهود ومصطفى رباحيء المرجع السابق. ص 192. 

3- مطبري حنان ومطهري كمالء دور الإدارة الالكترونية في تحسين الخدمة العمومية ومكافحة الفساد الإداري. مجلة الرائدء العدد5, 
9,: ص 67. 

*- لباز سعد وزدام يوسفء. المرجع السابق.ص285. 

5- مطهري حنان ومطبهري كمالء المرجع السابق» ص80. 
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عن طريق أنظمة التبليغ والضغط على المؤسسات الرسمية والمختصة أو المساهمة في صناعة وترشيد القرارات بالمشاركة 
فيها عن طريق المشاورات والتعاون عبر مختلف القنوات. 

وفي سبيل التخفيف من البيروقراطية والرشاوي و الوساطة التي أثقلت كاهل المواطن البسيطء قامت الدولة 
الجزائرية بتبني مشروع الادارة الالكترونية من حيث تم رقمنة عدة قطاعات: قطاع الاتصالات. قطاع العدالةء قطاع 
التعليم قطاع التجارةء قطاع الأعمال»قطاع الأمن . قطاع المالية... 
إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب نظرا لمواجيتها لعدة صعوبات وعراقيلء لذلك فلابد على الدولة الجزائرية العمل 
على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال . 
بالرغم من ان تطبيق الادارة الالكترونية يزيد من مقدار الشفافية في الأداء الاداري ويقلل فرص الفساد الاداريء إلا أنه 
يفتح مجال آخر للفساد الالكتروني لخبراء الالكترونيات ومحترفي السرقة الالكترونية» وهنا تأتي أهمية وجود القوانين 
والأنظمة القادرة على مواجية هذا النوع من الفساد ومعاقبة مرتكبيه وكذلك أساليب الحماية الالكترونية للمواقع 
الالكترونية التي تعتمد عليهاء فنجاح الإدارة الإلكترونية في القضاء على الفسادء يجب كخطوة أولى توفر متطلبات 
ومقومات هذه الإدارة الحديثة من خلال استخدام أساليب تكنولوجية حديثة للكشف عن التجاوزات الإدارية» والتي 
سيكون لها دور في تدعيم شفافية المعلومات وتبسط الإجراءات الإدارية. 
خاتمة: 
من خلال هذه الورقة البحثية. تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات: 
1/ النتائج: 
-تظرا للتحولات التكدوتوجية والعلمية» وكذا وسشائل الاتصبالات والمعلوماتية أدركت معظة الدول أهمية التحول هن 
الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية والجزائر ملزمة بإتباع مثل هذه الطرق في تسيير مختلف المرافق العمومية. 
- نظرا لتفشي ظاهرة الفساد الإداري وقصور مختلف الآليات القانونية والتشريعية في محاريته فقد برزت الإدارة 
الالكترونية كآلية يمكنها المساعدة في تطبيق المساءلة والمحاسبة وانفاذ أحكام القانون بشكل أفضل. 
- للادارة الالكترونية دور كبير قي مكافحة الفساد الإداري من خلال تكريس مبدأي الشفافية و النزاهة والقضاء على 
البيروقراطية والرشوة والمحسوبية... 
2/ التوصيات 
- إن تطبيق الإدارة الالكترونية ومدى اسهامها في مكافحة الفساد الإداري مرهون بتوفير البنية التحتية اللازمة. وتدفق 
عالي للانترنيت من جهة واستحداث تشريعات خاصة تحكمها وتقدم لها التنظيم القانوني المناسبء الذي يكفل تحقيق 
الأمناف هل انضل رع متكح مع عه أخرن: 
- لابد من سن نصوص قانونية تحمي المتعاملين من الجرائم المستجدة والتي تمس الأمن المعلوماتي. 
- ضروة تفعيل تطبيق المعاملات الالكترونية كالدفع الالكتروني وكذا الرقابة الالكترونية فمن شأن هذه الاجراءات 
تخفيف الضغط على الادارة والقضاء على ظاهرة الفساد الإداري. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


دور الحكومة الالكترونية في محاربة الفساد ...تجارب عالمية رائدة 


(التجربة الدنماركية ) 


رفيقة صباغ أستاذة محاضرة -أ- 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة لجيلالي ليابس». سيدي بلعباس 


الملخص: 

لقد هدفت الدراسة الى معرفة أليات ودور الحكومة الالكترونية في محاربة الفساد بدول رائدة من خلال مؤشر تنمية 
الحكومة الالكترونية ومؤشر مدركات الفساد .»وقد خلصت الدراسة الى ان الدنمارك إحتلت الصدارة في كلا المؤشرين 
مما .يعكس أن لبا حكومة الكترونية ساهت بشكل أو بآخر من خلال آلياتها بنظام الكتروني وطني ونزيه وصارم ومتكامل 
يراقب جميع السّلطاتء التشريعية والتنفيذية والقضائية. والقطاعين العام والخاصء فاستخدام تكنولوجيا المعلومات 
وتطوير الحكومة الإلكترونية في الدنمارك ساهم والى حد كبير من انتشار وتفاقم ظاهرة الفساد في البلاد. 
الكلمات المفتاحية : الحكومة الالكترونية .الفساد في القطاع العام والخاص . مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية .مؤشر 
مدركات الفساد. 


اع عوطم 

ممألدع| مأ ممعم نمم عمعغطو؟ مأ أمعصمعبامعء أه عام لمة كدكتمةطععم عط مما مع لعصيتة تإلبدد عط1 
غط! عتعلما كمممامععع5 ممعم نمم عط لصة عتعلما عتمعصمماعنهعما أمعصمع ممع عط طونمعط كع مسنم 
لاع لطاع نامم-ع صة كقط عأ غقطع كمع اأعء طعتطبو ردتمغة ألما طغمط صزعدرة لععاصة عاتدصمعم] غدط لعلناعمم نإزلنءك 
بلغقةم حصأ بلحممهكهم م .لعؤديزد 2 مأ كمكتمةطععم كنز اونامغط تعطامصة عه تزدبيد عمه مذ لعغن طاتخصمء كقط عهطاع 
ردع أ مطعننة أدعتلنز لمة عباابععع بعناكةاونوعا غطع الج دتمغتصمص غقط معؤدبرد عتممعععاء لعغممروعاماأ لمة متنك 
دع 5ه عمعصمماعبعل عط لمة برعهامصطءع ممتكتدصمماصا آه عدن عغط1 .5رمعععد عندبليم لمة عنتاطيام عط لصة 
عط أه صمعةطععوعءء لمة مدعنم عط مغ غأمعع عويدا 2 مع لعغنطضمم عتحقط عاتفصمعنا مأ امعصمع نامع 
ل تانامء عط مذ ده نام ناكلم أ0 ماممع مصعم 

بتع لصأ غمع حدم هاأعبعل اأمعصمع بامع-ع رمع ععو 1م لصة عتاطنام عط مذ ممعم ناكلم بامعصمع امع -ط: دل ند برعكا 


<ء لطا 05 أ أمعع اعم لام نا امء 
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مقدمة : 
لقد أصبح تطوير وتنفيذ الحكومة الإلكترونية من أهم التطورات وأكثرها أهمية بالنسبة للإدارة العمومية في العديد 
من الدول في السنوات الأخيرة » حيث بذلت الحكومات في العديد من البلدان جهودًا لزيادة انفتاحها وشفافيتها. 
فالحوكمة الإلكترونية تُستخدم . باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين الشفافية العامة ولمواجبة مختلف أشكال الفساد 
»وعلى هذا الاساس أصبحت مختلف دول العالم تسعى جاهدة إلى تحسين مكافحة الفساد مع الحكومة الإلكترونية » 
والسعي للدور العملي للحكومة الإلكترونية في تغيير مستوى الفساد. حيث يمكن للحكومة الإلكترونية أن تكون حلاً 
سحريًا لمكافحة الفساد . خاصة وأنها تعتبر أداة للحد من السلوك الفاسد للمسؤولين في القطاع العام.ء حيث يمكن أن 
يؤدي الوصول السهل إلى المعلومات لجميع المواطنين الذين يستخدمون الحكومة الإلكترونية إلى مزيد من الشفافية » 
مما يحد من قبول الموظف العام أو حتى طلب رشوة:ء على هذا الاساس جاءت تتحدد اشكالية هذه الورقة لتبين دور 
الحكومة الإلكترونية في الحد من الفساد بدراسة الدنمارك كتجربة رائدة. 
المحور الأول : الإطارالنظري للدراسة 
سنحاول في هذا المحور اعطاء أهم الاسس النظرية للحكومة الالكترونية وكذا لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية. 
ا. الحكومة الالكترونية: 
1. تعريف الحكومة الالكترونية: 
- تعرّف الحكومة الالكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية 
للمواطنين بوسائل الكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين ويتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة 
الانترنت؛ 
- تعرّف الحكومة الالكترونية بأها مفهوم جديد يعتمد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية. وكذلك لخضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين» الشركات» 
المستثمرين والأجانب.1 
2. مراحل إنشاء الحكومة الالكترونية : 
توجد أربع مراحل رئيسية وجوهرية لتنفيذ الحكومة الالكترونية هي: 
< البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية والأمان لكل من يستخدم تطبيقات الحكومة الالكترونية, وهذا لن 
يتأتى إلا بوجود شبكة اتصالات حديثة ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة مع المحافظة على سلامة 
المعلومات وسريتها؛ 
<2 التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي وما يصاحب هذه العملية من تجهيزات آلية وقدرات بشرية لتشغيل 
نظام الحكومة الإلكترونية؛ - التعاون بين القطاعين العام والخاص واسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة 
للحكومة الإلكترونية؛ 


'. عصام عبد الفتاح مطر:" الحكومة الإلكترونية بين النظربة والتطبيق". دار الجامعة الجديدة: الأزارطية. 2008.ص 34. 
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حر 


مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


توفير المعلومات اللازمة وامكانية الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة وتوضيح التعليمات والإرشادات اللازمة لتعبئة 
النماذج وارسالها عن طريق الانترنت. 
كما أن هناك اقتراحات لدعم توجه الحكومة الالكترونية يمكن الأخذ بها كمرحلة أولية لتطبيق الحكومة 


الالكترونية من أهمها ما يأتي: 


تطوير وصول إلكتروني متكامل للمعلومات والخدمات الحكومية كإنشاء مواقع للجهبات الحكومية على الانترنت؛ 
تسهيل عملية دفع الرسوم المختلفة عن طريق الانترنت؛ 
التدريب الموسع لموظفي الدولة لكي يستطيعوا التعامل مع تقنيات المعلومات وتطبيقاتها المختلفة؛ 


هذه الخطوات تعتبر مراحل أساسية وجوهرية لتطبيق الحكومة الإلكترونية والتدرج 2 تنفيذها. ولا شك أن تنفيذك 
الحكومة الإلكترونية على مراحل مختلفة وما يصاحب ذلك من دعاية واعلان وحث للمواطنين على استخدامها يكون 
دافعاً قوياً في التوجه نحو تطبيقها من أجل خدمات إلكترونية أفضل. 


حر 


حر 


3. أهداف الحكومة الإلكترونية: 

يمكن تلخيص أهداف الحكومة الإلكترونية في مايلي: 
تحسين مستوى الخدمات: مما لا شك فيه أن الحكومة الإلكترونية وكذلك الإدارة الإلكترونية تهدف في الهاية إلى 
تقديم الخدمات إلى الجمهور أو العملاء بشكل لائق ويمواصفات تتفق وجودة الحكومة الإلكترونية ذاتها ولذلك فإن 
مخططي برامج الحكومة الإلكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خلالبا تحسين مستوى الخدمة المقدمة 
للجمبور؛ 
التقليل من التعقيدات الإدارية: بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي نحياها البشرية ظهرت بوادر ما يسمى بطريق 
المعلومات السريع» والذي عن طريقه يمكن للشخص أي يرغب في معلومات معينة أيا كانت طبيعتها وغير تلك 
المحظورة بالطبع أن يحصل علها في ثوان معدودة من خلال شبكات الحكومة الإلكترونية ومقوماتها المتمثلة في 
كابلات الألياف البصرية والحواسيب الآلية الضخمة. 
تخفيض التكاليف: إذا فقد شخص شهادة ميلاده. فإنه يلجأ إلى أقرب إدارة لمصلحة الأحوال المدنية لمحل إقامته 
ليحصل على البيان المطلوبء, والذي بدوره قد يكون مفقودا لأن السجل قد مزقء أو فقد. أو لأي سبب فما عليه 
سوى التوجه إلى دار الحفظ العامة لاستخراج هذا البيان. لكن في ظل نظام العمل بالحكومة الإلكترونية» فإنه لا 
فقد لبذه البيانات» ويمكنه من محل إقامته تقديم الطلب والحصول على الشهادة التي يرغب بهاء وبين مقارنة 
التكلفة في هذه الحالة والتكلفة في الحالة الأولى» عند استخراج الشهادة المطلوبة بشكل يدوي يتبين أن بالفعل أن 
شبكات الحكومة الإلكترونية والعمل بها والاستفادة من تطبيقاتها تؤدي إلى خفض التكاليف؛ 
تحقيق الإفادة القصوى لعملاء الحكومة الإلكترونية: الأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة الإلكترونية تتحقق 
لهم الإفادة القصوى من خلال خدمات هذه الحكومة وأولى هذه الخدماتء أن هناك أسلوبا موحدا لتعامل مع كل 
من يرغب في الحصول على خدمات هذه الحكومة, وهذه هي الشفافية دلك أن الشخص الذي يرغب في قضاء طلبه 
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أو مصلحة من الحكومة الإلكترونية فإنه يجب عليه إتباع إجراءات محددة منصوص علها في نظام هذه الحكومة 
وبالتالي لا يمكن لمتعامل أخر اختصار هذه الإجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها ولكن الجميع متساوون في إتباع 
هذه الإجراءات'. 
4. تعريف مؤشرتنمية الحكومة الالكترونية : هو مقياس مركب لقدرة و استعداد البلدان لاستخدام الحكومة 
الالكترونية في التنمية التي تقودها تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات يتم تحديث سنويا بواسطة برنامج الأمم 
المتحدة للإدارة العامة منذ تاريخ إنشائه؛ 
- مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية هو معيار لتحديد الترتيب العددي لتطور الحكومة الإلكترونية للدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة انطلاقا من المؤشرات الجزئية التالية : 
- مؤشر إستخدام الأنترنيت والويب لتأمين المعلومات والخدمات .والذي يقيس النضج والكفاءة للحكومة في 
إستخدام الأنترنيت لتوفير المعلومات والخدمات للناس؛ 
- مؤشر البنية التحتية للاتصالات وبقيس مدى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 
خلال قياس مؤشرات متعددة مثل عدد أجهزة حاسوب ومستخدمي الانترنيت وعدد خطوط الهاتف الثابت 
والمتحرك لكل1000 من السكان؛ 
- مؤشرالعنصرالبشري والذي يقيس مدى قدرة الفرد على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
يتم حساب المؤشر حسب الدرجة من 0 الى10. حيث يتم توحيد القيمة المركبة لكل مؤشر جزثي بين النطاق من 0 
إلى 10»ويتم استخلاص قيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الإجمالي بأخذ المتوسط الحسابي للمؤشرات الجزئية 
الثلاثة. 
الجدول رقم (01): معدل تصنيف الفئات داخل مجموعات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 


1 ا 
مؤشر تنمية حكومة إلكترونية مرتفع | مؤشر تتمية حكومة إلكتروتية متوسط أ 





| * | 8 | مه | 8 | لد ضح تسم ١‏ ممع 


ف خرائة مل 2020 بصع كل محورصة من ججنونات بوكر تنيز الحكرية الإلكترومية إل اررقة مجموعات 
محددة بشكل متساو تسمى بمعدلات التصنيف للحصول على رؤية أفضل لحالات المجموعات الفرعية من الدول ذات 
مستوبات أداء مماثل. 

اا. الفسادالاداري: 


1. تعريف الفساد: 


'. محمد أحمد سمير الإدارة الإلكترونية". دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان» 2008, الطبعة الأولى. ص 64. 
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ِِ عرف الفساد على انه جعل الجانب المادي الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان المعاصر 
»دون مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام المال ٠‏ أو التفات للجوانب الأخرى التي يكتمل بها البناء الاقتصادي 
»كالقيم والمبادئ الأخلاقية والروحية.1 
ِ الفساد هو استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من اجل مصلحة خاصة؛ 
3 هو هبوط السلوك الإداري والتنظيعي عن مستوى أخلاقيات الوظيفة العامة إلى مستوى التحلل من القيم 
والمبادئ والأعراف التي تعارفت علمها الجماعة .والخروج بالوظيفة عن إطارها الشرعي في تحقيق المصلحة العامة إلى إطار 
ذاتي يساء فيه استخدامها لتحقيق المصلحة الذاتية لشخص شاغلها .” 
يحمل تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد تعبيرًا بليعًا وشاملاً :إساءة استعمال السلطة . الموكلة لتحقيق مكاسب 
خاصة . وينطوي هذا التعبير البسيط على عدد من العناصر الأساسية: 
© فهو ينطبق على القطاعات الثلاثة للحوكمة :الخاصء والعام» والمجتمع المدني؛ 
© يشيرإلى سوء الاستخدام النظامي والفرديء الذي يتراوح بين الخداع, والأنشطة غير 
القانونية والإجرامية؛ 
© يغطي كلا من المكاسب المالية وغير المالية؛ 
© يشير إلى أهمية منظومة الحوكمة في ضبط وتنظيم كيفية ممارسة السلطة؛ 
» يلقي الضوء على التكاليف غير الفعالة المصاحبة للفسادء وتحويل الموارد في الاتجاه غير المخصص 
لاستخدامها. 
إن الفساد النظامي هو بغير شك الأكثر ضررًا والأصعب تحليلاً والأبعد حلاً. وبالرغم من أن آثاره مثبتة جيدًا 
بالمستندات. إلا أنه من الصعوبة بمكان فرز تلك الشبكة العنكبوتية من المتغيرات والعوامل التي تفسر آثاره المدمرة على: 
تقويض حقوق الملكية؛ 
»ء إضعاف سيادة القانون؛ 
© تقييد نمو القطاع الخاص؛ 
*» استبعاد حوافز الاستثمار؛ 
؟ء شل القرارات المؤوسسية؛ 
*» إعاقة التنمية الاقتصادية والسياسيةة3. 


'. كايد كريم الركيبات :" الفساد الإداري والمالي " . دار الأيام للنشر والتوزيع » الأردن .2016.ص22. 

2. محمود محمد مغايرة :" الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية .دراسة مقارنة بالقانون الإداري" . الطبعة الأولى » دار الثقافة 
للنشر .عمان »الأردن .2011 . ص 92. 

3 جون سوليفان »جورج كيل : البوصلة الأخلاقية للشركات..أدوات مكافحة الفساد:قيم ومبادئ الأعمال. وآداب المبنة.وحوكمة 
الشركات, الدليل السابع, المنتدى العالمي لحوكمة الشركات, 2021. ص06. 
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وبعد هذا الاستطراد للتعريف بالمصطلحء يمكن القول بان هناك العديد من المضامين التي ينبغي أن يتضمها أي 
تعريف لمفهوم الفساد .وهذه المضامين هي على النحو التالي : 
أن الفساد موجود:ق القطاع العام والخاضء والقاية منه غالبا ها تكون لتحقيق المصالح الشخصبية: عن حساب 
المصلحة العامة؛ 
-- ضان الرغم من تعثى ظاهرة الفناف ‏ إله أن الجلول والعاحجات لكبع جماحه لا مزال منكدة" 
تجدر الإشارة إلى أن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه أشار إلى بعض مظاهر وصور الفساد فقطء دون باقي الصور 
التي تخرج عن مجال التجريم» وتبقى مباحة رغم خطورتهاء مثل الواسطة؛ والمحسوبية, والمكافأة الخ”.... 
2 أسباب استشراء الفساد المالي والإداري: 
تتعدد الأسباب التي تدفع الأشخاص للتورط بقضايا الفساد أهمهاة: 
جه الانسواقف التنلوك و القيى: وخضوضا عند سيكان“الوظائف العليا ؛ 


- عدم اعتماد معايير موضوعية تستند للكفاءة وتحمل المسؤولية عند تعيين الموظفين والمسئولين في الوظائف العليا ؛ 


التغول على السلطة القضائية وتقييد صلاحياتها الفعلية ؛ 

عدم وجود برنامج حقيقي شامل لمكافحة الفساد تتبناه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني؛ 

- قلة الوعي الإداري والسيامي في إدارة المسؤوليات ؛ 

- سيطرة الأحزاب الحاكمة على مفاصل الدولة وتأثيرها على القرارات السيادية .بما يخدم مصالح المنتفذين فيها ؛ 


- عدم اعتماد أسس مليمة لتنظيم دوائر الدولة الأمر الذي يؤدي إلى الاتساع والتشعب السريع وغير المدروس في 


دوائر الدولة ؛ 


تطبيق القانون بانتقائية 
وجود فساد سيامي يؤسس ويغطي ويحمي مرتكبي جرائم الفساد الإداري . 
3. مظاهرالفساد: 
ولاشك أن المكامسب المالية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لارتكاب مثل هذه الأفعال »والتي قد تأخذ أحد 
أو أكثر من المظاهر التالية *: 
المهنة ؛ 


'. كايد كريم الركيبات »مرجع سبق ذكره . ص 25. 

2. عاقلي فتيحة : " محاضرات في مقياس قانون محاربة الفساد " .كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير . السنة الأولى ماستر 
تسيير الميزانية. جامعة باتنة 1 .حمة لخضر ء (2017-2016).ص 03. 

3. كايد كريم الركيبات. مرجع سبق ذكره . ص 35. 

“. أحمد مصطفى محمد معبد :"الآثارالاقتصادية للفساد الإداري" . دار الفكر الجامعي .مصر .2012 .ص ص (48-47). , 
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المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 





مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


المحسوبية : أي إمرار ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو جماعات الضغط ) من خلال نفوذهم 
دون استحقاقهم لها أصلا ؛ 
المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات و العطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار 
الوساطة : أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سيامي) لصالح من لا يستحق التعيين أو إحالة العقد إليه 
أو إشغال المنصب أو ..الخ؛ 
الابتزازوالتزوير: لغرض الحصول على المال من الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة 
الدراسية أو تزوير النقود ؛ 
نهب المال العام : وذلك كما في السوق السوداء والتهريب باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو 
استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق 
السوداء أو تهريب الثروة أو الأرباح من الخضوع للضريبة ؛ 
مخالفة القوانين أو استغلال الثغرات الموجودة بها : وهو فساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام 
العدالة وحقوق الملكية والتسبيلات المصرفية و الائتمانات .وكذلك التمويل الخارجي ؛ 
الفساد في بيئة المجتمع : ويتمثل في التلوث ودخان المصانع والاعتداء على البيئة. كما هو موجود في تلوث الأنهار 
والاعتداء على المساحات الخضراء والغابات ؛ 
التباطؤ في انجاز المعاملات : وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد 
صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية . 
آثارالفساد : 

هي كثيرة وسنحاول أن نحدد أهمها في النقاط التالية: 
الرشوة والتي ينتج عنها: 
© الإخلال بالتوازن الاجتماعي .والتأثير على الكفاية الإنتاجية للجباز الإداري ؛ 
©» إفساد أخلاق المجتمع وتعطيل أموال وخبرات الأفراد ؛ 
©» حرمان أفراد المجتمع من مناصب العمل والمورد المالي ؛ 
» حرمان أفراد المجتمع من إيرادات مالية شرعية داخل المجتمع؛ 
©» حرمان الأفراد من إيرادات مالية من دول أجنبية .1 


الفساد يؤثر على النمو الاقتصادي باعتباره يخفض الاستثمار المحلي ويقلل من الاستثمار الأجنبي ؛ 


1. نور الدين أعريز : " الرشوة والفساد الإداري و أثرهما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ".دار الخلدونية للنشر والتوزيع .2015 , 
ص ص (71-51). 
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المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
عام مكافحة الفساد فه: البيئة الالكترونية 





-- .يشوه الفساد تكوين. التففات العامة وبقلل من إنناجية الاستثمارات العامة والبنية التحفية للبلد »كما يؤذي إلى 
انتشار الفقر ؛1 
يؤثر الفساد سلبيا على سوق الصرف الأجنبي وعلى سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار؛ 
يؤدي الفساد إلى تركز الثروة في أيدي قلة من المجتمع »كما يؤدي إلى تدهور القيم الاجتماعية.* 
5. تعريف مؤشرمدركات الفساد: 
مؤشر مدركات الفساد هو من أهم المؤشرات التي تصدر عن منظمة الشفافية الدولية » و منذ انشائه عام 1995 
أصبح مؤشر مدركات الفساد المنتح البحثي الرائد لمنظمة الشفافية باعتباره يقدم لمحة سنوية عن الدرجة النسبية 
للفساد من خلال تصنيف البلدان » يعتمد على البيانات التي يتم جمعبها عن طريق استطلاعات رأي متخصصة تقوم بها 
مؤسسات مختلفة و مستقلةء و يركز بشكل عام على الفساد في القطاع العام .و المؤشر عبارة عن مزيج من المسموحات 
و التقييمات و الى ينم بخن جمعنا من تفييه الدولة حينهاتكون درجة 160 أكثر درافة :و ذرجة 0 أكثر كناد 
6. مظاهرالفساد التي يغطها مؤشرمدركات الفساد: 
تقوم بيانات مصادر مؤشر مدركات الفساد بتغطية الجوانب التالية من الفساد: 
الرشوة؛ 
- اختلاس المال العام؛ 
١ -‏ اتتشارظاهرة االسوولين الذين يستغلون المكاقب العامة لحفيق مكاسب :شخصية فى ظل الإفلات من العقاب؛ 
- قدرة الحكومات على احتواء الفساد و فرص آليات فعالة لتكريس مبدأ التزاهة في القطاع العام؛ 
- عبء الإجراءات الروتينية و البيروقراطية المبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد من فرص ظهور الفساد؛ 
- المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة و التعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية؛ - ملإحقات 
احافزة بجعا فل سهرتية ارسؤولين فاسدين؛ 
- قوانين كافية تتعلق بتصريح الممتلكات و الذمة المالية و منع تضارب المصالح في صفوف الموظفين العموميين ؛ 
-. موقين الحماية القاتوفية للمبلفين عن القساد و المرعفيين و المفشفيق لدى عليقيم عن حالات الرضوة و الفسناك ؛ 
_السيظرة على الدولة من قبل امياب المضباك الشخصية الخبيعة ؛ 
-- قدرة المجهيم اكد عا الثفاة إل اللعلوفة فيما يعطلق بالشنؤون الحامة 
وغلى الرغم .من اغتمام مؤشر مدركات الفساد يكل هذة الجواتب فإنه له يعكدن الضبورة الكاملة للفساد فق البلدان ال 
قام يتقييمهاء و ذلك أنه يعكس مدركات انتشار الفساد ق القظاع العام من منظور المشتغلين ق قطاع الأفمال:والخبراء 


167 المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا ‏ (25) 








المؤتمرالدولي 


العلمي الافتراضي 


2021 مكافحة الفساد فم: البيئة الالكترونية 





في شؤون البلدان المعنية. و هو لا يقوم بتغطية جوانب الفساد التالية :مدركات المواطن أو حالات الفساد التي تعرض لبا 
- التدفقات المالية الغير مشروعة؛ 
- مسهلو الفساد المحامون, المحاسبون» المستشارون الماليون, و غيرهم؛ 
- تبييض الأموال ؛ 


- فساد القطاع الخاص ؛ 


- الاقتصاديات و الأسواق غير المنظمة'. 
المحور الثاني :قراءة في و اقع مؤشرتنمية الحكومة الالكترونية ومؤشر مدركات الفساد العالميين 
سنحاول تبيان الدول الرائدة في مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية ومؤشر مدركات الفساد العالميين. 
1. واقع مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية: 
الشكل رقم (01) : مقارنة بين مؤشرات تنمية الحكومة الالكترونية في عام 2018 و2020 


مسارتة بيت موكشرات كتمية الحكومة الالكتروتية هي عام 2018 و 2020 





مجم 208 


عوجر يه حكومة وع موشر حتمية حكومة ووو مؤوشر حصية حكومة ووو موشر تتمية حكومة وهر 


المصدر: الامم المتحدة: مسح الحكومة الإلكترونية 2020 .إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية .2020 . ص05. 
الجدول رقم (02) الدول الرائدة حسب مؤشرتنمية الحكومة الالكترونية 


1. مداحي عثمان : دراسة وصفية تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية ( مع الإشارة إلى حالة الجزائر). مجلة البشائر الاقتصادية, 
المجلد الكناسين : العدد الثاني 20196 ظ 
ص ص (06-05). 
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المؤتمرالدولي 





العلمي الافتراضي 
0 مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 
2 قيم موشرالخدمة | قيم موشرراس | هيم مود رودي | قيم مؤشرتنمية | قيم مؤشرتئمية 
الدولة 00 اختطقة عبر الإنترتت امال البشري التحتية كلاتصالات ل 00 ا 


الدتمارك بزل يونا 0706 0 079 050 


جمهورية كوريا إن[ آسيا 10000 0,7 04 050 0200 
ع 11 .8 
إستوتيا را أو زويا 05941 0266 12 02 3 059 046 


أسترائيا خالا أوقيآتوسيا 71 05 100 0225 0942 052053 
5 0526 0202 


الملكة المتحدة لبريطانيا ' 
سد | ون انذيينا 0 0922 0 09 
العظمى وإيرلتدا الشمالية : 
تيوزيلتدا 84 | أوقياتوسيا 0294 06 0907 029 02606 
- 3 الاك لك 
الولايات المتحدة الأمريكية | 1/11 | الأمريكتان 071 0239 02 09297 067 
هولتدا ا" 7 0059 و04 076 06757 


أيسلتدا رالا أورويا 075241 05525 033 0201 02.16 
+ + 
النرويج 1/11 أوروياً 0265 052252 05024 052064 0257 


اليابان جز آننوة 059059 0,64 05223 08569 02753 











المصدر: الامم المتحدة: مسح الحكومة الإلكترونية 2020 .إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية .2020 » ص13. 
سنة 2020 دخلت 34 دولة حديئًا إلى مجموعات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع والمرتفع جدًا في عام 2020 » 
حيث أصبحت هاتان المجموعتان الآن تمثلان الأغلبية من الدول الأعضاء 126 ( من 193 دولة).حيث بلغ عدد الدول 
الأقل نموًا والدول النامية والدول الصغيرة النامية التي تتمتع بقيم مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مرتفع ومرتفع جداً 
الآن 35 دولة بنسبة زيادة قدرت ب 29 99 مقارنة بعام 2018 منها تسع دول من أصل 35 دولة ذات دخل أقل من 
المتوسطء ولكنها متقدمة في تنمية الحكومة الإلكترونية على الرغم من مواردها المحدودة. في المقابل تواجه ثماني دول 
فقط للمضي قدمًا في تنمية الحكومة الإلكترونية ولديها قيم مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية منخفض( أقل من 
5 ولتي شهدت انخفاضا بنسبة 9050 مقارنة بعام 2018. 

2. مؤشرمدركات الفساد: 

الجدول رقم (03) :الدول الحاصلة على أعلى وأدنى الدرجات في مؤشرمدركات الفساد سنة 2020 





الدول الرائدة المعدل العام العالمي 
الدنمارك 2/00 

نيوزيلندا 2/100 

فنلندا 22/0 

سنغافورة 2/100 

المسويد 22/0 
سويسرا 22/10 

الدول الحاصلة على أدنى الدرجات 
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المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 





مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 





فنزوبلا 15/0 
اليمن 1/00 
سوريا 14/0 
الصومال 12/00 
جنوب السودان 12/0 





المصدر:من اعداد الباحثة استنادا الى : 
منظمة الشفافية الدولية :مؤشر مدركات الفساد 2020:أبرز الملامح العالمية .متاح على الموقع 
ككطاع اطع نط-لدطاه اع-2020-أمء / كلقع جا /كة /015. لك داع 31م كطلة 1]. لالخلا لرا//:5مخاطا 
تاريخ الاطلاع : (2021/02/28). 
التولدين. الراتدقين ق مؤفر مدركات. الفساد نهنا الداتدرك وموقلتدا ,نرضيد 88 'درقة تليما + قينا قتلتداء 
وستغاقورة: والسويدء وسويسراء الق حصلت كل منا على 85 ءأما'الدولتين اللفان جاءقا قي أسفل المؤشر :هما السودات 
والصومال .مع 10 درجة لكل منهما عتلهما سوريا (14).واليمن (15)ءوفنزويلا (15).إقلميا المنطقة التي سجلت أعلى 
الدرجات هي أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بمتوسط 66 درجة. المناطق التي سجلت أدنى الدرجات هي أفريقيا جنوب 
الصحراء (32) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (36). 
المحورالثالث :الفساد والحكومة الالكترونية في الدنمارك 
تسى فمختلف دول العالم. جاهدة لمحاولة محاصرة الفساد وتقليل آثارة وتحقيق الردع لكل من تسول له تفسه 
ارتكاب صورة من صور الفسادء وتعتبر التجارب للدول التالية :الدنمارك »سنغافورة ٠نيوزيلندا‏ » فلندا »السويد من 
التجارب الراكدة والمتميزة قي مؤش ر فتمية الحكومة الالكترونية :ومؤشير مدركات الفساد ياعتيارها إحتات مرائب أولى في 
اللوشردق وخاستة الدفمارك الى اجعلت الحرفية الأول ف المؤشرين: 
1. تجربة مكافحة الفساد في الدنمارك: 
تعتبر الدنمارك واحدة من أقل دول العالم فسادًا .وتتمثل خصائص تجربة مكافحة الفساد في الدنمارك كمايلي: 
الدنمارك واحدة من أقل دول العالم فسادًا . ولا تعتبر الرشوة وغيرها من الممارسات الفاسدة عقبات أمام الأعمال 
التجارية الدنماركية؛ 
- تمنع الدنمارك كل أشكال الرشوة السلبية (بما في ذلك دفعات التسهيل » الهدايا وكرم الضيافة...) وجرائم الفساد 
الواردة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد؛ كما تمنع أيضًا رشوة الموظفين العموميين الأجانب . ويمكن تحميل 
الشركات المسؤولية الجناتية عن أعمال الفساد التي يرتكيها الأفراد الذين يعملون نيابة عنها؛ 
1 


الحكومة تطبق سياسات وقوانين مكافحة الفساد بشكل فعال »وهذا ما نتج عنه معدل فساد منخفض للغاية. 


نوا نامع / 21 نهم /رصامء. وتتوع متمدع. لما// ندم داز عدج عاطداتمبحة بعرممعها مم عمتسم عامتهصسمعط :لمعمهط ععمةأامصمع ع عاكنه عط1. 


لع أكايا باعة صصع لدع | 1هعم. (2021/01/19). 
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المؤتمرالدولي 


العلمي الافتراضي 
2021 مكافحة الفساد فم البيئة الالكترونية 





الشكل رقم (02) :مجموع نقاط مؤشر مدركات الفساد في الدنمارك خلال الفترة (2020-2010) 





96 
94 
92 
90 
8 0 
2018 2016 2014 2012 2010 
المصدر: 6010165معع 12301386" الدنمارك ‏ - مؤشر الفساد " .متاح على الموقع 


عع ل اد ده نام نارمع !2 مدعل /حمرمء.ى أده صمععع ص أله ه//:دمغط »تاريخ الاطلاع: (2021/02/19). 

نلاحظ أن الدانمارك وكنتيجة لعدة عوامل أهمها الرقمة أو الحكومة الالكترونية جعلها تتصدر قائمة الاقتصاد العالمي 
في مؤشرات مدركات الفساد وتحقق نقاط عالية جدا. 

الشكل رقم (02) :مرتبة الدانمارك في مؤشر مدركات الفساد في خلال الفترة (2020-2010) 
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المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 مكافحة الفساد فه: البيئة الالكترونية 





المصدر: 005715م0عع 1230108" الدنمارك - الفساد الرتبة" ".متاح على الموقع 
3106 1- 1017م نارمع /أكة مدع ل /رتزمء.ى أحره ممععع مأل .نه //:كم خط »تاريخ الاطلاع: (2021/02/19). 
منذ قرابة 25 عامًا وتحديدًا 1995 كانت نيوزيلند! فى المركز الأول بين دول العالم في مكافحة الفساد بدرجة 96 من 100 


فيما جاءت الدنمارك في المركز الثاني (93 من 100)ءلكن خلال السنوات الاخيرة تصدرت الدانمارك قائمة الدول الاقل 


فسادا من خلال مؤشر مدركات الاك 
2. الحكومة الالكترونية الدنماركية: 
تتميز الحكومة الالكترونية الدنماركية بعدة خصائص أهمها : 
< الحكومة الالكترونية الدنماركية تتميز بتقديم خدمات صحية مميزة .وبأنها حكومة أكثر كفاءة باعتبارها تعتمد 
على التركيز على الحلول الفعالة من حيث التكلفة؛ 
< تتميز الحكومة الالكترونية الدنماركية بأجندة رقمية طموحة للقطاع العام ودرجة عالية جدًا من الثقة في 
السلطات .جعلت الدنمارك تحتل المرتبة الأول في تصنيفات الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة؛ 
< الدنمارك الدولة الأكثر رقمنة في العالم بسبب المستوى العالي من مشاركة القطاع العام في حياة 
المواطنين..فعلى سبيل المثال » أصبح استخدام الأدوات الرقمية إلزاميًا في الاتصال بين المواطنين والحكومة؛ 
< المواطنين والشركات الذين يعملون رقميًا .تمنح لهم الحكومة الالكترونية الدنماركية عدة مزايا ضربية ؛ 
< أدت الدرجة العالية من انتشار الإنترنت إلى تعزيز التحول الرقمي للمجتمع الدنماركي: 94/ لديهم الإنترنت في 
المنزل . و 89/ يستخدمون الإنترنت يوميًا » وعلى مدار 12 شهرًا . يتفاعل 88/ من المواطنين رقميًا مع السلطات 
العامة؛ 
< الدافع نحو التحول الرقمي كان مدفوعًا إلى حد كبير بأجندة التكلفة . 
ومع ذلك الدنمارك مثلها مثل العديد من المجتمعات الغربية . تواجه تحديًا ديموغرافيًا أدى إلى زيادة الطلب على 
القطاع العام: وهذا ما جعلها أكثر حاجة إلى أن تتحلى بالكفاءة حتى تكون هناك موارد كافية للقطاع العام لدعم أولئك 
الذين هم في أمس الحاجة إليها. 
3. الحكومة الالكترونية الدنماركية بين الماضي والحاضر: 
تم وضع أحد الأركان الأساسية للنموذج الدنماري في عام 1968 : عندما قدمت الدنمارك ما يسمى ب 'ع:دذوع 0271-1 » 
وهي قاعدة بيانات مركزية لكل شخص مقيم في الدنمارك .بدأت الدفعة الأخيرة لرقمنة القطاع العام منذ حوالي 20 
عامّاءو كانت هناك أربع مراحل رئيسية في هذه الفترة: 
- في عام 2001 : تم إنشاء توقيع رقمي ؛ كانت جميع هيئات القطاع العام ملزمة بالانفتاح لتلقي رسائل البريد 
الإلكتروني . وبدأت السلطات في التواصل رقميًا داخليًا؛ 


1 . مجلة المال: "الدنمارك» ونيوزيلندا أفضل دول العالم في مكافحة الفساد خلال 25 عامًا". متاح على الموقع 
1/6 .دحك الهم له //نكم خط »تاريخ الاطلاع: (2021/02/19). 
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- في عام 2004 : تم إنشاء "حساب سبل" . وطلب القطاع العام الفواتير الإلكترونية من مورديه .وبعدها تم 
تطوير بوابات حكومية مشتركة لقطاع الرعاية الصحية ولتفاعل الشركة مع القطاع العام؛ 
- في عام 2007 : تم إطلاق حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية من خلال نظام التحقق من البوية الحكومي» 
."0الكة6"كما تم إطلاق صندوق بريد آمن عبر الحكومة لكل مواطن لاستخدامه في التواصل بين القطاع العام 
والمواطن؛ 
- منذ عام 2011 : كان هناك تحول رقمي كبير في الدنمارك . حيث أصبح "البريد الرقمي" للمواطنين والشركات 
إلزاميّاء يوفر للجميع في الدنمارك بريدًا إلكترونيًا آمنا - لذلك يتم إرسال جميع الرسائل من الحكومة إلى 
المواطن أو من الأعمال إلى الحكومة رقميًا.وبالمثل » أصبحت الخدمة الذاتية عبر الإنترنت إلزامية لكل من 
المواطنين والشركات. 
فالدنمارك لديها الآن أعلى نسبة استفادة من الخدمات العامة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 
0 من المثير للاهتمام أن هذا لا ينطبق فقط على المتعلمين تعليما عاليا .قد يكونون أكثر عرضة لاستخدام الخدمات 
الرقمية » ولكن في الدنمارك ‏ حتى الأشخاص الذين ليس لديهم تعليم أو تعليم منخفض لديهم معدل قبول يصل إلى 
0 .هذا بالمقارنة مع رقم 10/ في بريطانيا. كذلك وعلى سبيل المثال هناك طلب استحقاقات الأمومة لديه معدل متابعة 
رقمي بنسبة 100/ . والتسجيل في التعليم الابتدائي والإعدادي له معدل قبول 97/ , وحتى التطبيق بالنسبة للمعاشات 
الحكومية بمعدل 95/ . مما يثبت أن التكنولوجيا الرقمية ليست فقط لجيل الشبابء علما أن هذا الدفع نحو 
التكنولوجيا الرقمية في القطاع العام خلال العشرين عامًا الماضية قد وفر للاقتصاد الدنماري 300 مليون جنيه 
إسترليني سنويًا من مكاسب الكفاءة. ' 
الدانمارك تتميز بنظام الكتروني خاص مُعلن يُفصح بشفافية عن جميع المعلومات الخاصة بميزانية الدولة: كما يُسمح 
للمواطنين أن يقيّموا أداء الحكومة في التعامل مع الميزانية» وأن يقترحوا أوجه الصرف على المشاريع العامة للدولة. كما 
يبرز في الدنمارك هامش الحرية الواسع للصحافة: ودورها في الكشف عن جوانب الفساد بالمعلومات التفصيلية والأسماء 
مهما كان منصب المتورط بالفساد. فالحكومة الإلكترونية الدانماركية تميزت بالعديد من المزايا والمقومات التي منحنها 
الفعالية في مكافحة الفساد من خلال استهدافها جمهور المواطنين بخدماتها .وأضفى طابع المرونة على الإجراءات الإدارية 
و التنظيمية و فتح مجال المشاركة و التحاور لإعداد السياسات و تحديد الأولويات و الاستراتيجيات الحكومية و بذلك 
تم القضاء على التعتيم الذي يسود الأعمال الحكومية و إضفاء الشفافية علهماء و هذا بدوره أدى إلى تفعيل المساءلة و 
الرقابة وهي أسس جوهرية في مكافحة الفساد 


أتتة عاطةاتهنحة خمع صم نومع مز ممع عطع مععز علهص امعط رهلا (2019) معدع نط1 كنها. 


لع دان تمع ص مع بحمع-ع-مت-م معع طاع-م ع ادع 0ج ماعة مصدع ل مده ا /حصمء. دمع لدع أنئأل//:دمغغط. (2021/01/19).. 
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الخاتمة: 

أصبحت فكرة مكافحة الفساد من المسلمات التي لا يجرؤ أي طرف على التقليل من شأنها .إضافة إلى ذلك فان تبني 
معظم البيئات الدولية معالجة هذه المسألة ضمن برامج عملها قد أدى إلى تجدي وترسيخ الفكرة عالميا فقضية الفساد 
تهدد استقرار وأمن المجتمعات .وتحد من قيم الديمقراطية وتعرقل معدلات التنمية الاقتصادية والسياسية الاجتماعية 
.«فقد كان مفتاح الرقمنة الدنماركية هو التركيز على تقديم البنية التحتية الأساسية مركزيًا » حتى تتمكن الوكالات 
والبلديات من إعادة استخدام الخدمات المشتركة بكفاءة أكبر من حيث التكلفة لصالح جميع الدنماركيين» فجديد 
الحكومة الالكترونية هو انها انطلاقا من تعليمات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسعى جاهدة من منع استخدام 
الشركات المجهولة بشكل نهائي .فإمكانية الحد من الفساد بالنسبة لمقدار كل الدول محدد بمستوى الرقمنة والحكومة 
الالكترونية . وفي الاخير تجدر الاشارة الى ان الدانمارك رغم هذا المستوى المتقدم في محاربة الفساد عن طريق الحكومة 
الالكترونية, الا انها تعاني الى حد ما من الفساد خاصة في قضايا غسل الأموال وغيرها من فساد القطاع الخاص. 
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الادارة الالكترونية وفعاليتها في التصدي للفساد الالكتروني 


الدكتورة: طهاري حنان الدكتور:رابجي لخضر 


استاذة محاضرة-جامعة الاغواط استاذ محاضر-جامعة الاغواط 
؟.طهنز © عصفصهمطتمهقطهع 1ط © ةل طعلدا.تنطاطةه 


ملخص 

عرف العالم الكثير من التطورات في كافة جوانب الحياة في عصر يشهد التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث ازداد الاهتمام 
باستعمال الحاسوب في مختلف المجالات كمجال الإدارة ونشاطها وظائفهاء هذا ما جعل الحكومات تتجه الى تغيير أداء 
أعمالها من الشكل التقليدي الذي عانى الكثير من الفساد الإداري والمالي الى شكل مغاير سمي بالإدارة الإلكترونية 
الاسلوب الجديدء وهذا كبديل للإدارة التقليدية وكآلية لمكافحة الفساد كظاهرة استفحلت في الأنظمة والمجتمعات.و 
حول هذا الاخير يتمحور بحثنا باختيار المحور السادس من الملتقى بحيث تناولنا في هذه الورقة مدى مساهمة ونجاح 
الادارة الالكترونية وفعاليتها في مجابهة والتخفيف من ظاهرة الفساد الالكتروني بوجه خاص. 

الكلمات الدالة: الفساد الاداري - الفساد المالي- البيئة الرقمية- الادارة الإلكترونية . 


(11111131ناك 
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شهد العالم اليوم جملة من التغيرات و التطورات في عصر التقدم العلمي و التكنولوجي بحيث ازداد الاهتمام باستعمال 
الحاسوب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات خاصة مجال الإدارة و ممارساتهالوظائفهاءمما دفع 
العديد من الدول إلى اعتناق إصلاح إداري شامل بالتحول إلى الإدارة الإلكترونية بكل ما تشمله من برامج و وسائل عمل 
جديدة أتاحتها تقنيات المعلومات و الاتصالات. هذا التحول فرض عمليا على الحكومات إعادة تقييم أداء أعمالها في 
شكلها التقليدي والتي لطالما عانت من ظاهرة خطيرة هي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي تفشت بشكل كبير و خطير 
حتى أصبحت ظاهرة عالمية. 

و في ضوء هذه الظروف و التطور التكنولوجي الذي يقابله تفشي خطير و تنامي سريع لظاهرة الفسادو كآلية لمكافحة 
الفساد الذي التي عجزت أغلب الآليات المقترحة في الحد منها أو حتى التخفيف رغم الجيود الكبيرة لمكافحتها على 
المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدوليفقد ظهر مفهوم الادارة الإلكترونية كبديل للحكومة التقليدية. حيث 
يعود تاريخ ظهور فكرة الادارة الإلكترونية إلى سنة 1969 في الولايات المتحدة الأمريكية اثناء عملية ربط أقسام وزارة 
الدفاع الأمريكية عبر الحاسبات الإلكترونية » ثم بعد ذلك اخذت بعض الجامعات و المعاهد العلمية هذه الفكرة و 
طورتها عام 1972., ليتم فيما بعد استخدامها من طرف المؤسسات غير الحكومية. 

فيرى العديد من الباحثين و الدارسين في هذا المجال بأنه للإدارة الإلكترونية العديد من المقومات ما يمنحها فعالة خاصة 
في نطاق مكافحة الفسادء. و ذلك من خلال تمكيهالجمهور المواطنين من تلقي خدماتها مما يضفي طابع المرونة على 
الإجراءات الإدارية و يفتح مجال المشاركة و تحديد الأولويات و الاستراتيجيات الحكومية و بذلك يتم القضاء على 
الغموض الذي يحجب الأعمال الادارية و إضفاء الشفافية علهاء و هذا بدوره يؤدي إلى تفعيل المساءلة و الرقابة و هي 
أسس جوهرية في مكافحة الفسادء لكن هذه الآلية لها ما يعيق و يحول دون تحقيق الهدف متها . 

فتعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة حيث ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الانظمة السياسية والتنظيم السيامي و هي لا 
تقتصر على شعب دون اخر او دولة دون اخرى انما قد تتفاوت من حيث الحجم والدرجة ما بين مجتمع واخر » وتعتبر 
هذه الظاهرة ظاهرة عالمية سريعة الانتشار وذات جذور تأخذ ابعادا واسعة وتتداخل فيها عوامل عدة ؛ ولكن تؤكد 
الدراسات ان الفساد المالي والاداري قليل جدا في الدول ذات الاقتصاد القوي والمستوى المرتفع » و على العكس فمي 
ترتفع في الدول الفقيرة ذات المستوى المعيشي المتدني. 

وعليه ومماسبق فإننا اخترنا المشاركة في الملتقى باختيار المحور السادس بحيث تناولنا في هذه الورقة مداخلة تحملعنوان 
مدى فعالية الادارة الالكترونية في مجابهة ظاهرة الفساد و التحديات المطروحة. 

الإشكالية 

مماسبق تقديمه فإننا نقدم الإشكالية المطروحة فيهذا البحث والتي تتمحور حول سؤال جوهري مفاده: إلى أي مدى تعتبر 
الادارة الإلكترونية وسيلة فعالة في مجابهة و مكافحة الفساد و ما هي التحيات المطروحة و المعوقات المواجهة ؟ 

ولأجل الإجابة على الإشكالية المطروحة ولدراسة الموضوع اقترحنا خطة مصاغة كالتالي: 

المطلبالأول: وفيه سنحاول إبراز مفهوم الفساد من خلال تعريفه واسبابه واهدافه والتبيين لاستفحاله وابراز اثاره على 
التنمية الاقتصادية و الادارية. 
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المطلبالثاني: وفيه نتناول مفهوم الادارة الإلكترونية واهدافها واهميتها ومتطلبات التحول نحوها. 


المطلب الثالث: نتناول في هذا المطلب تحديات الادارة الإلكترونية في مجابهة الفسادالإلكتروني والعراقيل والمعوقات 


المطلب الاول: استفحال الفساد واثاره على التنمية الاقتصادية والادارية. 





ان ظاهرة الفساد الإداري والمالي باتت ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تأخذ ابعاداً مختلفة تتداخل فيها عدة عواملء و قد 

عرفت ظاهرة الفساد اهتماما كبيرا من الباحثين في مختلف الاختصاصات كالقانون و السياسة والاجتماع و الاقتصادء و 

في هذا المطلب سنحاول الالمام بمفهوم الفساد. مظاهرهء أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة و الحلول والمعالجات. 

اولا:تعريف الفساد وتبيين اسبابه. 

1-التعريف:يمكن اختيار بعض التعريفات للفساد الاداري تحديدا على النحو التالي: 

- الفساد اصطلحاً: هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص حيث يحدث الفساد 
عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة»و قد يحدث عن 
طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة أو سرقة أموال الدولة مباشرةٌ. 

- يعرف الفساد الإداري بانه وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ و النسيان واتباع الشهوات والزلل والانحراف عن 
الطريق المستقيم . 

- كماتم تعريف الفساد بانه هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي 
على الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخصء معانحراف لا يرق إلى مستوى الفساد الإداري لكنه 
انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد إداري. 

- هو استغلال منصب لأجل القيام بأعمال و خدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي 
لذلك. ويُعرف أيضاًء بأنه: الاستخدام السيئئ للوظيفة. وعدم تطبيقها بأسلوب مناسب. ولا يعتمد الفساد الإداري 
على وظيفة معيّنة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفسادء ويرتبط عادةً بقبول الرشوة وهي عبارةٌ 
عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حقء أي بالاحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شيء 
ماء يحقق مصلحة لفردء أو مجموعة من الأفراد. على حساب أفراد آخرين. 

2-الأسباب:للفساد اسباب و عوامل متعددة قد يصعب حصرها لكن في الغالب هو يعود إلى للأسباب التالية : 

- أسباب سياسية: تواجه بعض الدول لا سيما الدول النامية تغييرات في الحكومات والنظم الحاكمة الأمر الذي يؤدي 
النعدم الاستقرار السيامي مما يئ لجو للفساد الإداري اضافةلعدم وجود نظام سيامي فعّال يستند إلى مبدأ 
فصل السلطات أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية. 

- أسباب بيئية داخلية: يرجع الانحراف الإداري إلى التقص في صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة 
لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان مما يسمحبالتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطرق 
قد تتعارض مع مصالح المواطنين . 


18 المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا ‏ 22) 








المؤتمرالدولي 


العلمي لة 
2021 





مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


اما البنك الدولي فحددالاسباب التي ساعدت على ظهور الفساد المالي والاداري في: 


هميش دور المؤسسات الرقابية التي قد تكون هي نفسها تعاني من الفساد. 

وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة. 

وجود فراغ في السلطة السياسية ناتج عن الصراع من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة. 
ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها. 


توفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظبور الفساد. 


ثانيا: اثارالفسادالمالي والاداري. 


ان للفساد المالي والاداري اثارا كبيرة ومؤثرة على الدولة في عدة جوانب تختلف بين تأثيرها على الجانب الاقتصادي و 


السياسي و الاجتماءعي و غيره وتندرج هذه الاثار كالاتي؛ 


العمل. التأخير بإنجاز المعاملات. 

خفض معدلات الاستثمار وحجم الطلب الكلي سيؤدي الى تخفيض معدل النمو الاقتصاديفيساهم الفساد في تدني 
للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات 
الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية 
خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة. 

يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة. من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي 
النظام السيامي مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع و تراجع مستويات المعيشة و 
تهرب الاغنياء من دفع الضرائب من خلال ممارسة سبل ملتوية للهرب كالرشوة و زيادة كلفة الخدمات الحكومية 
كالتعليم والسكن وان تقليلها سينعكس سلبا على الفئات الاكثر حاجة لها. 

توليد شعور عدم البالاة والإهمال وعدم الإخلاص والحرص على المصلحة العامة 
نشر ثقافات فاسدة تصبح بمرور الوقت جزءاً من قيم العمل الخاطئة ومنهاامتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب 
عدم الالتزام بأوامر وتوجهات الرؤساء و إفشاء أسرار العمل والغش بإنجاز الأعمال و إصدار أوامر وتعليمات 
مخالفة للنظم والتعليمات بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة الشخصية. 


ثالثا:مظاهر الفساد وصفاته. 


إن مظاهر الفساد في الواقع متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر 


الأخرى و عموما صوره و مظاهره متعددة نذكر منها: 
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- الفساد السيامين:ان الفارق جوهري بين المجتمعات التي تنتبج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع 
المشاركة وبين الدول التي يكون فهها الحكم شمولياً ودكتاتورياً. لكن العوامل المشتركة لتوسع الفساد في كل الأنظمة 
من خلال الحكم الفاسد وتتمثل مظاهر الفساد السيامي في الحكم الشمولي الفاسد. وفقدان الديمقراطية, 
وفقدان المشاركة, وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية. 

- الفساد المالي :يتمثل في الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في 
الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختتص 
بفحص ومراقبة حسابات وأموال الادارة والبيئات والمؤسسات العامة والشركاتء وتتلخص مظاهره في الرشاوى 
والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية. 

- الفساد الإداري:هو الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء 
تأديته لهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترق للإصلاح وسد 
الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات.و مظاهره تتمثل فيعدم احترام 
أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار والامتناع عن 
أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة. 





ان الادارة قد عرفت تقدما في مختلف دول العالم و في مختلف المجالات مما ادى بها الى ضبرورة التوجه الى التغيير في 
اساليب عملها حتى تتلاءم مع التغيرات الجديدة: و من هنا جاءت الادارة الالكترونية كفكرة ثم كحتمية و واقع مفروضء 
فنتج عن التحول نحو الإدارة الالكترونية جملة من التغييرات على مفهوم الخدمة العمومية وصولا الى نهاية الإدارة 
العامة التقليدية. فأسلوب الإدارة الإلكترونية اصبح يعكس ثورة تحول مفاهيمي و نقلة جذرية في نموذج الخدمة 
العمومية'.كما يعكس اسلوبا جديدا في مواجية تفشي الفساد ومكافحته سواء كان فسادا إداريا أو ماليء وهو ما دفعت 
له ضرورة الاصلاح و الزامية اجبار المؤسسات الحكومية باتباع مبدأ الشفافية في عملها وما يتطلبه من إيصال المعلومة 
للمواطنين. 

و لإيضاح و تحديد مفهوم الادارة الالكترونية يتطلب منا التطرق لتعريفها و اسبابها و متطلباتها. 

اولا: تعريف الادارة الإلكترونية. 

بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الإلكترونية إلا أن ذلك لم يمنع المفكرين و الدارسين والممتمين من إعطاء تعريف لهاء 
فتم تعريفها بتعريفات كثيرة ومتعددة تبعا لاختلاف الزوايا التي ينظر إلبها كل و حوالنا اختيار بعض التعاريف المختلفة 
الجوانب على النحو التالي: 


أعشور عبد الكريم» دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر» مذكرة ماجستير» كلية الحقوق 
والعلوم السياسيةء 2010/2009: ص 02. 
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7 تعرف الإدارة الإلكترونية بانها استخدام وسائل اتصال تكنولوجية متنوعة في تسيير الادارات الحكومية لخدماتها 
العامة الالكترونية و التواصل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكيهم 
من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة .1 

- وهي الانتقال من إنجاز المعاملات و تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية بالاستغناء عن المعاملات 
الورقية إلى الشكل الإلكتروني باستخدام الوسائل و التقنيات الالكترونية بكل ما تقضيه الممارسة او التنظيم او 
الاجراءات و من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد. 

- هي ايضا مجموعة الانشطة الادارية التي تعتمد على الانترنت و الاتصالات الالكترونية في جميع مستويات الادارة 
لأجل تقديم الخدمات و المعاملات لجمبور الأفراد و الحصول على المعلومات في شق المجالات بسهولة ”. 

- كما تعرف من جانب اخر على انها استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات اداء الاجهزة الحكومية 
الادارية» ورفع كفاءتها و فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوة منها للتخطيط و التوجيه و التحكم في مصادر المشاريع 
والاعمال لتحقيق اهداف المنظمة .3 

- وبمعنى مبسط هي إجراء اداري من خلاله يكون الاستغناء عن المعاملات الورقية و تقديم الخدمات العامة و انجاز 
المعاملات الادارية عبر و الشبكة المعلوماتية عن طريق الاستخدام الواسع لتكنلوجيا المعلومات دون انتقال 
المتعاملين الى مقر الادارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مما يتماثى مع قاعدة عدم اهدار الوقت و الجهد و 
الطاقات.4 

- و تبعا للأستاذ علاء عبد الرزاق السالمي فيمكن اعتبارها استخدام تكنولوجيا المعلومات وخاصة تطبيقات الانترنت 
والابتعاد عن استعمال الاوراق و اساليب الادارة التقليدية لتمكين حصول المواطنين على الخدمات دون الانتقال 
الى الادارة شخصيا و هذا ما يحقق استثمار الوقت و تحقيق المصلحة العامة.5 

ووصولا لتعريف بعض المنظمات الدولية للإدارة الالكترونية فانه كما يلي: 

- تعريف الامم المتحدة: الإدارة الالكترونية هي استخدام الانترنت والشبكة العالمية العريضة لإرسال معلومات 
وخدمات الادارة للمواطنين. 

- تعريف البنك الدولي: الإدارة الالكترونية مصطلح حديث يشير إلى استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من اجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الادارة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع 


' حماد مختارء تأثير الادارة الالكترونية على ادارة المرافق العامة و تطبيقاتها في الدول العربية» مذكرة ماجستيرء قسم العلوم السياسية و العلاقات 
الدولية» كلية العلوم السياسية و الاعلام » جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة » 2006 -2007 » ص05. 

7 محمد المتولي» ادارة الموارد البشرية لتطبيق الحكومة الالكترونية في الدول العربية » بحث قدم الى المؤتمر العلمي الاول الذي نظمته شرطة دبي 
في الفترة من 24 الى 26 افريل 2003 ص.180. 

37 سعد غالب ياسينء الادارة الالكترونية» دار البارودي » عمان » 2010 » ص.241. 

“* محمود محمودالطعامنة» طارق شريف العلوشء الحكومة الالكترونية و تطبيقاتها في العالم العربي» المنظمة العربية للتنمية الادارية » الاردن » 
4 »؛ ص.11:10. 

7 علاء عبد الرزاق السالميء الادارة الالكترونية » دار وائل للنشر و التوزيع » عمان » 2008 » ص.32. 
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الأعمال وتمكينهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية؛ ويقضي على الفساد مما يوفر مزيدا من 
الشفافية وإدارة أكثر كفاءة للمؤسسات وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية 
والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة. 
- تعريف منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي: الإدارة الالكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والأقسالات وخطيوضيا الانترفت الوضيول الى سكوماك قبل 
- تحريف اللتظمنة العربية للتتمية الإداربة: الإدارة الالكترونية عملية استخدام المعلومات الغريضة للأنترفث والاتضال 
عبر الهاتف الجوال لامتلاكبا القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الاعمال ومختلف المؤسسات 
الحكومية. 
و عموما و من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص جملة من خصائص و ملامح الادارة الالكترونية بالشكل التالي: 
- تحقيق الشفافية و التي تضمن المحاسبة الدورية على كل ما يقدم من خدمات كونها تعتبر الجسر الذي يربط بين 
المواطن و مؤسسات المجتمع المدني و السلطات المسؤولية عن مهام الخدمة العامة. 


- الاستفادة من تقنية المعلومات في تجويد خدمة الادارة الحديثة وربطها بكل جديد ورفع فاعلية أداتها. 


- الاعتماد على برامج التقنية الحديثة في ترشيد الوقت والجهد واختزالبما و إضافة عنصر السرعة الى شرط الجودة 
في تقديم المخرج النهاني للمنظمات الادارية. 

+ .«هيزة التؤاضل الداقه بعر 24 سافة ممواميلة الامو الى ينى بحسن من جود ة الغدمات القزمة للمواطين .١‏ 

- تجميع وتوحيد البيانات من مضادرها الامبلية و الحد من اللحوقات افحاذ القرار عن ظريق كوفين البيانات ريطا . 

ثانيا: متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية. 

إن التحول إلى الإدارة الالكترونية حتمية فرضتها التغيرات العالمية و دعت إلى التطور الإداري نحو الإدارة الالكترونيةة, 

لكن تطبيق الادارة الالكتروتية قطلب هراعاة عدة معظيات هنا المتطلبات: الأدارنة والنشرية والامدية و متطلبات 

الكفاءات المتخصصة و المتطلبات السياسية و القانونية و المتطلبات التقنية الفنية و المتطلبات الاقتصادية 

والاجتماعية و متطلبات البنية التحتية للاتصالات و غيره و نوجز اهمها في ما يلي: 

- وجود ارادة سياسية داعمة لاستراتيجية التحول الالكتروني. ومساندة لمشاريع الادارة الالكترونية. عن طريق تقديم 
العون المادي والمعدوي المساعد على اجتياز العقبات وتطودر برامج التحول الالكتروني والادارة الالكترونية. 

- توفير البنية التحتية للإدارة الالكترونية, والقي تشمل توفر عناصر مترابطة ومتكاملة لا يمكن أن تقوم أحدها إلا 
على توافر الأخرى . 

- العمل على خلق تعيئة اجتماعية مساعدة» ومستوعبة لضرورة التحول للإدارة الالكترونية وعلى دراية كافية بمزايا 
تطبيق الوسائل التقنية في الاجهزة الادارية الالكترونية: وعلى دراية كافية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في الاجهزة 

' عشور عبد الكريم» دور الادارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية و الجزائر» مذكرة ماجستيرء قسم الحقوق و 


العلوم السياسية و العلاقات الدولية» جامعة منتوري» قسنطينة ٠‏ 2009 » 2010 » ص. 7 1. 
“رأفت رضوانء الادارة الالكترونية» رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» القاهرة» مصرء ص05. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


الافارية مم الاتتحماقة وبباكل الافاق ,مع شترورةجوقير القميصات المالية الكافية لتعطية الأنفاق عن مشارنع 
الادارة الالكترونية . 

وجود التشريحات والنصوض القائونية يسبل عمل الإذارة الالكتروفية وري متطلبات التكيف .مغها ونضقي 'علها 
المشروعية والمصداقية على كافة التتائج القانونية المترتبة علها وبالطبع فإن التحول إلى الإدارة الالكترونية يحتاج 
بيئة قانونية وتشريعية مختلفة'. 

تطوير التنظيم الإداري والخدمات والمعاملات بإعادة تنظيم الجوانب والمحددات البيكلية. ومختلف الوظائف 
المكورية و فقا 1 بحا ستونهه وميا الاوارة الالكترونية. 


ثالثا:أهداف الإدارة الالكترونية. 
ان للإدارة الإلكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها و لعل من أهم هذه الأهداف ما يلي: 


تحسين مستوى الخدمات الإدارية بواسطة تزويد الحواسيب الآلية ببرامج مضبوطة من طرف مخططي البرامج 
لتفادي النتائج الخاطئة وتحقيق نتائج لا مجال للخطأ فيها لتجاوز ما قد يقع فيه الموظف العادي من أخطاء في 
المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات. 

التقليل من التعقيدات الإدارية وتحسين أداء وقدرات الإدارة بالحصول على المعلومات وايصالها خلال ثوان معدودة 
عن طريق شبكات الإدارة الالكترونية التي بفضلها تم القضاء على مشكل إهدار الوقت والجهد على عكس الإدارة 
التقليدية التي لا تخلو من الطوابير وانتظار الأدوار اي القضاء على عامل الزمن في المعاملات و التخلص من 
النفقات الزائدة التي تتحملها الإدارة العليا التقليدية أي إلغاء عامل المكان و إلغاء تأثير عامل الزمان. و تحويل 
الإجراءات من مركزية الإدارة إلى اللامركزية. 

إلغاء نظام الأرشيف الورقي والبريد الصادر والوارد واستبداله بالأرشيف الالكتروني عن طريق البريد الالكتروني 
بحيث نستطيع نشر المعلومات والوثائق على أوسع نطاق و بالتالي استحضارها عند طلبها في أي وقتو توفير 
المعلومات للمواطنين المحليين. 

تمكين المواطنين المحليين من ممارسة الديمقراطية المحلية الجوارية والمشاركتيةبواسطةاستعمال تقنيات 
الاجتماعات الافتراضية ومناقشة ما بهم المواطن بالجماعة المحلية والاستشارات حول مسائل محلية معينة و بالتالي 
تعزيز فكرة الحكم الراشد المحلي. وقد شهدت التحولات الجديدة في الحكم الراشد التوجه نحو تقوية النزاهة 
وتعميق مفهوم الشفافية والمساءلة الإداريةوالقضاء على المحسوبية. 

إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات 
الشخصية والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحدالعملاء و القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسبيل 
تقسيم العمل والتخصص به من خلال تلخيص الاجراءات الادارية وتبسيطها . 


أحجازي عبد الفتاح بيومي» النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية» شركة جلال للطباعة؛ الإسكندرية - مصر2003م؛ ص80. 
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- رفع مستوى الأداء و تحسين مستوى العمليات الادارية وترشيد القرارات المتعلقة بالعمل الحكومي وتقليص الازدواجية 
في الاجراءات المعقدة و زيادة دقة البيانات و في صحما و تقليل الأخطاء المرتبطة بالموظفين وزيادة تعزيز القدرات 
التنافسية للمنظمات خاصة في مجال تحسين أداء الخدمات.1 


المطلب الثالث: تحديات الادارة الإ 





من ابرز أسباب انتشار الفساد هو الغموض وانعدام الشفافيةء فالشفافية في أعمال الإدارة تعد الطريق إلى التنمية 

والإصلاح الإداريء ولقد لقيت برامج تقوية الشفافية الإدارية ومكافحة الفساد الإداري اهتماما كبيرا على المستوى الدولي 

و الوطنيء لذا سعت الدول لاستغلال التقدم التكنولوجي الحاصل و وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في 

مكافحة الفساد وتجسيد الشفافية, إن عملية التحول نحو تبني إستراتيجية الإدارة الالكترونية داخل الهيئات الإدارية 

مهما كان نوع الخدمات إلى تحسين نوعية خدماتمها وزيادة فعاليتها و مكافحة الفساد عموما و الفساد في البيئة 

الإلكترونية بوجه اخص. 

و لتحقيق مكافحة الفساد الاكترونيبشكل فعال يجب وضع مقومات من ضمن الاهداف التي من شانها ان تؤدي الى المزيد 

من الشفافية والمحاسبة حيث ان اول ما تطبقه الادارة الالكترونية هو ايصال المعلومات وبالتالي ضمانة الشفافية 

وتطبيق القوانين. 

اولا: تحديات الادارة الإلكترونية. 

ان تطبيق الادارة الالكترونية يسبل من وضوح الاهداف والخطط و يسهل الاجراءات ويسرع تدفق المعلومات و نشر 

التقارير الادارية والمالية مع اصحاب المصلحة عبر الوسائل الالكترونية. هذا ما من شانه توفير الرقابة الالكترونية كالية 

فعالة لأنظمة المعلومات وتوفير قاعدة بيانات ما يسبل من عملية مساءلة المستوبات الادارية المختلفة . 

ان الدول التي ترغب بتطبيق الادارة الالكترونية و محاربة الفساد بانواعه في مواجهة مع عدة من تحديات التي تعتبر 

للنجاح في عملية الانتقال الى العمل الالكتروني و مجابهة الفساد وتتمثل هذه التحديات في ما يلي: 

- التحديات الادارية:ان انعدام التخطيط والتنسيق على مستوى الادارة المركزية لبرامج الادارة الالكترونية وعدم 
وجود البياكل التنظيمية المناسبة سيؤدي الى استفحال الفساد في البيئة الرقمية مما يستلزم اعادة البرمجة التي 
يتعامل معبا مختلف هياكل الجهاز الاداري . 

- التحديات القانونية: يعتبر التقدم السريع معوقا في وجه الجهات القانونية من حيث صعوبة مواكبة التغيرات 
حيث على القوانين والتشريعات التعامل مع التقدم الالكتروني . لذلك فالدول التي تعمل على تطبيق الادارة 
الالكترونية و على تمكينها من النجاح في اهدافها و تمكينها من مكافحة الفساد بأنواعه عليها التعامل مع قوانين 
متعددة خاصة و ان لا تتعارض مع بعضها مع البعض الاخر. 


أنعيم حسن حماد الفراء الاتصال الإداري لمديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة في ضوء الإدارة الالكترونية» رسالة ماجستير» قسم أصول التربية» 
الجامعة الإسلامية» غزة» فلسطين» 2008؛» ص 35. 
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- التحديات التكنولوجية : ان من الضروري عند تطبيق الادارة الالكترونية استخدام الشبكات المتقدمة للاتصالات و 
الدقيقة مع ضرورة امكانية توفير التكنولوجية الحديثة من اجهزة وبرامج وتطبيقات معاصرة لتنفيذ الاعمال والمهام 
في الدول التي تسعى لتطبيق الادارة الالكترونية والتي تفرض بدورها تحديا صعبا لضمان فاعلية التحول الالكتروني 
وضمان سلامته و حمايته من الانحرافات و مظاهر الفساد. 

- التحديات المالية : وتتمثل في الحاجة الى الامكانيات المادية الكبيرة لأجل توفير التقنية المتكاملة » و تعتبر قلة الموارد 

المتاحة و بعفها وتحديد اوجه الأنفاق عائقا ق وجه الاذارة الاكتروفية وتجاحها: 

فحديات الاين المعلوماق :و الشجوة الرقميكمن اهمع المحديات :الى حواجه عظبيق الأدازة الالكترونية وفعاليتها ب 

القكبانعق الفياة الالكترون حيت هو وجو اشالبب لاشتراق المتكلومة المحلوفاعة الى :من ظاهرها سيرة المعلومات 

وسلامتها وضمان بقائها وعدم حذفها وتدميرها التي ستؤدي الى فقدان خصوصية المواطنين وسريتهم .و ذلك مثل النصب 
والإحتيال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية و صناعة ونشر الفيروساتبهدف الاختراق ومهاجمة المعلومات المخزنة لتغييرها 

أو .حدقا أو سرفها أوفهلبا وتعظيل الكمرزة أو الشيكات ومتحبامى ادية عملي يدون انهم عيلية اخترافا. 

وق نهدا الباب اضيح الراها على المجتمعات والذول. إعادة النطر ق السياسات الأنمة وتحدينها لتكون قادرة على 

المشعاب كاقة العطيات الجديدة اللفتكن من مجاية الأنماظ الجذينالإتجررهادو: القساه والشراكم الالكتروفية القع 

تتميز بخصائص أكثر خفاء وسرعة وتأثيرا سواءبإعادة مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالواقع التكنولوجي الجديد 
ابو تكثيف برامج التكوين في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية وتزويدهم بالمبارات اللازمة قصد التحيين الدوري 

العارفيم وشكيهم من محالئجة الوضيغيات الى تعترطيع: 

ثانيا: معوقات في وجه نجاح الادارة الالكترونية. 

توجد العديد من المعوقات التي تعيق تطبيق الادارة الالكترونية» لكن بشكل متفاوت بين الدول و يمكن تصنيفها إلى: 

- معوقات بشرية» تعلق بارتفاع نسبة الجبل و الانية الالكترونية لا سيما قي الدول النامية يسبب انتشار الققر 
وانغقاض الدخل الفزدى و البظالة: 

-- العديدات الامضة سفلق بعبديذات البيفة الألكتروبية فق موائجية الحقوق والحريات ميا الغق فق الخضوصية و 
فقدان الامان انجاه التعاملات الالكترونية خصبوصا في المجالات المالية . 

معوقات مالية سحلق بارتفاع كاليف تميق الب الفحضة قلة الموارد المالية للعدريب والميافة واقعدام الحواسيب 
والمواتف النقالة العالية التقنية. 


- معوقات إدارية تتعلق بضعف التخطيط والتنسيق للبرامج على مستوى الإدارة العلياء عدم القيام بالتغييرات 
التنظيمية المطلوبةء عدم القدرة على التخلص من مبادئ وأساليب الادارة التقليدية بسبب مقاومة الموظفين 
للتقنيات والاساليب الجديدة. 
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بعوقات سبانية تاق يعبات الازادة السياسية اللماطلة عياب رونا استراقهية واشسة يشان ابمخداء 
التكنوتوجياء غياب التشاور مع الاطراف الفاعلة في الواقع. 

- معوقات قانونية: تتعلق بغياب بيئة عمل الكترونية محمية وفق أطر قانونية بسبب تعطل صدور القوانين اللازمة 
أو عموض هده الأغيرة أوهنة تفعيلها ق الواهه :وباغر صصبيب البيقات القاكمة عل ذلك. 

ثالثا: السلبيّات المحتملة في الادارة الإلكترونية. 

قد يعتقد البخض أنه وعند تطبيق الإذارة الإلكتزونية سوف نقضي على كل المضاغب والمشاكل الإدارية والتقنية: لكن 

الواقع يشير إلى أمر اخرفتطبيق الإدارة الإلكترونية سيحتاج إلى تدقيق من نوع اخر و هو مستمر ومتواصل لتأمين 

استمرار تقدية الخدمات بافخل شكل ممكن» مع الاستهدام الأنقل للوقك والمال والحيد :هع التركيز عان التخضن 

ضد كل مظاهر الفساد. 

خاتمة 

إن الآثار و النتائج السلبية لتفثي الظاهرة الفساد المالي و الفساد الاداري بشكل عام و بشكل خاص في البيئة الرقمية 

القيقة اصيع هده كيان المديد من الماك ىق كل مقومات الحياف .و بات يده المتتتوى الاقتصادى والمال .و 

السيامي والاجتماعي والثقائي. 

انّ الإدارة الإلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل عال من البنية التحتيّة متطورة للاتصالات السلكية 

واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جبة وبين المؤسسات 

والمؤاظق من ريه أخرى: .و نايضا حوافر الوسائل الإلكترونية اللفزمة للاسشفادة من العدمات الي تقدميا الإدارة 

الإلكتروتية والي تسعطيع بواسطها مزاولة ممارسانها .ق الوقت الذي يكون من اهدافها تحقيق الشقافية و اهاء اوجة 

الفساد. 

لقن الحديت ممااسيق يتظلب بالصرورة الفوقر هق الإزادة:السيابية بحيت يكو معاك مسؤول أو لجتة محددة تغوق 

تطبيق هذا المشروع وتعمل على تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة للعمل وتتولى الإشراف على التطبيق في ظل وجود 

التشريعات والنصوص القانونية التي تسيل عمل الإدارة الإلكترونية وتضفي عليها المشروعية والمصداقية و تسهل 

وكلافيا وساعي] للفكباء عل الفسناد. 
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الادارة الالكترونية في الجزائروانعكاساتها على الفساد المالي فى البيئة الالكترونية 
لدأءصمصة عه كوممعه امسأ كعغأ لصح دتمعولق4 مأ مم عمىعكتمتصساة عتمم عععاء له وتلمع عط1 


اداع لالتزه أنالع عتمم عععاء عط متسماعم نسرمء 


بجافعة عياض ادرو عقا جالع فرسات باس سطيت 


زمء. 511125 ©)11111 261111010 نا0ة 


مخض 
سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق الى واقع الادارة الالكترونية في الجزائر وانعكاساتها على الفساد المالي في البيئة 

الالكترونية. فالجزائر تعتمد على مجموعة النماذج والتجارب لعصرنة الادارة الالكترونية كبديل عصري للخدمة 

العمومية, والانتقال من الاسلوب التقليدي البيروقراطي الجامد الى الاسلوب الالكتروني المرن و التحول نحو الخدمة 

العامة المعقلنة, بالإضافة الى محاربة ما يعرف بالفساد المالي و الاداري في البيئة الالكترونية. عن طريق القضاء على 

الممارسات السلبية كالبيروقراطية والرشوة. 

الكلمات المشاحية: الاوارة الالكتزوبية, الفساد امال الجوائر كدولوجيا المعلوفات والاتضبال» عصرفة ترشيد 


(11111131ناك 

كاز لقة وتعوام مأ ممكهنكتمتصلج عتممعععاء أه وتلدعء عط ددعلل مع بوط الابيد عنير ,جيعد دتطع اعنمعط1 
لمة داعلمم أه غعد ج مه ععذاعء ومعع ام .أمعصصمأبامع عتممعععاع عط مذ ممم نم لدعصهصة عه] كممغهء 1 امصاً 
عناقم مغ لصة بععاتحع؟ عذتاطنام 6غ عناعة معععلج مععل70 2 كه غمعمععة مهم عتممعععاء عدتممعلمم م1 عععمع لمعمعن 
5للةنلام] عالطد عط لصة لمطععم عتممعععاء عاطندعا؟ عط مع لمطععم لهممقتلدى عتم عبدعسط لنتون عط صم 
م ملام ناكلم عنالكو عكتصتصل2 لصة لدأعصهصة كه متخامصا ذأ تقطن عومغطعة م مه6ألل2 صا .عع تعد عتاطيام لدمصمعة 
.لاع حاتنطا لمة بعد ننوع باط كة غناك كعء تمع 12م ع نالكدوعط عم كدص أطمتاء بإط بتمعغصمم ئ تدمع عتممعععاء عط 
0ق اصمناصصمء لصة ممتكخدصمماما بومععام ,مهنم نممء لدعمصهص] بامعصععةمهم عتممعععاء :ولممسد برعكا 


مه أله مهت ,رمه تكد تمع لمم ,ووه امصطععع 
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مقدمة 

تعتبر الادارة الالكترونية مطلبا يفرض نفسه. خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل لعصرنتهاء وفي هذا المنطلق 
تتجلى اهمية الادارة الالكترونية كاداة تساهم في عملية التطوير بلوغ الادارة احسن الاداء. و كذلك القضاء و محاربة 
الفساد المالي. 

والجزائر بدورها سعت الى تطبيق الادارة الالكترونية. لاسيما من خلال تجسيدها لمشروع الجزائر الكترونية» الذي 
يعتبر نقطة تحول كبير في مجال تطوير الخدمات العمومية»ء ورغم كل العراقيل التي واجبت تطبيق هذا المشروع لا سيما 
من حيث انعدام الجاهزية الالكترونية في الجزائرء الا انه تم تطبيق الادارة الالكترونية في القطاعات المهمة مثل وزارة 
الداخلية» التي #هدف الى تفعيل جميع الاليات العصرية لتجسيد الادارة الالكترونية. ومن ثمة المساهمة في تخفيف عئ 
الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل واداء الادارات العمومية قصد تحسين الخدمة 
العمومية وكذلك محاولة القخباء على الفساد المالي و الاداري على حد سواءء من خلال محاربة البيروقراطية و الرشوة: و 
اللعاباة و الصسوبية.. 
من خلال ما سبق يمكن طرح الاشكالية الاتية: الى اي مدى ساهمت الادارة الالكترونية في القضاء على الفساد المالي في 
البيئة الالكترونية؟ 
المحور الاول: اطارمفاهيمي للدراسة 
سنحاول ان نتطرق من خلال هذا المحور الى ما يلي: 
اولا: مفهوم الادارة الالكترونية 
1تعريف الادارة الالكترونية 

بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الإلكترونية إلا أن ذلك لم يمنع من اختلاف المفكرين والمبتمين في إعطاء تعريف 
موحد للإدارة الإلكترونية. فقد تم تعريفها بتعريفات كثيرة ومتعددة تبعا لاختلاف الزوايا التي ينظر إلمها كل منهم فجاءت 
تعريفاتهم مختلفة نذكر أهمها في ما يلي (1): 
"تنفيد كل الافقمال والمعاملات الى سم بين طرقين او اكثرء. سواء بين الافراذ اق المنظمات يما يؤدئ الى دعم و استمران 
العلاقات: ف ها بيهم من خلال استخداء. شبكات الأتصال الالكترونية: وعموما كل تكلم تكدولوجيات اللعلومات: و 
الاتصالات . بغية تعزيز دور الادارة الالكترونية. وتحسين العملية الانتاجية: وزيادة كفاءة و فعالية الاداء في الادارة 
وانجاز العمل بها بسرعة وكفاءة و باقل التكاليف (2)" 
او انها:" الوصول الى الهدف بأحسن الوسائل و بالتكاليف الملائمة و في الوقت المناسب والملائم و بالاستخدام الامثل 
للإمكانيات المتاحة " (3) 

هي كذلك" الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا 
المعلومات وتسويل التدمات العامة ال إعراءاك مكسية عن جمالك ارب فظو اه وق ولبيلة معفةة ميديها" (4): 

وعُرّفت كذلك أنه" تعنى بتكامل البيانات والمعلومات بين الإدارات المختلفة والمتعددة واستخدام تلك البيانات 


والمعلومات في توجيه سياسة واجراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها(5). 
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ويعرفها البنك الدولي بأنها:" مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل زيادة 
كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن ومجتمع الأعمال وتمكينهم من المعلومات 
بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية. ويقضي على الفساد وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل 
العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة(6) . 

وانطلاقا مما سبقء يمكننا إعطاء تعريف يجمع الجوانب التي تدخل في خدمات الإدارة الالكترونية كما يتصف 
بالاختصار والوضوحء فنقول أن الإدارة الالكترونية هي:" عملية استخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, 
وربطها بكافة النشاطات الإدارية داخل المؤسسة لتطويرها بأقل تكلفة وبدقة عالية"(7). 


2/ أهداف الإدارة الالكترونية 
تسعى الإدارة الالكترونية إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة في إطار الاستفادة من الخدمات التي توفرها عن 
طريق التعاملات التي تجرى من طرف كل معني بهذه الخدمات سواء كانوا مواطنين أو شركاء كالزبائن والعملاء. ولعل من 
أهم هذه الأهداف ما يأتي: 
” الأهداف الإدارية: ونذكرمنها 
_ التقليل من التعقيدات الإدارية وتنمية وتحسين أداء وقدرات الإدارة بالحصول على المعلومات وإيصالها خلال ثوان 
معدودة عن طريق شبكات الإدارة الالكترونية التي بفضلها تم القضاء على مشكل إهدار الوقت والجهدء. والتخلص من 
المعاملات الورقية التقليدية. 
_ تحويل الإجراءات من مركزية الإدارة إلى اللامركزية. 
_ القضاء على عامل الزمن في المعاملات الإدارية الالكترونية. حيث تقدم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية طيلة 
أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازة الأسبوعية, و على مدار 24 ساعة. 
_ تحسين مستوى الخدمات الإدارية لطالبيها عن طريق تزويد الحواسيب الآلية ببرامج مضبوطة من طرف مخططي 
البرامج ‏ بالإضافة إلى أن ذلك يحقق عنصر الشفافية في التعامل مع الزبائن: 
توفير الجهد والوقت والتكلفة المالية المناسبة في العملية الإدارية» وقدرتها على استيعاب عدد كبير من المتعاملين في 
أقصر وقت ممكن وبفعالية كبيرة. 
إلغاء نظام الأرشيف الورق والبريد الصادر والواردء واستبداله بالأرشيف الالكتروني عن طريق البريد الالكتروني بحيث 
نستطيع نشر المعلومات والوثائق على أوسع نطاق. وكذا استحضارها عند طلها في أي وقت(8): 
” ثانيا: أهداف الاجتماعية والاقتصادية 
تتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للإدارة الالكترونية فيما يلي: 


إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه أقصى حد. 
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_ تعميق مفهوم الشفافية الوضوح والقضاء على المحسوبية والبيروقراطية ( الحكم المكتبي)ء حيث أن المتعامل مع 
الإدارة الالكترونية يعلم أن كل المراحل المتعلقة بتعاملاته تتم بوضوح وشفافية تنتفي معها أي تضارب أو تناقض (9) . 
_ الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث الإبداع والابتكار. 
_ تحسين الانتعاش الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات التجارية؛ وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة. 
تعمل على ربط الإدارة بالمواطن في تلقي الخدمات. 
_ إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني(10). 
تقليل الأخطاء المرتبطة بالموظفين» وزيادة تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات خاصة في مجال تحسين أداء الخدمات» 
ومواكبة التطور التكنولوجي للدول المتقدمة مما يساعد على تضييق الفجوة الاقتصادية والعلمية بيها وبين الدول 
النامية 
_ تحقيق مبدأ المساواة بين جمهور المنظمة بإتباعها أسلوبا موحدا في تقديم الخدمات مما يؤدي إلى التقليل من الوساطة 
والمحسوبية. 
_ توظيف تكنولوجيا المعلومات في دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين (11). 
3- تداعيات تطبيق الإدارة الالكترونية ومتطلباتها 
أ- تداعيات وأسباب تطبيق الإدارة الالكترونية 
و يمكن ذكر أهم الأسباب التي دعت إلى تبني عملية التحول الإلكتروني فيما يلي: 
© أسباب تتعلق برفع كفاءة العمل الإداري لتحقيق ثقة المواطن بالإدارة 
_ تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به. 
_ توجهات العولمة نحو تقوية الروابط الإنسانية. 
تزايد الضغط والمطالب الشعبية على الإدارات وكذا الحكومات ما سرع في تبني هذه العملية الحتمية. 
_ وجوب الوصول إلى الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات العامة بتقديم خدمات جديدة ومتطورة 
زيادة مساهمة المواطنين من خلال إعطائهم الشعور بالمشاركة في اتخاذ القرار. 
_ تدعيم ثقة المواطن بالإدارة بتعزيز مبدأ الشفافية من خلال القضاء أو التقليل من الفساد الإداري والمالي والرشوة التي 
تنخر بالاقتصاد الوطني(12). 
© أسباب تتعلق بزيادة القدرة التنافسية للإدارة أوالمؤسسة 
_ تعقيد الإجراءات وأثرها السلبي على زيادة تكلفة الأعمال المقدمة. 
_ ضرورة توحيد البيانات على مستوى الإدارة وأقسامها. 
_ التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي والاعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات. 
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_ حتمية تحقيق الاتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل(13). 
ب: متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية 

و من بين هذه المتطلبات نذكر ما يلي: 
المتطلبات التقنية ( الفنية) 

وتتمثل في : 
_ عتاد الحاسوب ولواحقه: أو كما يطلق علية بالبنية التحتية الصلبة للأعمال الالكترونية, ومن الأفضل للمنظمة مهما 
كانت طبيعتها أن تمتلك أحدث ما توصل إليه صانعوا العتاد في العالم حتى تحقق ميزتين أساسيتين هما توفير تكاليف 
التطوير المستمر وتكاليف الصيانة» وكذا ملاءمة العتاد لما هو حاصل من تطورات للبرمجيات المتعلقة بنظم المعلومات. 
_ البرمجيات النظم وبرمجيات التطبيقات: أو كما يطلق علها بالبنية التحتية الناعمة للأعمال الالكترونية. وتشمل 
مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات ومختلف برمجيات النظم التشغيلية للشبكات وبرمجيات التطبيقات التي يتم 
من خلالها إنجاز وظائف الأعمال الالكترونية. 
_ شبكات الاتصال: ولعل هذا العنصر يعتبر هو الأهم من الناحية الفنية» فبي تتضمن مجموعة من الحسابات تنظم 
معا وترتبط بخطوط اتصالء بحيث يمكن لمستخدمها نقل وتبادل المعلومات فيما بينهمء وأهم هذه الشبكات هي شبكة 
الانترنت ( +ع0:ع15), والشبكة الداخلية أو الانترانت (+138:306 ). والشبكة الخارجية أو الاكسترانت (6ءصوع<ع) . 
_ صناع المعرفة: والمقصود هنا الخبراء والمختصين والمديرون والمحللون. وهم العنصر الأهم في المؤسسة, فيعتبرون 
رأس مال المؤسسة الفكري و يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الالكترونية (14). 
المتطلبات الإدارية والبشرية 

وتتمثل في العناصر التالية: 
_ وضع استراتيجيات وخطط التأسيس: والذي يمكن أن تشمل إدارة أو هيئة على المستوى الوطني لها وظائف 
التخطيط والمتابعة والتنفيذ لمشاريع الحكومة الالكترونية» وفي هذه المرحلة لابد من توفير الدعم والتأييد من طرف 
الإدارة العليا في الهرم الإداري مع توفير مخصصات مالية كافية لإجراء التكفل المطلوب . 
_ القيادة والدعم الإداري: من أهم العوامل المؤثرة في أي مشروع كان هو القيادة. وهي المفتاح الرئيسي لنجاح أو فشل 
أي منهاء إذ أن دعم الإدارة وقدرتها على إيجاد بيئة مناسبة للعمل تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي عمل أو فشله. كما أن 
التزام القيادة يعتبر أمرا ضروريا لدعم كل نقطة من نقاط استراتيجيات المؤسسة . 
_ البيكل التنظيمي: أصبح النموذج الهرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عصر الصناعة لم يعد ملائما لنماذج 
الأعمال الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات والأعمال الالكترونية» إذ نجد أن البياكل التنظيمية الملائمة للأعمال 
الالكترونية هي المصفوفات والشبكات وتنظيمات الخلايا الحية المرتبة بنسيج الاتصال. 
_ الكفاءات والممارات المتخصصة: وهو ضرورة وجود يد عاملة مؤهلة تمتلك زادا معرفيا يحيط بمبادئ التقدم التقني, 


ولها من الخبرة ما يمكنها من أن تصبح موردا بشريا مؤهلا لاستخدام تقنيات المعلومات. 
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كت 
م 


_ العنصر البشري: يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح في أي مشروع وؤ 
مؤسسة وله أهمية كبيرة في تطبيق الإدارة الالكترونية. حيث يعتبر المنشأ للإدارة الالكترونية» فهو الذي اكتشفها ثم 
طوّرها وسخّرها لتحقيق أهدافها التي يصبو إلهاء ولذلك فإن الإدارة الالكترونية من وإلى العنصر البشري. 
« المتطلبات القانونية ( الأطرالتشريعية ) 
ومعناه إصدار القوانين والأنظمة والإجراءات التي تسبل التحول نحو الإدارة الالكترونية» وتلبي متطلبات التكيف 
معباء لأن معظم التشريعات والقوانين نشأت في بيئة تقليدية» لذا فإنها قد أسست لأداء العمل لوفقا لمعايير الانتقال 
واللقاء المباشر بين الموظف وطالب الخدمة, وكذا الاعتماد على شهادات الإثبات الموثقة. وبالطبع فإن التحول إلى الإدارة 
الالكترونية يحتاج بيئة قانونية وتشريعية مختلفة, كما أن وجود التشريعات والنصوص القانونية يسهل عمل الإدارة 
الالكترونية ويضفي علهها المشروعية والمصداقية على كافة النتائج القانونية المترتبة علمها(15). 
ثانيا: مفهوم الفساد المالي: 
ارتبط مفهوم الفساد المالي بالفساد الاداري لذا سنحاول تعريف الفساد المالي والاداري على النحو التالي: 

1 /تعريف الفساد الإداري والمالي : لمفهوم الفساد الاداري والمالي عدة تعاريف يعود ذلك الى اختلاف المدارس الفلسفية 
التي تناولت موضوع الفساد الإداري والمالي واختلاف المدارس الفلسفية والسبب راجع الى اختلاف أفكار وثقافات 
وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري والمالي بصورة عامة هو: "انتباك 
القوانين والانحراف عن تأدية الواجبات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي". 

ويعرف من خلال المفهوم الواسع بأنه: "الإخلال بشرف الوظيفة ومنهيتها بالقيم والمعتقدات التي يامن بها الشخص". 
2// شكال الفساد الاداري وانواعه: 

ادى تزايد حالات الفساد الاداري والمالي الى زيادة وتنوع مظاهرة وأشكاله. ومن اهم اشكاله ما يلي: 
أ/ الرشوة: التي تعد اكثر انواع الفساد حسب تقرير بعض الدراسات ان قيمة الرشوة بلغت في العالم ما يوازي الترليون 
دولار امريكي. حيث تقدم مبالغ مالية الى شخص او الى حكومة ما للحصول على منفعة شخصية؛ فالرشوة يمكن ضبطها 
علنا او خلال تطبيق مبدأ ( من اين لك هذا ؟). 

ب/ الاختلاس والسرقة: او ما يعرف بسوء استغلال المال العام. يعني الاستحواذ على المال العام بدون وجه حق 
والتصرف فيه لتحقيق مصالح شخصية. 
ج/الوساطة او المحسوبية: وهذه تعد من اخطر انواع الفساد لكونها غير مرئية او غير محسوسة؛ ويصعب اثباتها بأدلة 
و براهين» فالوساطة تحدث من محاباة الشخص او الحكومة ما على حساب شخص او حكومة اخرى في تقديم منفعة ما. 
د/ تهريب الأموال: عن طريق قيام بعض المسؤولين بتهريب الاموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وبدون 
وجه حق الى الخارج. 

ه/ العمولات: تمثل العمولات ما يطلبه الموظف المسؤول في إحدى الجبات الحكومية من مؤسسات التجارية الخاصة أو 
العملاء من الأفراد والمؤسسات(16). 
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ثالثا: أسباب الفساد المالي والإداري 
هناك عدة اسبات الأسباب قف وراء شنيوغ ظاهرة الفشاه المال و الإدارق ينكى تلخيضبا بمايان: 

©» أسباب بيولوجية وفيزيولوجية: وهي جميع الأسباب التي دافعها الأولي والأسامي هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة 
وكل ما يتعلق بالخلفية السابقة من حياته وما تركته من آثار على سلوكياته وتصرفاته. 

© أسباب سياسية: يقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي. ضمن مؤسسات المجتمع المدني» 
ضعف الأعلام والرقابة. 

» عدم استقلالية القضاء: يعد استقلال القضاء من المبادئ الهامة والأساسية التي تقوم علهها الدولة وتتجلى اهميتها في 
وجود سلطة قضائية نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة الردع للمخالفين للقانون دون تمييز وتعمل على 
إشاعة العدل بين أفراد المجتمع. 
أما في حالة وصول الفساد للسلطة القضائية فان ذلك يمثل نسف للجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة وبالتالي ينبغي 
العمل على تدعيم القضاء والمحافظة على استقلالية ليكون بمثابة صمام الأمان للمجتمع ورادعا قويا لكل من يحاول 
الاعتداء على حقوق وممتلكاث الآخرين. 

» الأسباب البيكلية: تُعزى الأسباب البيكلية إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير 
والتغير في قيم وطموحات الأفراد. هذا كان الأثرة الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار 
الفساد الإداري بغية تجاوز محدودية البياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الأجهزة 
الإدارية المركزية. 

» أسباب اجتماعية: يتمثل بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية. الطائفية والعشائرية 
والمحسوبيات: القلق الناجم من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع والتخوف من المجيول القادم لذا استدعى. جمع المال بأي 
وميلة لواحي هذا الستفبل واللسيول العامضن 
بالإضافة الى اسباب اخرى ومن اهمها: 
قلة الوص العشيارق وانتشار الجبل و الفغلف والفقر» : 
-التخلف البنيوي في البياكل المعنية بإدارة اقتصاد الدولةء فضلا عن التخلف التقني والتكنولوجي. 
-محدودية دور وسائل الإعلام وضعف قدرتها على فضح الفساد. وعدم وجود الشفافية في محيط العمل17. 
المحور الثاني: و اقع الادارة الإلكترونية في الجز ائر و اثرها في القضاء على الفساد المالي 
ستحاول التظرق الل شايلي: 
اولا: واقع الجاهزية الالكترونية في الجزائر 

يمثل توجه الجزائر نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال مدخلا يعبر عن تغيير رئيسي في ثقافة وممارسة 

الاعمال الحكومية , كوسيلة لتمكين الحكومة من تامين ادارة اكثر كفاءة لمواردها وبالتالي تمكينها من تنفيذ سياساتها و 
حططا كفاءة مرتقهة, 
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حيث يقل انتشان الانتربت كتعتية محورنة ق استائيسية التعول الالكتروتي مرحلة هامة فق أرماضبات الاقفال كحو 
كولوجيا اللعلوناف والكتصيال» و العدول العدماف الالكتروحة باللؤسسات الحكومية بالجزائرء واعتناد يفوم القدارة 
الالكترونية كأداة لتطوير واصلاح منظمات الخدمة العمومية. 

حي عملت الجزاترعان الاشتقادة من مات شك التريت» ومستلف التعنيات الملرقيطة ها من" . خلال ارقباظا 
بشبكة الانترنت في مارس عام 1994 عن طريق مركز البحث العلمي والتقني ع6مع) ‏ ل 6ع عطءمعط»ةء: عل 
عنالوأتصطءعغ غع عبان 1 أغمعاءد مهاعد ه01 أويرجع الدور الاسامي في انتشار شبكة الانترنت في البداية الى مركز البحث 
العلمي والتقني باعتباره تنظيم حكومي تولي مسؤولية ترقية واستعمال المعلومات العلمية والتقنيةء و اهتم بدعم 
كتولوجيا الاتضال والمعلوماث فق الجزاقن كما كفل خطبيق مشاريع مغاربية فى اطان شراكة مع يعض الدؤل قي شمال 
افريقيا. اضافة الى ذلك استفاد المركز من تجهيزات للربط بالأنترنتء ومن برامج لتكوين المستخدمين الذين يقومون 
تنظيم الاشتراك من خلال المركر لبفظ مؤسمات مختافة ف كل الغطر. 

تهنا عل.ما سبق يكن القول اق ارقاضات انعا الجزافر حو عطبيىق مدولوجيا اللعلوفات والاتمبالات فد 
ارتكز على محاولة توفير البيئة الملائمة» وفي مقدمتها دعم الربط بالأنترنت » والتي فرضت ضرورة ايجاد سياسة وطنية 
وانشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالء ووجود مؤشرات جاهزية الحكومة الالكترونية كتطبيقء وبناء 
مجتمع المعلومات في الجزائر. 

ان الادارة الالكترونية الي هدف الى التوجه نحو الحكم الراشد: وتحسين اداء الادارة و القضماء على الفساد المالي 
والاذآزي والبيروقراظية وتغرهها مخ المواطدين: وسيل عملية تقديم الخدمات لبم اغياقة الى التعليم الالكتروت التي 
يبد الل ففكين العلامية: عاق مسفوق الدارس بمشعلف الاظوان :و الرمظ بغ الأمترفت ذات القدفق الغا "ادي آلين 
ال" واغادة مأهيل كل-. المؤسسات التربونة والتعليهدية: اضيافة الى الضبحة الالكترونية الى كن المستشعيات الى لا 
فوش عل ستميميات معينة م "الالمتقادة ماعن بعد: فباقل' تكلفنة» وهو سا يسا المؤسسة واللواتاى فى لوقت 
نفسه(19). 
ثانيا: رقمنة الادارة الجزائرية ومحاولة القضاء على الفساد المالي 

توجبت الجزائر مع بداية الالغية الفالقة. فق اطار الاصلاحات الادارية بالدخول التدردي ق غصر المعلومات, قصد 

فرقية وظاكف ١‏ لأميمانث الحكودية:ومتطدات الخدينة الحدومية .زقتك اتغداك سلبيلة مق السقيرات غان وطاكت) 
التقليدية في ظل التحول نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات ضمن انشطة الخدمية بغية التجسيد الفعلي للتحول نحو 
مفهوم الادارة الالكترونية. 
ومن بين القطاعات التي شملتها عمليات الرقمنة ما يلي:(20) 
1/قطاع البريد والمواصلات 

في اطان قتفيد الاذارة الالكترونية. ققد شرعت وزارة البريد وتكدوتوجيات الاعلام و الاتصال فق هدة مشارنم هم 
الوارات التقرف: مهو :هذه المشارنم ابيانيا حول: 


- تطوير ووضع قاعدة حيوية لتسيير المضامين و تقديم الخدمات عبر النت لصالح القطاعات الوزارية الجزائرية. 
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ب اتصيهيم :و اتظويو يوابة :لوطي ولك بيعة 2014 مون اجل التبياح للمواطن بامدااك هفاة جناشتر بوواضه الى جيل 
الاجراءات الآدارنة و قائمة الخدمات الى تعدمها الأدارة وال كل المعلومات الى من شاعا ان تكون مغيدة له. 

- عطوس ووضيع موقغ انتريث مخضض للإجراءات الآدارية المتحلقة بإلشاء مؤسسة فق الجداكر الذي ثم اطلاقه عام 2015: 
والذي يرمي الى تسهبيل اجراءات انشاء مؤسسة ف الجزائر وتحسيها وجعلها اكثر ليونة, من اجل تحسين مناخ الاعمال 
وجعل الاقتصاد الوطني اكثر جاذبية. 


- تطبيق التصديق الالكتروني لكونه يمثل اساس الثقة لكافة الادارات الالكترونية. 


2 قطاع العدالة 
عرف قطاع العدالة في الجزائر قفزة نوعية في مجال تحسين الخدمة العمومية من خلال عمليات العصرنة التي 

شملته. حيث يعد نظام الامضاء و التصديق الالكتروني للوثائق القضائية بمثابة ثورة حقيقية في مجال القضاء و 
تحسين الخدمة العمومية للمواطن الذي اصبح في امكانها الحصول على شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية عبر 
البريد الالكتروني فقط. 
ومن ضمن الانجازات المحققة ضمن مشروع عصرنة قطاع العدالة ما يلي: 

- انجاز ارضية انترنت منذ نوفمبر 2003 وانشاء موقع الكتروني لوزارة العدل. 

- انشاء بوابة القانون . 

- انشاء مركز وطني للسوابق العدلية الذي تم استلامه في 06 فيفري 2004. 

- انشاء نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية. 

- انشاء نظام تسيير و متابعة المساجين. 

ح . :افوا ملاح كسيين أوامن القيخن: 

- رقمنة الارشيف القضائي. 
3 القطاع المصرفي 

عرف القطاع البنكي في الجزائر قفزة نوعية في اطار عصرنة الخدمات المالية و الانتقال من التعاملات الكلاسيكية 

الى التعاملات الالكترونية و الرقمية التي تتبع احدث الوسائل واسرع الطرق و تواكب التطور التكنولوجي و الاليء فيما 
يتعلق بعمليات صرف وايداع و سحب و تحويل الاموال» وان كانت حركة التقدم وسرعة انتشارها بطيئة بين زبائن 
البنوكء, الا ان التقنيات والبرمجيات التي طبقت و التي في طريقها للتطبيق من اجل ضمان خدمة ارق تتماشى مع 
متطلبات الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيات الحديثة التي من شانها ان تحقق الهدف المنشود و هو رقمنة المؤسسات 
المصرفية و تطوير التعاملات و تحريرها من مواعيد الادارة ونطرح في هذا الصدد اهم التطورات التي عرفتها انظمة الدفع 
والتبادلات المصرفية انطلاقا من البطاقة المصرفية الالكترونية الى بطاقات الائتمان الممغنطة الاخرى على غرار بطاقة 


فيزا وغيرها من البرمجيات التي اعطت للبنك الجزائري مكانة بارزة. 
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4 قطاع الضرائب 
وضعت المديرية العامة للضرائب تنفيذ نظام معلوماتي ناجح كأحد اولوباتها الاساسية بالاعتماد على تكنولوجيا 
مبتكرة والارتكاز على اجراءات مبسطة من شانها ان تسمح بتحسين الفعالية و الشفافية ونوعية خدماتها. 
تتوجه استراتيجيتها في هذا المجال حول رقمنة جميع العمليات الجبائية. وكذا التشغيل الالي لجميع اجراءات 
معالجة المعطيات ذات الصلة بفرض الضريبة و التحصيل و الرقابة والمنازعات. تسعى المديرية في هذا الشأن انشاء ادارة 
الكترونية ترتكز على استعمال التقنيات الجديدة للمعلومات و الاتصال كأداة عمل و تقارب بين الادارة الجبائية 
ومحيطباء تلعب هذه التكنولوجيات دورا ضروريا في هذا الانتقال. 
5/ الادارة المحلية 
لا احد ينكر ان وزارة الداخلية كانت من اكثر القطاعات التي سارعت بتوسع في تطبيق الادارة الالكترونية من خلال 
تنفيذها لعدة مشاريع في هذا الاطار و التي تتمثل خاصة في: 
رقمنة مصلحة الحالة المدنية 
مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين. 
البلدية الذكية. 
ثالثا: صعوبات الادارة الالكترونية ومستقبلها في الجزائر 
ان مستقبل الادارة الالكترونية في الجزائر رهينة بمجموعة من المعوقات والتحديات التي تواجه هذه التجربة وهي: 
يسجل فقدان الجزائر الى بيئة الكترونية مناسبة لاستراتيجيتها الالكترونيةء و هو ما يعو الى ضرورة النظر فيما 
خططء و فيما سينفذ. مخططات وبرامج التحول الالكتروني في الجزائر يغلب علهها طابع التخطيط الاستراتيجي البعيد 
المدىء وهو مالا يخدم مسار الخدمة العامة الالكتروني في الوقت الحالي. خاصة امام الافتقار الى نظام وطني يضع 
الخططء ويتولى مهام المتابعة و التنفيذ و التنسيق مع كل الجهات المعنية. 
يعترض الخدمة الالكترونية في الجزائر مشكل الامية الالكترونية؛ التي تكاد تمس جل فئات المجتمعء اضافة الى 
ضعف حجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الامر الذي شكل تهديدا لواقع الجاهزية الالكترونيةء واضعف 
مردود المحتوى الرقميء مما يطرح ضرورة الاهتمام بمشكل الامية التقنيةء ودعم برامج التعليم الخاصة بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال على مختلف المستويات. 
ضعف درجة الوصول الى شبكة المعلومات العالمية: في ظل غياب عوامل تشجيعية امام المواطنين كالتخفيض من 
سعر استخدام الانترنت. 
تحتاج الجزائر الى ترسانة قانونية لتامين تعاملاتها الالكترونية» و لحماية المتعاملين عبر الشبكات الالكترونيةء 
خاصة الخدمات المالية بمؤسسة بريد الجزائر. 
تتميز بعض الخدمات الالكترونية من خلال التجربة الجزائرية بدرجة من الرداءة بسبب عدم تطابقها مع خصائص 
الادارة الالكترونية؛ اضافة الى بطء او غياب تسريع تطبيقات الخدمات الالكترونية: في مجال الحالة المدنية. 
بالإضافة الى ذلك يجب النظر الى اهمية العنصر البشري كركيزة اساسية لتفعيل الادارة الالكترونية من خلال 
استقطاب افضل العناصر و تكوين العنصر البشري على اسس ومستويات التطور التكنولوجي. 
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الخاتمة: 

من خلال دراستنا الموسومة ب: واقع الادارة الالكترونية في الجزائر وانعكاساتها على الفساد المالي في البيئة 
الالكترونية. نخلص الى جملة من الاقتراحات و التي من شأنها تطوير الادارة الالكترونية والقضاء على الفساد المالي من 
جهة اخرى . 

ومن اهم هذه الاقتراحات ما يلي: 

«التتقيف المستمر بشآن البيئة الالكثرونية والأدارة و كنولوجيا المهلومات والاتصالات. 

- التأكيد على اظهار مزايا الادارة الإلكترونية مما تقدمه من خدمات وسرعة في اتخاذ القرارات . 

- استمرارية التدريب والتثقيف لتبيئة الكادر و المتعلم ف ادارة البيئة الالكترونية . 

#مقابعة الخطورات وما عو من تفديات تخوم "اعمال يتاه الحدث النظم رو الاطر العملياتية لضبالح الادارة و الجهبور 
المستفيد. 

- تامين نقل المعرفة بين المعنيين في الادارة الالكترونية. 

- ربط الادارة ومرافقها بشبكة حواسيب كفؤة . 


قائمة المصادروالمراجع 

1/ محمد بن اعرابء تجرية الادارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية و تجربة الخدمة و اشكالية 
التخلص من منطق التسيير التقليديء, مجلة الآداب و العلوم الاجتماعية, الجلد11, العدد02:19 ديسمبر 2014. ص 
ص 61-60. 

2/سليمان رحالء موقع الحكومة الالكترونية من الحكم الراشدء بحث مقدم في الملتقى الدولي حول الحكم الراشد 
واستراتيجيات التغيير في العالم النامي» نظمته كلية الآداب و العلوم الاجتماعية» العلوم الاجتماعية, جامعة فرحات 
عباس سطيفء. يومي 09/08افريل 2007, ص88 

3/ عبد الرزاق لعمارة» الادارة الالكترونية للمرفق العام في الجزائر بين الواقع المأمول" قطاع العدالة نموذجا". مداخلة 
ملقاة في الملتقى الدولي الموسوم ب: النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني» جامعة محمد بوضياف المسيلة» كلية 
الحقوق و العلوم السياسية. قسم الحقوق. ص 04. 

4, علاء عبد الرزاق السالمي: الإدارة الالكترونية؛ دار وائل. عمان, (د.ط)؛ 2008. ص32. 

5 أحمد إسماعيل المعاني وآخرون: قضايا إدارية معاصرة: دار وائل للنشر والتوزيع» عمان. 2011. ص ص81-80 
6/ راضية سنقوقة: دور الإدارة الالكترونية في ترشيد المرفق العام مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, كلية الحقوق 
والعلوم السياسية, باتنة 1, العدد 12 2018. ص584. 

7/ نجم عبود نجم: الإدارة الالكترونية (الاستراتيجية والوظائف والمشكلات). دار المريخ» الرياضء السعودية» (د.ط)ء 
4؛: ص 126-125. 

8 عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية» (د.ط)ء 
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9 عبد الفتاح بيومي حجازيء الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموحء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» (د.ط)ء 
ص169. علاء عبد الرزاق السالمي: مرجع سابق. ص 39. 

0 سليمة بن حسين: دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات الإدارية» المجلة الجزائرية للأمن والتنمية» جامعة 
باتنة1. العدد7. 2014. ص218. 

1 جمانة عبد الوهاب شلبي: واقع الإدارة الالكترونية في الجامعة الإسلامية وأثرها على التطوير التنظيمي. رسالة 
ماجستيرء قسم إدارة الأعمالء كلية التجارةء الجامعة الإسلامية. غزة. 2011. ص12. 

2/ بن مرسلي رفيق: الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير ومعوقات دراسة حالة الجزائر: 2001- 
1 مذكرة ماجستيرء قسم العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة تيزي وزو. 2011. ص127- 
8. 

3 المرجع نفسه. ص128. 

4 سعد غالب ياسين: الإدارة الالكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية, الإدارة العامة للنشر والتوزيع» الرياضء السعوديةء 
5: ص 69-68. 

5/ مومى عبد الناصر ومحمد قريشي: مساهمة الإدارة الالكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي ( 
دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة . الجزائر)ء مجلة الباحثء جامعة ورقلة» العدد 9. 2011. ص91. 
6 فضيل خانء شعيب محمد توفيقء الفساد الاداري والمالي «المفهوم والاسباب والاثار و سبل العلاج". مجلة الحقوق 
والحرياتء العدد الثاني» مارس 2016, جامعة محمد خيضر بسكرة:» عن اعمال الملتقى الخامس عشر حول: الفساد 
واليات مكافحته في الدول المغاربية . المنعقد يومي 14/13 افريل 2015 .ص ص 398-397-396. 

7/ عادل عبد اللطيف. الفساد كظاهرة عربية واليات ضبطهاء بحث منشور في ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد 
العربية» بيروتء: مركز الدراسات العربية. ط1؛ ديسمبر.ء 2004. ص ص 349-348. 

8 بلقاسمي مولودء تجربة الادارة الالكترونية في الجزائر: بين الامية الالكترونية واشكالية التطبيقء. مجلة التنمية و 
الاقتصاد التطبيقي, جامعة المسيلة, العدد 4. ص 272. 

9 علي سايح جبورء الادارة الإلكترونية ودورها في تطوير اداء الجماعات المحلية في ظل تطبيق الحكومة الالكترونية 
بالجزائرء مجلة البقار للدراسات الاقتصادية» العدد 01: المركز الجامعي تندوف. ديسمبر 2017. ص ص 13- 14- 15 - 
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دورالتوقيع الالكتروني في تضخم ظاهرة الفساد الإداري 
اعم نانم عل عمغ مم6 طم نل ممعم أامصح"! مدل عبوتممعععاء عستعدموذ دا عل عاة:ع ا 


1ك أسأسلة 


بوزكري إنتصار 
طالبة سنة خامسة دكتوراه علوم تخصص قانون خاص 
جامعة لمين دباغين سطيف2 . كلية الحقوق والعلوم السياسية 
مخبرتطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون 
درمء. انمدع © :2ددع متتعطهسماعط : اتنهصسط 

المللخص: 

إن توجه معظم الدول إلى بلورة استراتيجيات جديدة في مجال الإدارة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية 
والانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الالكترونية القائمة على الوسائل التكنولوجية. جسد التوجه السليم لتسهيل 
كافة المعاملات والحد من مظاهر الفساد الإداري وليد السلوكيات التي تفتقد إلى النزاهة والشفافيةء غير أن رقمنة 
الإدارة وإن كان يبدو ضرورة حتمية إلا أن تفعيلها ليس بالأمر البين بل لابد من توفير آليات تقتضها الضرورة العملية 
تطرح إمكانية أن تكون حلا في مواجهة الفساد الإداريء. وفي مقابل هذا الطرح المختزل نجد التوقيع الالكتروني كأحد أهم 
الآليات الفعالة التي وبالرغم من انعكاسها إيجابا على الأداء الوظيفي إلا أن إمكانية نسخه أو مباجمته بواسطة الطرق 
المستخدمة في القرصنة الالكترونية كشفت عن سلبياته التي جعلت منه محلا للفساد في البيئة الرقمية. 

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الإدارة الالكترونية» التوقيع الالكتروني. الفساد الإداري. 


1116لادة] 

أء ممعغونكتمتصلة"! عل عمتفصمل عا كعمذل ععتوعكدند دع اأعضامم عل دعا 6مععمعلره 5 دبردم دعل 326منام ها 
دا ععميعم عء عمتحصمل عء كصهل كعنوتعه|امصطءعع كاتمعصعممماعبفل ععل عصطغح عا عملمتععهة سامم داع 
ومعلامم كعل عبد عمكقط عناوتممعععاء ممكدعكتمتصلةا دعب عاأعصصمة تلجع ممعدكسكتصتصلد"! عل ممعتكصوهس 
دعا دعننامع ععئزاعد؟ ,نمم عمعمممء عطعمرممة'! عصمقعصا عبن وتممعععاة ممعوعكتصتصله'| ,ععبوتوهامصطعع 
أتاعلا 30 ألان كأامعممع مصعم عل غصعئانادة؟ عنالكةكتصتصم ل ممأم بصم ذا عضممء عععب| غع كمم نع وكصهن 
عاطم مما مازودوعء06 عصن أوع مماعدوكتصتصلة'! عل مه هكدكقغصبام د| كمتمصصةة لا .ععمععدم كمدى عل عع لوغ مكل 
أنان كضوناأهد دعا غممنع؟ أنان عناواعة»م غاأووعء6ط هم ذألاوع؟ دعلاكتموعمم دعل عتصعيه؟ عل علصمصعل داع كتهد 
5ناام كعل صنكا عصصم عاغنة عن وتممععاةً عتتعدمواد ها .عناعهعكتصتصلج ممتميسم 11 3 ععهدة غممع) 
ذا عل غ6غذاتطتدودمم ا كصتمصصةؤل١!‏ .ممنعمم؟ 12 عناد أمعماع ا زومم ناكما أناو دععدء لاع دعردتصوءة6مم كاصه] ممصا 
أنان عنالوتصمعععاة عمبهدموأك دا عل كأته)غم دعا عؤاغبة ج مع عب وتممعععاة ععمعدام عا ندم تعن وه هد" عل ناه ععأمى 
ع نا 6110 نات لاع لماع طحرهن أبحمع | كصقل مهتم نبرمع 2| عل عع زباد عا غته؟غصه مع 

بعنالوأصمعععاة عالكدموأد بعنوتممعععأاة ممتكدعكتصتصلة'!| بعناعوعكتمتصلج ممتاميسمه :مك كعمللال 


لك أصمتاصصصمء | عل عع ممكتهصعمكم"ا عل دعنوه|مصطععع 
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مقدمة 

أفرزت التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظما إدارية جديدة متطورة تتبنى إضافة إلى 
عصب الثورة المعلوماتية» المبادئ والقيم الحديثة التي تقدس الشفافية والاهتمام بالأفراد وتفضيل الجمهورء فكان 
التوجه نحو رقمنة الإدارة الخيار الأمثل في تعزيز الانفتاح والشفافية والحد من الفساد الإداريء غير أن تطبيق الإدارة 
الالكترونية كنموذج إداري جديد يقودنا نحو إلزامية ربط الإدارة الإلكترونية بمتغير الفساد الإداري أين يأخذ هذا الأخير 
أبعادا جديدة وأدوات مستحدثة وأنماط غير مألوفة. لذلك كانت من بين أهم ما وفرته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الآليات والتقنيات الجديدة التي تواجه الفساد الإداري والتي تساهم في إضفاء الحجية للمعاملات الإلكترونية وحماية 
البيانات والمستندات الرقمية؛ إضافة إلى تأمين الأدوات المستعملة في العمل. ومن أهم تلك الآليات نجد التوقيع 
الالكتروني الذي استحدثته الإدارة الالكترونية ليتماشى ومسار التنمية المستدامة؛ ولقد أدركت الجزائر أهمية تجسيد 
هذا المسعى من خلال تعديل القانون رقم 10/05 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني الذي اعترف 
فيه بحجية الاثبات الالكتروني. إضافة إلى سعيه نحو رسم إطار قانوني يسمح للإدارة الالكترونية بالانضمام للحوكمة 
الالكترونية من خلال تبنيه القانون رقم 04/15 المؤرخ في 01 فيفري 2015 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين؛ 
ويعتبر التوقيع الالكتروني من التطبيقات التي ظبرت وتوسع استخدامها ترتيبا على التوسع في استخدام الحاسب الآلي 
وتقدم تطبيقاته وتقنياته على نحو جعل الحياة اليومية للأفراد والدول تعتمد عليه بصفة شبه كلية» غير أن الوجه 
المشرق للتوقيع الالكتروني لا يساهم في ستر ما لزمه من مخاطر وعيوب نشأت من طبيعته ووسعت فجورة المظاهر الغير 
مألوفة للفساد الالكتروني» ومن هنا يمكن طرح السؤال الجوهري لبذه الدراسة والمتمثل في: إلى أي مدى يساهم التوقيع 
الإلكتروني في توسيع فجوة الفساد في الإدارة الرقمية ؟ 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في محاولة تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية, ألا وهو دور التوقيع 
الالكتروني في تضخم ظاهرة الفساد الإداريء فالتحديات الراهنة الي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة 
الالكترونية أفرزت آثاراً جد مهمة على المعاملات الإدارية» ممّا نتج عنها ضرورة تبني المؤسسات الإدارية والاقتصادية هذه 
التقنيات الحديثة لتسبيل مصالحها وأداء أعمالها بأقل تكلفة وأسرع وقت وجهد ممكنينء غير أن افرازات الثورة 
التكنولوجية غيرت من مسار دور التوقيع الالكتروني لتسمح لمختلف الطرق الاحتيالية المستخدمة في القرصنة 
الالكترونية بتوسيع فجوة الفساد الالكتروني فيصبح التوقيع الالكتروني سببا في الفساد في البيئة الرقمية. 

وفي سبيل إجلاء الغموض على عناصر هذا الموضوع وابراز أهم مسائلهء تمّ تقسيم هذا العمل إلى المحاور التالية: 
المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للتوقيع الالكتروني 
المحور الثاني: التوقيع الالكتروني بين تضخم ظاهرة الفساد ومكافحته في البيئة الرقمية 
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المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للتوقيع الالكتروني 

أولا: تعريف التوقيع الالكتروني 

اختلفت التعريفات سواء الفقهية أو التشريعية التي حاولت تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني» باختلاف الزاوية 
التي ينظر من خلالها إلى هذا التعريف. فهناك تعريفات ترتكز على الوسيلة التي يتم بها التوقيع الالكتروني بينما هناك 
تعريفات أخص ترتكز على الوظيفة التي يقوم بهاء لذا سنقوم بإبراز أهم التعريفات التشريعية والفقهية للتوقيع 
الإلكتروني. 
1 القانون النموذجي للأونسيترال للتوقيعات الالكترونية لسنة2001 

عرفت المادة 2 الفقرة 1 من هذا القانون التوقيع الالكتروني على أنه" (توقيع إلكتروني) يعني بيانات في شكل 
إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياء يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة 
إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات."1 
نستنتج من خلال هذا التعريف أن منظمة الأمم المتحد للقانون التجاري الدولي لم تذكر الطريقة التي يتم اعتمادها في 
التوقيع الالكتروني مادامت تلك الطريقة تسمح بتعيين هوية الموقع وتبين موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة 
البيانات. 
2: التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية 

قدمت اللجنة الأوروبية في 16 جوان 1998 اقتراح توجيه:ء يتعلق بالاطار العام للتوقيع الالكتروني تم اقراره في 13 
ديسمبر 21999 وقد عرفت المادة الثانية منه التوقيع الالكتروني على أنه: "بيانات في شكل إلكتروني متصلة أو مرتبطة 
منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى وتخدم طريقة التوثيق."3 
3: ني بعض التشريعات الوطنية 

تناولت بعض التشريعات مفهوم التوقيع الإلكتروني. حيث عرفه المشرع المصري بأنه: "ما يوضع على محرر 
إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد فيسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن 
غيرع "4 
أما القانون المدني الفرنبي لسنة 1804 فقد أضاف في المادة 4/1316 المعدلة بموجب المادة 04 من القانون رقم 


0 المؤرخ في 13 مارس سنة 2000” بأنه:" التوقيع الذي ينتج عن استخدام وسيلة مقبولة موثوق بها لتحديد 


'- إصدارات الأمم المتحدةء الجمعية العامة. لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. الدورة الثالثة والثلاثون. نيويورك. 2000/4/5, 
الإصدار /8//©١07/.9/1497‏ 

ع1لمء عصن ناد ,1999 عتطاحمعء ةل 13 ناما ,اتعدمم بال غع دعوم منباع أمعمع امهم ال ع / 1999/93 ع نعم زم 2 

عاطتصهمذذل اع ,210.12-20 ,19/01/2000 نال ٠.13‏ عم .0.[ ركع ن وتصمعععاء دع دنع صوذد دع | نام م 210256 طنا مطحم 

؟].لاناو0ع.ععصة أو |.نثالثالها : الاك 

2 امعصع بوتوه! عهذا ناه عغصامز أدع أناو رع نو تصمعععاءً عصمره] دنرهد ع6صصمل عصن بعس وتممهععاءٌ عاناكة من ز؟"-3 

".مهاعد تمع طغبيد ل عله طعمم عل غرعد عع دع ب وتممعععاة عفصصمل دع سه 'ل 

- أنظر المادة 1 من القانون المصري رقم (15) لسنة 4.2004 

ذاه مداع عع ممتتصمعمكمة"| عل ععنومامصطعع عابنة عصعمم ذا عل عتمعل نل ممعم ه20 غمهائدم 2000 كنهصم13 نل 52000-2306ل2 زا ه1 - 5 


.]لامع .اع 1121.016؟ناه [. ننانحابير 2000 كتنهم 14 ,62ل« 018[ عدو تممععععاة ع نتهمعأد 
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هوية الموقع و تضمن اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط به التوقيع ضروري لإتمام التصرف القانوني هو الذي 
يحدد هوية من يحتج به عليه كذلك يعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات المترتبة عن هذا التصرف. و عندما يكون التوقيع 
الكقروني جب ابنتكللام وبيزلة انف اتحديى الشخص» يعرك قفني ملس بالتصرق الموقع عليك و يفترضن أمان هذه 
الوسيلة ما لم يوجد دليل مخالف. بمجرد وضع التوقيع الإلكتروني الذي يتحدث بموجبه الشخص الموقع. ويضمن 
بتلامة العمزرق ولك بالشروظ الغ يكم تجدودها سوسوم يعد مخ تكلس الدولة "' 

وبالرجوع إلى القانون الجزائري فقد تطرق المشرع إلى تعريف التوقيع الإلكتروني من خلال القانون 04-15 المحدد 
للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين فجاء في نص المادة 2 الفقرة الأولى منه بأن التوقيع الالكتروني 
عبارة عن: "بيانات في شكل إلكتروق مرفقة أو مرعيظة مخطقيا بيامات إلكترونية خرف تحمل كرقيعة توقيق": كما 
أضافت المادة 6 من نفس القانون: "يستعمل التوقيع الالكتروني لتوثيق هوية الموقع واثبات قبوله مضمون الكتابة في 
الشكل الالكتروني." 

من خلال استقراتنا لهاتين المادتين نرى أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما جمع بين التعريف التقني والوظيفي 
للتوقيع الالكتروني دون حصر الوسائل والتقنيات التي يتم بهاء فاسحا المجال لما قد تفرره التطورات التكنولوجية من 
وسائل لإجراء هذا التوقيع كما أنه لم يغفل عن ذكر وظائف التوقيع الالكتروني المتمثلة في تحديد وتوثيق هوية الشخص 
الملتعاقد إضافة إلى التأكيد على قبوله مضمون المحرر الالكتروني. 

أما من جانب الفقه فلم يثر تعريف التوقيع الإلكتروني جدلا كبيراء فمعظم التعريفات الفقهية التي قيلت في شأنه 
تدور حول فكرة إظهار شكل التوقيع وبيان خصائصه. وعلى الرغم من إجماعهم حول فكرة واحدة إلا أنهم لم يتفقوا 
على تعريف واحد إنما اختلفت تعريفاتهم تبعا للزاوية التي ينظر إليها كل فقيه”. 

عرف البعض التوقيع الالكتروني بأنه:" مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتيح استخدامباء عن طريق الرموز 
أو الأرقام» إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيا يجري تشفيرها باستخدام 
مجموعة من المفاتيح. واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة"3. 
وقد عرف عند البعض الآخر بأنه:" بيان مكتوب بشكل إلكتروني» يتمثل بحرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة 
خاصة ومميزة. ينتج عن إتباع وسيلة آمنة. وهذا البيان يلحق أو يرتبط منطقيا ببيانات المحرر الإلكتروني( رسالة 
البياقات ) للدلذلة عاق هونة الموقع على المخرق والرضا يتضهوتة' + 
كما عرف على أنه: "استخدام رمز أو شيفرة أو رقم بطريقة موثوق بها تتضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت 
في ذات الوقت هوية الشخص الموقء".5 


' -مخلوفي عبد الوهابء التجارة الالكترونية عبر الانترنت: رسالة دكتوراهء جامعة باتنة» الجزائرء 2012 ص201. 
2- محمد محمد سادات. حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الاثبات: دراسة مقارنة» دار الجامعة الجديدة: الاسكندرية: 2011: ص43. 

.7م ,1998 ,كاققم ععأنا ربعن وتممهععاة ععءتعصصم من مع ئزمامع عع معؤى ,ع ااعطع تالا عخدنمه8 موء[ 3 
“-أبو زيد محمد محمد,ء تحديث في قانون الإثباتء( مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية)» دون طبعةء دون دار نشرء مصرء 
2,:, ص 17/1. 
"- خالد عبد الفتاح محمد.ء التنظيم القانوني للتوقيع الإلكترونيء ط2 . المركز القومي للإصدارات القانونية. مصرء 2009. ص18. 
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وما يمكننا استخلاصه من خلال استقرائنا لهاته التعاريف أنها ركّزت من جهة على الجانب التقني للتوقيع 
الالكتروني حيث يعد مجموعة من الرموز أو الحروف أو الاشارات. ومن جهة ثانية على وظائفه ومميزاته من حيث إفادته 
في إثبات وحجية استعماله وإسناده لشخص معينء وموافقة هذا الأخير من خلال توقيعه على ما يتضمنه السند أو 
الوثيقة التي تحمل هذا التوقيع. 
ثانيا: شروط التوقيع الإلكتروني 
إن جوهر التوقيع الإلكتروني هو إثبات الارتباط بين صاحب التوقيع وبين المستند أو المحرر الإلكترونيء أي أن 
يسمح التوقيع الإلكتروني بتحديد هوية الشخص الموقع على نحو يسمح بالاحتجاج بالمستند الالكتروني واعطاء مضمونه 
آثاره القانونية بما يشتمل عليه من حقوق والتزامات. 
فيعتبر التوقيع الالكتروني موثوقا به من الناحية القانونية إذا توافرت فيه الشروط التاليةا: 
٠‏ أن يكون خاصا بالموقع وحده دون غيره؛ 
«أن يتم إنشاؤه بوسائل الكترونية يسيطر عليها الموقع سيطرة حصرية؛ 
٠أن‏ يضمن ارتباط التوقيع بالمستند الالكتروني على نحو يسمح بالكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات المستند أو 
بعناصر التوقيع. 
ثالثا: وظائف التوقيع الإلكتروني: 
تحديد هوية الموقع: التوقيع علامة شخصية تكشف عن هوية صاحبه. وذلك بأن يدل التوقيع الموجود على 
المحرر أنه ينسب لشخص معين بذاته. فتصبح الورقة الموقعة منسوبة إليه أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني» 
فلا يختلف كثيراً عن التوقيع التقليدي فهو يقوم بذات الوظيفة من خلال استخدام وسائل وإجراءات موثوق 
ها بشكل رموز أو أرقام أو حروف أو إشارات تدل على شخصية الموقع. وتميزه عن غيره”. 
التعبيرعن إرادة صاحب التوقيع: بمجرد وضع الموقع توقيعه الإلكتروني على المحررات الإلكترونية يعد راضيا 
وقابلا للبيانات التي تحتويهاء فعندما يأخذ التوقيع الإلكتروني شكل أرقام سرية أو رموز معينة ومحددة تحفظ 
في حيازة صاحهاء ولا يعلمها غيرهء فإن توقيعه هذا يدل على موافقته على المعلومات والبيانات التي قام 
بالتوقيع عليهاء واتجاه إرادته إلى الالتزام بها2. 
رابعا: أشكال التوقيع الإلكتروني 
هناك عدة أشكال للتوقيع الإلكتروني نذكر منها ما يلي: 
1- التوقيع الرقمي القائم على آلية التشفير: وهو عبارة عن منظومة بيانات في صورة مشفرة تمكن المرسل إليه 
التأكد من مصدرها ومضمونهاء والتوقيعات الرقمية الأكثر استعمالا هي التوقيعات الرقمية القائمة على ترميز 
المفاتيح وهذه الأخيرة نوعان المفاتيح العامة والخاصة. يستخدم أحدهما للتعريف بهوية صاحبه-المفتاح العام- 
'- نادر عبد العزيز شافي, المصارف والنقود الالكترونية» المؤوسسة الحديثة للكتاب. طرابلسء لبنان» 2007. ص 50. 
*- أسامة بن غانم العبيدي حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات, المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبء المجلد 28, العدد56. ص 
8. 


جامع بابل العلوم الإنسانية؛ المجلد 21 العدد 2, 2013, ص 343. 
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والآخر يستخدم لتوثيق المحرر الالكتروني-المفتاح الخاص- وهي تخضع في إصدارها ومتابعتها لجهبات 
متخصصة في التصديق الالكتروني» كما أنه من غير الممكن كشف أو التلاعب بزوج المفاتيح لأنما مشتقة من 
الأرقام الأولى بطريقة حسابية خوارزمية جد معقدة.1 

2- التوقيع البيومتري: يعتمد هذا النوع من التوقيع على الخصائص الذاتية للإنسان كالبصمة أو شبكة العين أو 
نبرة الصوت أو الحمض النووي الجيني غيرها من الخصائص الذاتيةء وتكون بواسطة كومبيوتر أو كاميرا أو 
جهاز لقراءة البصمة. وفي هذا التوقيع يتم تخزين بصمة الشخص داخل دائرة الكترونية للجهاز الذي يتم 
التعامل معه. بحيث لا يتم الدخول إِلّا عند وضع بصمة الأصبع المتفق عليها أو بصمة الشفاه أو بنطق كلمات 
معينة, ولا يتم التعامل بها إلا عندما يتأكد الجباز من عملية المطابقة التامة2. 
ولقد ثبت توسع استخدام هذه التقنية لاسيما في الدوائر الحكومية والإدارات العمومية لمراقبة الموظفين 
والتزاميم بمواقيت العمل. 

3- التوقيع بالقلم الالكتروني: في هذا النوع من التوقيع يقوم المرسل برسم توقيعه الشخصي باستخدام قلم 
إلكتروني خاص على شاشة جهاز حاسب الكتروني» ويتم التحقق من صحة التوقيع من خلال برنامج خاصء 
وذلك استنادا إلى حركة هذا القلم والأشكال التي يتخذها والتي يكون قد سبق تخزينها بالحاسب الآلي. وهذا 
النوع من التوقيع يحقق وظيفتين الأول تتمثل في خدمة إلتقاط التوقيع من خلال القلم الالكتروني» والثانية في 
خدمة التحقق من صحة التوقيع عن طريق مقارنة التوقيع المخزن مع التوقيع المنشأة. 

نستنتج مما كل ما سبق أن التوقيع الالكتروني يقوم على استخدام تكنولوجيا الإعلام الآلي والانترنت وغيرهما من 
وسائل الاتصال الحديثة كما أنه يتخذ شكل بيانات إلكترونية تنفذ عن طريق مجموعة من الإجراءات والخطوات 
المتتالية» بنهايتها يأخذ التوقيع عدة اشكال وصور مختلفة وذلك بحسب أساليب إصدار هذا التوقيع الذي يمثل رمزا أو 
رقما أو حرفاء كما أن تقنية التشفير الملازمة له تبرز أهميته التي تكمن في زيادة مستوى الأمن والخصوصية في التعاملات 
» نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ سرية المعلومات والرسائل المرسلة وعدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل 
أو تحريف الرسالةء كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية 
مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب. 


'- مسعودي يوسف وأرجيلوس رحاب. مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات ني التشريع الجزائري دراسة على ضوء أحكام القانون 
5 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» العدد11. جانفي7 1ه المركز الجامعي تمنراستء الجزائر. ص88. 

مسعودي يوسف وأرجيلوس رحاب» المرجع نفسه. ص/87. 

2 مسعودي يوسف وأرجيلوس رحابء. نفس المرجع, ص87. 
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المحورالثاني: التوقيع الالكتروني بين تضخم ظاهرة الفساد ومكافحته في البيئة الرقمية 
أولا: مفهوم الإدارة الالكترونية والفساد الإداري 

1- تعريف الإدارة الإلكترونية: 

قبل تعريف الإدارة الإلكترونية لابد من الإشارة إلى حداثة هذا المصطلح الذي يعد وليد الثورة الرقمية حيث 
يرتبط مفيومه بمصطلحات أخرى ويصعب التمييز بينها كالحكومة الالكترونية أو الحكومة الذكية التي تعد نموذجا 
متقدما وامتدادا للحكومة الالكترونية إلا أن مختلف البيئات الدولية والفقهاء حاولوا التمييز بينها وخصصوا للإدارة 
الالكترونية تعاريف على النحو التالي: 

يعرف البنك الدولي الإدارة الالكترونية بأنها:" مصطلح حديث يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطنين ومجتمع 
الأعمال» وتمكيهم من المعلومات بما يدعم كافة النظم الإجرائية الحكومية. ويقضي على الفساد وإعطاء فرصة 
للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة"". 
كما عرفها جانب من الفقه بأنها: "إن الإدارة الالكترونية هي عملية نقل تفاعل الأعمال بين الجمهور والحكومة من خلال 
استخدام الأنظمة الآلية وشبكة الانترنت."2 
كما عرفت بأنها:" قيام الإدارات الحكومية المحلية بتقديم خدمات عبر أدوات ووسائل إلكترونية وتحتوي هذه الوسائل 
الالكترونية على خطوط اتصال هاتف أو انترنت. وبغض النظر عن طريقة استخدامها."3 
وعرفها البعض الآخر بأنها:" منظومة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها إلكترونيا وعبر الشبكات."4 
من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الإدارة الالكترونية بأنها: اعتماد الإدارة العامة غلى ككنولوجيا الافتضال 
والمعلومات لاسيما شبكة الانترنت لدعم وتعزيز حصول المواطنين على الخدمات والمعاملات الإدارية بشفافية وكفاءة 
عاليتين. 
2- مفهوم الفساد الإداري: 

عرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد الإداري بأنه:" سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق 
مكاسب شخصية."” كما أن منظمة الأمم المتحدة لم تعرف الفساد بل إكتفت ببيان صوره فقطء في الفصل الثالث منها 


المعنون" بالتجريم وإنفاذ القانون"؛ منها رشوة واختلاس أملاك الدولة» وإساءة استعمال الوظيفة وغيرها من الجرائم.© 


'- مختار حمادة. تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية. مذكرة ماجستير تخصص تنظيم سيامسي 
وإدارقه علية الغلوم السياسية والإفاام جامقة الجرائرا» بن يومنف بن خندة: ض 06 

زع 6ه 5ادبزاهصة عناتكدادتوعا| دتممه] أله بتعمعغما عط طونمعط] دمع دتعت م1 دعء تمعد عمل أبحه:م وتصعم ]تلدع مز عمعصمعع نم6 ,|ازنا.6 طععطدجزاع 2 

2122 

”- عمر موسمى جعفر القريشيء أثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداريء بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية. 2015. ص21. 
*- سعد غالب ياسين. الإدارة الإلكترونية. عمانء دار البازوري العلمية. 2009. ص12. 
”- خالد حيوانيء. التسيير العمومي الجديد كمقاربة لترقية الخدمة العمومية ومحاربة الفساد الإداري. رسالة ماجستيرء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة باتنة. 2015. ص 53. 
-أحمد بن عبد الله بن مسعود الفارس :تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة( دراسة تأصيلية مقارنة)ء مذكرة ماجستيرء كلية 
الدراسات العلياء جامعة نايفء الرياضء 2008. ص30. 
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كما عرف المشرع الجزائري الفساد في المادة 02 من القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه:" 
كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته." وبالرجوع إلى الباب الرابع من هذا 
القانون نجد صور الفساد تتمثل في رشوة الموظفين العمومينء الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية» 
الرشوة في مجال الصفقات العمومية» رشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظف المنظمات الدولية العمومية, واختلاس 
الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعيء بالإضافة إلى الغدر والإعفاء والتخفيض غير 
القانوني في الضريبة والرسم وغيرها من الجرائم الي ذكرت في هذا الباب.! أي ان المشرع الجزائري لم يعرف الفساد إنما 
اكتفى بحصر صوره ومجالاته وهو ما يخرج أي نوع آخر من الجرائم من دائرة الفساد وهو ما يمثل تهديدا صارخا للإدارة 
لاسيما في نموذجها الالكتروني؛ غير أن المشرع الجزائري حاول تدارك هذه الثغرة القانونية وسارع إلى سن ترسانة قانونية 
تخض التعاملات ت الإلكترونية: لتفظية القضور الذي يعتري النصوص الكلاسيكية وال لا تتلاءم مع طبيعة المعامالات 
الإلقترودية عييث فق الععا ملك الإلكتروفيةق معال العففات العهوسية يتوج اللزسوه الرقابع رقم 2247/05 
كما عرف جانب من الفقه الفساد الإداري بأنه:" سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع شخصية بطريقة غير 
شرعية أو هو استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقها 
بطريقة مشروعة".” 
أي أن الفساد الإداري هو ارتكاب مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين التي تحكم سير الإدارة بهدف الربح المادي 
الخاص والغير مشروع أو الانتفاع المباشر أو غير المباشر. 
ثانيا: التوقيع الالكتروني بين تضخم ظاهرة الفساد ومكافحته في البيئة الرقمية 

يعد التوقيع الالكتروني آلية حديثة فرضت نفسها في المعاملات الإلكترونية فهو عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز 
أو إشارات أو غيرهاء ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيره. مما يسمح بتقليص 
عداء التبقل والوقت اللذان تطانما أفغلا كاهل المتعامل والإدارة على حد.سواء والعمل على تحسين آداء الإدارة وعصرتها 
بالقدر الى يكبب امعة الساملين فعا 
فأمام المخاطر التي تواجهها المعلومات والوثائق الإدارية في شكلها الالكتروني فإن آلية التوقيع الالكتروني توفر ثلاث 
خدمات أمنية تتمثل في مصداقية البيانات: تكامل البيانات وعدم التنصل؛ تعمل مجملها على إبعاد المعاملات 
الالكترونية عن خطر الاحتيال والتزوير والغعش ومختلف مظاهر الفساد الإداري. * 
كما تظهر أهمية التوقيع الإلكتروني في مكافحة الفساد في الإدارة الرقمية من خلال دوره في تحديد هوية الأطراف » 
والتأكد من البيانات التي تم إرسالها بالفعل ولم يتم العبث بها من قبل أي شخصء بحيث يقوم التوقيع الالكتروني بتمييز 


'- القانون رقم01/06. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المؤرخ في 8 مارس 2006», الجريدة الرسمية رقم 14, المعدل والمتمم 
بالقانون رقم 15/11 المؤرخ في 2أوت 2011 » ج ر رقم 44. 

*- أنظر المرسوم الرئاسي 247/15, المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 , الموافق ل 16 سبتمبر2015», المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
العام» ج ر رقم 50. 

(- عامر الكبيبيء الفساد الإداري رؤية منبجية للتشخيص والتحليل والمعالجة, المجلة العربية للإدارة» يونيو 2000 . ص 1و2. 

*- صلاح عبد الحكيم المصريء متطلبات استخدام التوقيع الالكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية في 
قطاع غزةء مذكرة ماجستيرء كلية التجارة. الجامعة الاسلامية غزة, 2007. ص17. 
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موقع عن غيره وهو نفس الدور الذي يؤديه التوقيع اليدوي الموجود في المحرر التقليديء ويقع الاختلاف فقط بالنسبة 
لشكل التوقيع. ففي التوقيع التقليدي يكون متمثلا في العلامة الخطية أما التوقيع الالكتروني فهو يعتمد على الرموز 
والأرقام» فهو عبارة عن ملف رقمي صغير مزود بشهادة تصديق الالكتروني تحتوي على جميع المعلومات الشخصية وتاريخ 
ورقم الشيادة ومصدرها'.ء ويسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدهما ينشر للجميع. وآخر خاص وهو التوقيع 
الالكتروني» وبهذا فالتوقيع الالكتروني هو حامي لكل المعلومات الخاصة بالشخص إضافة إلى أنه يبين الشخص 
المستعمل للموقع ويعطيه هوية رقمية خاصة به وحده دون غيره. ومن جهة أخرى تظهبر أهمية التوقيع الالكتروني في 
مكافحة الفساد في الإدارة الرقمية من خلال دوره في التعبير عن إرادة صاحب التوقيع؛ فحتى وان كان التعبير في عقود 
المعاملات الالكترونية يتخذ العديد من الأشكال والوسائلء إلا أن أهمية التعبير عن الإرادة وتبادل البيانات تكمن في أداة 
التبليغ الالكتروني التي تكون عن طريق الكتابة أو الصوت أو الصورةء كما يتم عن طريق إشارات أو رموز أي عن طريق 
التوقيع الالكتروني. وهو ما نصت عليه المادة 2 في فقرتها 3 من التوجيه الأوربي الموقع على أنه: "الشخص الطبيعي أو 
المعنوي الحائز لأداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية 
باستخدام هذه الأداة".2 

ومن خلال هذه المادة يتضح أن الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي بمجرد توقيعه فهذا دليل على قبوله لمضمون 
الالتزام القانوني. 

فاللجوء إلى التوقيع الالكتروني يساعد على توفير مستوى متقدم من الأمن والخصوصية لكسب ثقة أطراف المعاملة 
الالكترونية كما يعد حجة في يد الموقع من أجل إثبات المعاملة الالكترونيةء وحتى يعتبر التوقيع الالكتروني ذو حجية 
للإثئبات عليه أن يتقيد بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الموقع ومحفوظا في ظروف تضمن سلامته من التلاعب؛ 
وهذا ما أكده القانون 04/15 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين حينما فرق بين التوقيع الالكتروني العادي 
والتوقيع الالكتروني الموصوف في نص المادة 8 منه. غير أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجريد التوقيع الالكتروني من 
فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب شكله الالكتروني أو أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني 
موصوفة أو أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الالكتروني.” وحتى يكون التوقيع الالكتروني موصوفا 
لابد أن تتوافر فيه متطلبات نص علها المشرع الجزائري في فحو المادة 07 من القانون رقم 04/15 السالف الذكر 
والمتمثلة في :4 


» أنينشأعلى أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة 


'-غزالي نزهية: الآليات القانونية لحماية وسائل الدفع الالكتروني في التشريع الجزائريء. مجلة البحوث السياسية والإدارية. عدد10, 
الجزائرء 2011. ص290. 

*- سامي عبد الباق أبو صالح. الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية» دار النهضة العربية. مصرء ص110. 

3- أنظر نص المادة 09 من القانون رقم 04/15» المؤرخ في 20 ربيع الشاني عام 1436 الموافق ل 10 فبراير 2015» المتعلق 
بالتوقيع والتصديق الالكترونيين» ج.ر رقم 06. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


أن يرتبط بالموقع دون سواه 

©» أن يمكن من تحديد هوية الموقع 

©» أن يكون مصمّما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني 

أن يكون منشأبواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع 

© أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصّة به بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللإحقة بهذه البيانات". 
نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري قد اعترف بالتوقيع الالكتروني كآلية للإثبات مسايرة للتطورات التكنولوجية بحيث 
تظهر أهمية التوقيع الالكتروني في حصول الشخص الموقع على رقم سري متكون من عدد من الأرقام أو الحروف أو 
كلاهماء وهو محفوظ في مكان آمن وبطريقة مشفرة لمنع الغير من الاطلاع عليه أو استخدامه. 

إلا أن الحياة العملية ورغم الثقة الممنوحة للتوقيع الالكتروني سواء للموقع أو الموقع له أو حتى الغير أفرزت 

العديد من المشاكل التي تقوم على عدة فرضيات تتمثل أهمها في وجود تفاوت واضح في المعرفة التقنية بين الممتهن 
والمتعامل العاديء مما قد يُضاعف أخطار التلاعب في التوقيع الالكتروني إضافة إلى استحالة ضبط وكشف أي تعديل 
أو تحريف يجري على التوقيع الالكتروني إذ ليس هناك من إمكانية تسمح بذلك في إحدى مكونات الحاسوب وذاكرته. كما 
لا يمكننا أن ننكر حقيقة خطر القرصنة والجرائم الالكترونية التي تمثل اعتداء على التوقيع الالكتروني على غرار جريمة 
الدخول عن طريق الغش إلى قاعدة البيانات التي تتعلق بالتوقيع الالكتروني وجريمة التزوير التي تتحقق بمجرد وضع 
توقيعات مزورة أو إحداث تغيير في التوقيع نفسه إضافة إلى جرائم استعمال أو نسخ أو نشر وإعادة استعمال التوقيع 
الالكتروني» أي أنه وبالرغم من توافر التوقيع الالكتروني على العديد من الخصائص والتي جعلت منه ضمانة قانونية 
لنشر الثقة والأمان بين المتعاملين إلا أن المخاطر المحدقة به أدخلته في دائرة الآليات التي تساهم في تفشي ظاهرة الفساد 
إذا ما خرج عن الدور المنوط به. فحتى وإن عمل التوقيع الالكتروني على تحديد هوية الموقع فإن التأكد من ذلك غير 
ممكن عمليا خاصة إذا كان الشخص الذي يتولى التوقيع ليس طرفا في المعاملة الالكترونية كما لو كان وكيلا أو وصيا أو 
وليا على قاصر كما أن الدقة في تحديد هوية الموقع معلقة على حداثة التقنية المستخدمة وقدرتها على توفير الأمان 
والسرية. كذلك هو الأمر بالنسبة إلى مشكلة إثبات العلاقة بين التوقيع والمحرر حيث لا توجد تقنية تتيح التأكد من 
إثبات هذه الرابطة إذ بإمكان المرسل إليه الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع التي وصلت إليه ثم يعيد نسخها على محرر 
إلكتروني آخر ليدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الأصلي إضافة إلى مختلف العقبات والمشاكل التي تواجه بعض أنواع 
التواقيع الالكترونية وتجعل منها تهديدا على أطراف المعاملة الالكترونية ومن أهم هذه المشاكل أنه لابد لإتمام التوقيع 
الالكتروني وجود حاسب آلي ذي مواصفات خاصة. 
كما لا يمكننا تفويت فرصة إلقاء الضوء على مسألة تخطي المعاملات الإلكترونية الحدود الجغرافية للدول. حيث 
أصبحت تتم على نطاق واسع كالمعاملات التي تتضمن عنصراً أجنبياًء والتي تتطلب انسجام التشريعات الوطنية في هذا 
المجال وعدم تناقضهاء كما يقتضي هذا الطابع الدولي للمسألة تأمين تناسق منتجات التواقيع الإلكترونية بين مختلف 
الدولء ولاسيما توحيد الشروط الفنية التي تخضع لباء مما يساهم في تأمين حرية تبادلها بين الدول دون أية عوائق» الأمر 
الذي يدعو أيضاً إلى وضع إطار قانوني للمعاملات الإلكترونية يأخذ بطابعها الدولي ويسعى إلى تأمين الانسجام بينها. 
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خاتمة: 
تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن تطبيق الإدارة الالكترونية وممارستها كنظام إداري مستحدث يعتمد تقنية 
المعلومات والاتصالات قد أوجدت آليات جديدة تعرف بالضمانات القانونية تعمل على محاربة الفساد الذي يضرب بقوة 
مختلف البيئات الإدارية الرقمية. وقد أثبتت آلية التوقيع الالكتروني فعاليتها في تأمين المعاملات الالكترونية لاسيما 
الإدارية منها غير أنه وبالرغم مما يحققه التوقيع الالكتروني من سرية وخصوصية المراسلات والبيانات والاتصالات, إلا 
أن ارتباطه الوثيق بتكنولوجيا الاتصال والاعلام أدخلته في مصيدة قراصنة الانترنت فغيرت من مساره المعتاد وساهمت 
في تفشي ظاهرة الفساد في البيئة الالكترونية. وعليه يمكن التوصل إلى جملة من النتائج واقتراح بعض التوصيات من 
أجل تعزيز مكافحة الفساد في الإدارة الالكترونية. 
النتائج: 
- يعد التوقيع الالكتروني شرطاً جوهريا لضمان أمن المعاملات الالكترونية وتهديدا يساهم في تقشي ظاهرة 
الفساد في الإدارة الرقمية في نفس الوقت. 
- يتمتع التوقيع الالكتروني بالحجية القانونية نفسها التي يتمتع بها التوقيع التقليدي. وذلك بموجب التشريعات 
القانونية المختلفة التي منحت القوة القانونية الملزمة للتوقيع الالكتروني على أن يكون مرتبطاً بشخص الموقع. 
محدداً لبويته. مميزاً له معبراً عن إرادته في الالتزام بما وقع عليه. مما يؤدي دوره في زيادة الأمن والثقة 
والاطمئنان بين المتعاملين. 
- عملت غالبية الدول على عصرنة الإدارة وانتهجت نظام التوقيع الإلكتروني مما مكنها من رفع كفاءة وفعالية 
أداء الإدارة الالكترونية غير أن إمكانية قرصنة التوقيع الالكتروني وتزوبره قلبت الموازين وجعلت منه نقمة لا 
- إن وجود مؤشرات للفساد وتراجع الشفافية في مجال الإدارة الرقمية يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أداة التوقيع 
الالكتروني ليست أداة مطلقة للقضاء على الفساد الإداري في البيئة الالكترونية حيث أن دور مختلف العوامل 
والآليات المستحدثة على اختلافها قد تكون أكثر أهمية من التوقيع الإلكتروني نظرا لما قد يلعبه التوقيع 
الالكتروني من دور في المساهمة في توسيع فجوة الفساد الإداري. 
ومن خلال هذه النتائج يمكن أن نخلص للتوصيات التالية: 
- يشكل الأفراد العاملون على النظام الآلي في الإدارة الالكترونية أحد التهديدات القوية التي تؤثر على سلامة وأمن 
المعلومات فإما أن يكون العامل فاسدا وإما أن يكون غير مؤهلء لذلك لابد من التحري الدقيق عن كل عامل 
بالإدارة الالكترونية والحرص على توظيف المؤهلين ذوو الخبرة العلمية والعملية واعطاءهم دورات تدريبية 
تتعلق بأمن وسلامة المعلومات. 
- إخضباع موظفي الإدارة للمراقبة المستمرة من قبل أشخاص أثبتوا إخلاصهم وخبرتهم في هذا المجال. 
- توقيع الإدارة عقوبات رادعة على المخالفين المهددين لأمن وسلامة المعلومات. 
- التمسك بشت أدوات الحماية التقنية والبرمجية لحماية المعلومات والوثائق على مستوى الأنظمة والبرامج 
الخاصة بالكمبيوتر المستخدم من قبل هيئات الإدارة الالكترونية والسعي لإبعاد أي خطر بهدد أمنها وسلامتها. 
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مكافحة الفساد فد البيئة الالكترونية 


العمل على إزالة الفجوة الثقافية بين أفراد المجتمع المستخدمين لوسائل الاتصال الحديثة. 


قبرورة صمل إضاح إذارق والشوعية بتظاء الإذارة الالتعتروفية'منخ خلال محدين الأشحاض امبر ليم بالاطلاع عاك رام 
وأنظمة العمل الالكترونية. 


قائمة المراجع والمصاد 


الكتب باللغة العربية: 


.1 


17 


أبو زيد محمد محمدء تحديث في قانون الإثبات؛( مكانة المحررات الإلكترونية بين الأدلة الكتابية)» دون طبعة» دون دار نشرء 
مصرء 2002. 

خالد عبد الفتاح محمدء التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني» ط2 » المركز القومي للإصدارات القانونية» مصرء 2009. 

سامي عبد الباقي أبو صالءع. الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية:؛ دار النهضة العربية؛ 
مصرء 2003. 

سعد غالب ياسينء الإدارة الإلكترونية» عمانء دار البازوري العلمية» 2009. 

عو موسي جر التريسي أن الكرية الالكتوروية في الحنه سق ظنااة النساد الإذازي تررك تورات الحليسي 
الحقوقية» 2015. 

محمد محمد سادات» حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الاثبات؛ دراسة مقارنة» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 2011. 


نادر عبد العزيز شافي» المصارف والنقود الالكترونية» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلسء» لبنان» 2007. 


الكتب باللغة الفرنسية: 


8 03115 ,عع امآ ,ع0 1متاعع61 ععل1ع لامك طنا لم011 1معرء اأء تعمتك ,ع العطء 1ط عاو أمدظ مدعل 2 .1 


الأطروحات: 


1. أحمد بن عبد الله بن مسعود الفارس :تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة( دراسة تأصيلية مقارنة)» مذكرة ماجستيرء كلية 
الدراسات العلياء جامعة نايفء الرياضء» 2008. 

2 خالد حيواني؛ التسيير العمومي الجديد كمقارية لترقية الخدمة العمومية ومحارية الفساد الإداري؛ رسالة ماجستير» كلية 
الحقوق والعلوم السياسية» جامعة باتنة» 2015. 

3. صلاح عبد الحكيم المصريء متطلبات استخدام التوقيع الالكتروني في إدارة مراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات 
الفلسطينية في قطاع غزة»؛ مذكرة ماجستيرء كلية التجارة» الجامعة الاسلامية غزةء 2007. 

4. مختار حمادة» تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية» مذكرة ماجستير تخصص تنظيم 
سياسي وإداريء كلية العلوم السياسية والإعلام » جامعة الجزائر 1» بن يوسف بن خدة. 

5. مخلوفي عبد الوهابء التجارة الالكترونية عبر الانترنت» رسالة دكتوراه» جامعة باتنة» الجزائر» 2012. 

المقالات: 

1. أسامة بن غانم العبيديء» » حجية التوقيع الإلكتروني في الإثباتء المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب؛ المجلد 228 
العدد56. 

2. عامر الكبيسيء الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة» المجلة العربية للإدارة» يونيو2000. 

3. غزالي نزيهة: الآليات القانونية لحماية وسائل الدفع الالكتروني في التشريع الجزائريء مجلة البحوث السياسية والإدارية» 


عدد10» الجزائر» 2011. 
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4. مسعودي يوسف وأرجيلوس رحاب» مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات في التشريع الجزائري دراسة على ضوء أحكام 
القانون 04/15: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية؛ العدد11» جانفي2017» المركز الجامعي تمنراست» 
الجزان. 

5. نجلاء عبد حسنء عبد الرسول عبد الرضاء تطور موقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات 
الالكترونية» مجلة جامع بابل العلوم الإنسانية» المجلد 21, العدد 22 2013. 


بأعطاعاما عطا طاعنتامعطا كمعمتاهء م1 و5عع171ء5 101710125م 021101012 12 الاعستم2-0017 ,بالتط.0 طاعطهعتاظ1 .6 
بعع01 1575]:5[هطة ع كتنهاداعع1 قتمده 02111 


النصوص القانونية: 

1. القانون رقم 04/15: المؤرخ في 20 ربييع الثاني عام 1436 الموافق ل 10 فبراير 2015 المتعلق بالتوقيع 
والتصديق الالكترونيين» ج.ر رقم 06. 

2 القانون رقم01/06» المؤرخ في 8 مارس 2006, المعدل والمتمم بالقانون رقم 15/11 المؤرخ في 2أوت 2011 المتعلق بالوقاية من 
الفساد ومكافحته» الجريدة الرسمية رقم 14. 

3. القانون رقم 15 لسنة 2004 المتعلق بالتوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات» جمهورية مصر العربية. 

4. المرسوم الرئاسي 247/15» المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 » الموافق ل 16 سبتمبر2015», المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
وتفويضات المرفق العام» ج ر رقم 50. 

5. إصدارات الأمم المتحدة؛ الجمعية العامة؛ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليء الدورة الثالثة والثلاثون» نيويورك» 2000/4/5» 
الإصدار 011/.9/1497/لىل 


15 015اة عالاع1م 198 ع0 01016 كال 61052م200 غضهةه0م 2000 1322315 ندل 5"2000-23000 101 هآ[ .6 
.00 كتقجط 14 ,8162 10151 عناوتدمتاءع61 عتتطممعاد 13 3 عتكتتماع أء 1ه 1أمسترمخصة”! عل 

ع0 تكتاى ,1999 ع1طمرعء06 13 11ا(آ بلأعكممه ال أء 2ع6م20اء امعممع هدم حل 1999/93/08 عتتاأععتارا .7 
0 11ل 13. رآ 27 .1.0 ,وع001011اعع61 51522411165 5ع1 0111م :3116311 2تتمطططاهن) عتتلةء 


وه واإبى 


مواقع الانترنت: 
50117.11 .1122م ع1 .ا 
.50077.11 .1ع11021.01111ا0 ا 
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مكافحة الفساد فى البيئة الرقمية (الجزء الثانى) 


النشرر 


حقوق المشاركة والتزاماتها: 

لا تعبر الأبحاث إلا على أراء أصحابهاء وتقع علهم وحدهم المسؤولية الكاملة حول ما قدمواء وما يترتب عنه من قضايا 
الإخلال بالقواعد العلمية والأمانة. 

تنشر أعمال المؤتمر في مجلة المؤتمرات العلمية الدولية المحكمة الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي. 

تحضى الأعمال المتميزة بنشر في كتاب خاص بالمؤتمر. 


0 ك1 ناك عن :1ك نش كه لتنا ناما ارشترل! 


المشاركة مجانية. 


شروط المشاكة. 
تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية. 


الالتزام بالقواعد التالية: 


أن يتسم البحث بالأصالة والتجديد والموضوعية, وألا يكون البحث نشر سابقاًء كلياً أو جزئياًء أو يكون مرشح للنشر في 
وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه. 
إلا كين الك سنا كاك 1ن (ذ 2ر2 0 اذكه دك كفنت | ): حك 
يجب التقيد بشروط البحث العلميء القائمة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف علهها في كتابة البحوث والدراسات 
الأكاديمية. 
التزام الدقة والسلامة اللغوية» على ألا يتجاوز20 صفحة ولا يقل عن 15 صفحة: بما فيها من الهوامش والمصادر 
والمراجع: وأن تكون مطبوعة الكترونياً بخط 6081301 16ام51:0 حجم 14 بالنسبة للغة العربية. وخط 5ع0 11 
مده اهلا حجم 12 بالنسبة للغات الأجنبية, وتكتب البوامش بطريقة الكترونية آلية 06ناء00 01 500 في نهاية 
ا 
يرفق البحث أو الدراسة بملخصين لا يزيد كل منهما عن 10 أسطرء على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير 
البحث, بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية للدراسة» وتُرفقه ببيان سيرته الذاتية وتعهد يحمل مع الإعلان الخاص 
بالمؤتمر. 
المركز الديمقراطي العربي 
للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ألمانيا/برلين 
لإممصع 6 علمءع-0049 نا 1 

032-275 

030-38 

03 2-<>58 

البريد الإلكتروني 

06 021/2 770ء/0 500/2 
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. 0 000 امم 
ش المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا /22) 








مكافحة الفساد فم: البيئة الرقمية (الجزء الثانئ) 





للدراسات الاستراتيجحية الاقتصادية والسياسية 


1ت © دكن 31146 ركام 
5101 عا تمنلرمع] عل لق ااه ,عأعام 5 0 


كتاب: 


مكافحة الفساد في البيئة الرقمية (الجزء الثاني) 


رئيس المركزالديمقراطي العربي: أ. عمارشرعان 


مدي رالنشر: د. أحمد بوهكو 


ضبط وتدقيق: د. موسم عبد الحفيظ - د. تلي رفيق 
رقم تسجيل الكتاب: 1١/1.3383.6499.8‏ 
الطبعة الأول 
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